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 .على آله الطيبين الطاهرينوالصلاة والسلام على سيدنا محمد و

ّثنان في أهمية المنجز المعرفي لأستاذنا المجدد الشهيد الـسيد محمـد الا يختلف  ّ
ّ؛ فقد ساهمت جهوده في رفد وإثراء حوزاتنا العلمية بأحد أهـم +باقر الصدر ُ

ــروف  ــه المع ــو كتاب ــود الأخــيرة، وه ــا العق ــي عرفته ــب الأصــولية الت الكت
ّى أن تعـم فائـدة تدريـسه والـتعلم مـن الـذي نتمنّـ، هذا الكتاب )الحلقات(بـ ّ

 .ةّته عموم حوزاتنا العلميّمنهجي
ة مـن لّـ توفيق تدريس هـذا الكتـاب لث- في سالف الأيام-وقد حصل لنا 
 .سةّ في حوزة قم المقدّة في إطار المشروع التدريسيّطلبة العلوم الديني

ّتلميذنا العلامة المحقق وحاول  ّأن يعـد ) دام توفيقـه(الشيخ علي العبـادي ّ
ُتلك الدروس ويقررهـا ويخرجهـا بالـصيغة الماثلـة أمـامكم، فوجـدت ـ بعـد  ّ
ُملاحظتها ـ أنهـا اسـتطاعت أن تـستوعب المطالـب التـي عرضـت لهـا بعمـق 

ٍوحسن بيان، ومن ثم فهي تعبر عن جهد ّ  بذله الكاتب من أجل ٍّ وعلميٍّ فكريّ
 .توضيح هذه الأفكار

ّلمواهب، وأقدر فيه هذه القابليات، أدعو العلي القدير أن وإذ أبارك له هذه ا ّ
ّ والتقـدم في طريـق تحقيـق وتنفيـذ دراسـات ّيأخذ بيده لما فيه المزيد من الرقـي

 .ّأخرى، إنه ولي التوفيق
 

 كمال الحيدري

  هـ٢/١٤٣٣ج/٢٠
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ة االله العظمـى لشهيد آيل ّ ومنجز معرفيّمهم بين يديك عزيزي القارئ سفر
) دروس في علم الأصـول(السيد محمد باقر الصدر قدس االله نفسه؛ وهو كتاب 

ّ، وقد توزع على حلقـات ثـلاث، يبـدأ )الحلقات(المعروف بين طلاب العلم بـ 
ّعـدت للمبتـدئين في دراسـة هـذا العلـم، ُالطالب بدراسة الأولى منها والتـي أ

ة لكن بنحو أوسع وأعمق، وهكـذا ّلمادوعندما يتجاوزها للثانية يجد فيها نفس ا
 . الثالثة

 من خلال هذه الطريقة البحثية أن يدفع عجلـة +لقد أراد السيد الشهيد
 في الاتجـاه الـصحيح، وأن يلهـم طـلاب العلـوم ٍالدرس الحـوزوي خطـوات

 عن لغـة المقفـلات همالدينية طريقة البحث والاجتهاد والرؤية والمنهج، ويبعد
 .ّ في البحث عن شكلية اللفظ دون التعمق في مضمونهالتي تشغل الطالب

ة ّفاضـاته بـشرح هـذه المـادإ توقد قام تلميذه السيد كـمال الحيـدري دامـ
سة قبل أكثـر مـن خمـسة ّة من طلاب الحوزة العلمية في قم المقدّالدرسية على ثل

ة الدرسـية مـن غـير ّ، وهي بحوث جاءت في إطار إيضاح هـذه المـادًعاماعشر 
 التعليق أو النقد ـ كظـاهرة علميـة مستحـسنة ـ لا ّق عليها أو نقدها؛ فإنالتعلي
ــأت ــادّتت ــث دون هــضم الم ــصوريّى للباح ــا الت ــم مبادئه ــدها وفه ــراد نق  ةّة الم
ب المعرفـة عليهـا، وأن يعرفـوا ّ طـلاّتربـى أن يَّ، وهي طبيعة لابـدةّديقيوالتص
رح في شرح هـذا ُبـأن مـا طـبوا في ممارستها، عـلى أن نـشير ّاتها، وأن يتدرّأولوي

 .راء سماحة السيد الحيدري الأصولية آ-بالضرورة –ل ِّالكتاب لا يمث
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ّوقام فضيلة الشيخ عـلي العبـادي مـشكورا بتقريـر هـذه المـاد ة الدراسـية ً
؛ وأسـهم ّفي هذه المرحلة المتقدمـةوتنظيمها على شكل كتاب ينفع طلاب العلم 

ة وتحريـر بعـض ّري في مراجعة هذه المـادفتخاالاعبد الحسين الحاج عبد الرضا 
ًفقراتها ومعالجة مشكلاتها اللغوية، ولا ننسى أخيرا الأخ صلاح الحلفي الـذي 

ّتجشم عناء إخراجها بهذه الحلة الزاهية ّ. 
شرح قـسم ، ةّبأجزائـه الـستّ الـذي مثـل، -نسأل االله أن يجعل هذا الـسفر 
 العلوم الدينيـة، وأن يرفـع ًنافعا لطلاب -الأصول العملية ومباحث التعارض

 .ثواب أعمالنا إلى روح السيد الشهيد محمد باقر الصدر، إنه ولي التوفيق
 

 سة الإمام الجواد عليه السلام للفكر والثقافةّمؤس
 

هـ١٤٣٣ الثانية، ى جماد١٥  
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 الجاهليــة مــن وأنقــذنا النــور إلى الظلــمات مــن أخرجنــا الــذي الله الحمــد
 النـذير البـشير رسـله، وخـاتم خلقـه خـير عـلى والسلام والصلاة سلام،بالإ

 :وبعد الطاهرين، بينّالطي بيته أهل وعلى محمد دناّسي المنير، والسراج
 بهذه التعريف في +الشهيد السيد كتابات حول التقديم في العادة درجت
 بإسـهاماته التعريف إلى بالإضافة ة،ّودق عمق من به زّتمي وما العظيمة الشخصية

 إلماعـات نتّتـضم التـي الفكريـة القضايا معالجة في إيغاله عبر المعرفة حقل في
 النظريـات أروع مـن الجديـدة وأطروحاتـه نظرياتـه صارت حتى الأهمية فائقة
 .ةّكافالأصعدة  وعلى

 اهـذ َحقيقـة تعكس لا فهي بلغت مهما الكتابة ّأن هي ّالأهم النقطة َّأن بيد
 ،توالمجملا المغالق فتح إلى هُلجي علم ّكل في ًدائما سعىي كان يذلا ، ّعالم الفذال

 الـسلوك، وتهـذيب الباطن تزكية منو العالي التهذيب من به سمّات ما إلى ًمضافا
 .للعاملين ًأسوة أصبح حتى

 ومـا الأصـولية منجزاتـه حول المفهمة بالإشارة نكتفي ساس،الأ هذا على
 ٍمبـانمـن  مـهّقد ومـا نظيرهـا، َّقـل عاليـة ةّودقـ عمـق مـن فاتـهّمؤل به تميزت

 .جديدة ٍوإبداعات
 فاتالمـصنّ تلـك  :الفكريـة نجازاتالإ جوار إلى تبرز التي نجازاتهإ فمن   

 :هاّأهم ومن ة،ّالمهم الأصولية
 قّمتعلـ وهـو واحـد، دّمجلـ سـوى منه يطبع لم الكتاب هذا الفكر، غاية .١
 صـدد في كـان الـصدر الـشهيد ّأن كتـابال مـةّمقد من فهمُوي الإجمالي، بالعلم
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 الإجمـالي العلـم بحـث جعـل حيث ، الأصول في كاملة استدلالية ٍدورة تأليف
 لم لكنـه الأخـرى، الأبحـاث عـلى مهَّقد هَّأن ويظهر السلسلة، من الخامس الجزء
 .الدورة هذه إكمال في -وللأسف - قَّيوف

 في الـدين أصـول لمعهد) هـ ١٣٨٥ (سنة كتبه للأصول، الجديدة المعالم .٢
ــلى وهــو بغــداد، ــسمين؛ ع ــأري حــول: لّالأو ق ــم الأصــول ت  في ودورهخ عل

 كبـيرة يةّأهم الكتاب ولهذا. طةّمبس ابتدائية أبحاث دورة فيه: والثاني. الاستنباط
 :جهات ةّعد من

 - الشهيد السيد كان حيث الكتاب، بداية فيالوارد  التاريخي البحث: الأولى 
 التفـصيل، بهـذا الـشيعةعنـد  صولالأ تأريخ في كتب من لّأو -ّدون أدنى شك

 .أساسي كمصدر يهعل اعتمدت هبعد جاءت التي والأبحاث الكتب وجميع
 .الأبحاث تبويب في استخدمها التي الجديدة الهيكلية: الثانية
 مثـل ًكتبـا أن الاعتبـار بعـين الأخـذ مع ًتعليميا،  ًدرسيا ًكتابا كونه: الثالثة
 المبتـدئون الطـلاب ويواجـه دراسـية، ًكتبـا ليـست والمعـالم والرسائل القوانين
 متينـة كتـب وجـود الـضروري من فكان ؛الكتب هذه فهم في جدية صعوبات

 تـأليف في الـصدر الشهيد السيد ُوعمل مكانها، ّتحل تدريسية بخصائص عّتتمت
 ٌّتأسيـسي ٌعمـل حلقـات ثـلاث في الأصـول علـم في ودروس الجديـدة المعالم

 .العناوين هذه عن والاستعاضة المشكلة هذه ّلحل المدى بعيدة ٌوخطوة
 في جـاء لأنـه بالحلقـات الكتـاب هـذا اشتهر الأصول، علم في دروس .٣
 كثيرة زاتّممي له للتدريس؛ صالح بأسلوب الصدر السيد وكتبه ثلاث؛ ٍحلقات
 في كاملــة دراسـية دورة وجـود عـدم مـشكلة ّتحـل وبـذلك الجهـة، هـذه مـن
 ).الخارج البحث قبل ما( لسطوحا

ّأو دروسـه الأصـولية  يـده، ّبخط الصدر الشهيد كتبه ما إلى بالإضافةهذا 
 :التقريرات هذه ّوأهم بتقريرها، تلامذته بعض قامالتي 
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 سـبعة في طبـع الهاشمي، محمود السيد االله لآية الأصول علم في بحوث .١
 .داتّمجل

 لكـن كاملة دورة وهي الحائري، ظمكا السيد االله لآية الأصول مباحث .٢
 في) العملية والأصول ّوالظن القطع (الثاني القسم سوى الآن ىّحت منها يطبع لم

 .مجلدات خمسة
 حتى منه طبع الساتر، عبد حسن الشيخ تقرير الأصول، علم في بحوث .٣
 .ًداّمجل) ١٣ (الآن

 الحلقات كتاب امتيازات
 ّأهـم إلى نشير أن ينبغي ،الثالثة لحلقةا لشرح صةّمخص مةّالمقد هذه نّإ حيث
 .الكتاب هذا بهذا عّيتمت التي زاتّوالممي الخصائص
 فهـو ، لـشهيدا الـسيد وضعها التي السابقة الكتب عن الكتاب هذا قّيتفو

 عـلى الحـوزوي الدراسي السطح في التعليمي المستوى مع متناسبة بطريقة مّمنظ
 تعليميـة مزايا الكتاب ولهذا -صعبفالأ الأسهل من جةّمتدر - حلقات ثلاث
 عـصرية ولغتـه مـسبوكة، وعباراته وسلس جميل السابق، كالكتاب فهو ، كثيرة

 .العربية اللغة لفهم الحديث الذوق مع متناسبة
 أصـولي كتـاب آخـر وكان الدرسي، الكتاب منه قصدالشهيد  السيد أن مع

 آراؤه عليه تّاستقر وما نظرياته آخر مباحثه من كثير في نشاهد لذلك حياته، في
ًمهما ًمغنما الكتاب هذا اعتبر ولذا. الأصولية  .قينّوالمحق للباحثين ّ

 ومختلـف وإبـداعي، جديـد تبويبه َّأن بالكتاب يرتبط فيما الأخيرة والنقطة
 :التالي الشكل على وخلاصته. الجديدة المعالم كتاب في جاء الذي التبويب عن

 الحكـم منـه، والغـرض الموضـوع ،الأصـول علـم تعريـف (ماتّمقد *
 ).وتقسيماته الشرعي

 .الأصولية الأبحاث لجميع وأساس كمستند القطع بحث *
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 .العقلي الدليل ) ٢ الشرعي؛ الدليل) ١ :المحرزة الأدلة *
 :التالية الأبحاث في جاء ،الشرعي الدليل .١

 :الشرعي الدليل دلالات تحديد :الأول البحث
 الحقيقـة الحرفيـة، المعـاني الوضـع، أبحـاث يـشمل : ياللفظ الشرعي الدليل) أ

 .المفاهيم ،ّالخاصو ّالعام والتقييد، الإطلاق النواهي، الأوامر، الجمل، هيئة والمجاز،
 ).التقرير ودلالة الفعل دلالة (اللفظي غير الشرعي الدليل) ب

 :الشرعي الدليل صغرى إثبات :الثاني البحث
 . الشهرة .٣ الإجماع .٢ التواتر .١: الوجداني الإثبات وسائل )أ

 ).حجيته ودائرة الواحد الخبر حجية بحث( ديّالتعب الإثبات وسائل )ب
 .الظهور حجية :الثالث البحث

 :التالية الأبحاث فيه وجاءت العقلي، الدليل .٢
 .العقلي الدليل حجية) ب.    وغيرها العقلية المستقلات) أ

 .العملية الأصول* 
 وتنزيليــة وشرعيــة ةعقليــ وتقــسيماتها، العمليــة، لالأصــو خــصائص .١
 .جريانها وموارد ومحرزة،
 .لّالأو القسم -الشك حالة في - العملية الوظيفة .٢

 .الطاعة ّحق ومسلك بيان بلا العقاب قبح مسلك: ّالشك حالة في الأولية الوظيفة
 العملية يفةوالوظ تهاّوأدل الشرعية البراءة: ّالشك الحالة في الثانوية الوظيفة

 .الإجمالي العلم حالة في
 .الثاني القسم - الشك حالة في العملية الوظيفية .٣

 .به الصلة ذات والمباحث الإجمالي، العلم منجزية قاعدة
 .الاستصحابمباحث  .٤
 .الأصول تعارض في خاتمة *
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 الأصولية ونظرياته ّء المصنفآرا
 تبويـب في جذريـة تغيـيرات أوجـد ، بـارع أصـولي عـالم الـصدر الشهيد
  الأبحـاث؛ وصـلب المـضمون عـلى تحـديثات أدخـل أنـه كما وبنائه، الأصول
 المباحـث مـن العديـد في جديـدة آراء ولـه ، مـسبوقة غير مباحث جملة وطرح
 بعـرض نكتفـي المقـام وفي. ًوممتـازا ًعظـيما ًأصوليا منه جعل ذلك ّكل لية،ّالأو
 :الأصولية الإبداعية أفكاره من نماذج
 المـشاكل ودراسـة الأصول لبنية معالجته إطار في الصدر، الشهيد ابتكر .١
 :التبويـب مـن نـوعين الـسابقة، وتنظيماتـه الأصول ببناءات لحقت التي يةالفنّ

 .الدليلية نوع طبق والآخر ،الدليل أقسام أساس على الأول
 : التالي الشكل  على هوف -الدليل أقسام - الأول أما
 :الأدلة) أ

 .والحجية والصدور الدلالات مباحث وفيها الشرعية، ةالأدل -
 يـةّحجو ، ًصـغرويا وتحديـدها العقليـة القـضايا : وفيهـا العقلية الأدلة -
 .ًكبرويا العقلي الدليل
 الأبحــاث( الأصــول في ةّالعامــ الأبحــاث :وفيهــا العمليــة الأصــول) ب
ــةّالمتعل ــشبهة ق ــة بال ــالبراءة  البدوي ــصحاب ك ــةّالمتعل الأبحــاثو ،)والاست  ق

 .بالعلم المقرونة بالشبهات
 .التعارض مباحث في خاتمة )ج
 لكتاب تأليفه كان العلم، هذا قالب على أدخلها التي لاتّالتحو إحدى .٢
 .ًآنفا أشرنا كما بالحلقات، اشتهر الفقه أصول في تدريس
 ةوسـير العقـلاء سـيرة - الـسيرة بحـث في ّفصل من لّأو الصدر الشهيد .٣
 .لها مثيل ولا ًجدا ممتازة البحث هذا في وإبداعاته . كشفها طرق وشرح -ةعّالمتشر
 في طرحهـا الأصـول، في الأساسـية نظرياته إحدى الطاعة، ّحق نظرية .٤
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 .العقلية البراءة بمعنى) بيان بلا العقاب قبح (بـ القائلين نظرية مقابل
 ويقينية لمعرفةا إنتاجية مشكلة ّلحلنظريته  الصدر الشهيد ابتكارات من .٥

 كتابـه في النظريـة هـذه وجـاءت. الاحـتمالات حـساب طريـق عن الاستقراء
 تحصيل كيفية فأثبت ًأيضا؛ الأصول في واستخدمها. للاستقراء المنطقية الأسس
 الاحتمالات، حساب طريق عن والشهرة لّالمحص والإجماع المتواتر بالخبر العلم
 إضـافة. بواسطته المعرفة لإثبات الاستقراء طريق الأصوليين من ٌّأي يلج لم بينما
 ونظريـات آراء الأخـرى المـسائل مـن كثـير في الصدر للشهيد كان سبق ما إلى

 .هنا لذكرها المجال يسع لا العلمية، المشاكل ّلحل به ةّخاص
 الحوزة وأساتذة الأعلام اهتمام ّمحط الكتاب هذا أصبح الأساس هذا وعلى
 تعالى االله حفظه الحيدري كمال السيد االله آية العلامة سماحة جملتهم ومن العلمية
 ّوكـل أفكـاره مـن فكـرة ّكـل في سـعى حيث الكتاب، هذا لشرح انبرى الذي
 .الكتاب هذا ينملمضا سليم فهم على يرسو أن خطواته من خطوة

 ئالقـار يـدي بين الماثل الشكل بهذا أضعها أن تعالى االله بحمد قتّوف وقد
 الأصـول بشرح ّاختص الذي الحلقات كتاب من الثاني لقسما هو وهذا العزيز،
 .أجزاء ةستب جاء حيث العملية،
 الثالثة الحلقة شرح في ستاذُالأ السيد منهج
 :يلي بما الثالثة الحلقة شرح في الحيدري االله آية ستاذُالأ السيد منهج زّيتمي
 في لولـوجا قبـل أنـه هي الأستاذ السيد منهجية في ّالنقاط المهمةإحدى  .١
 تـأريخ قبيـل من البحث، عليها فّيتوق التي ماتّالمقد ببيان يقوم المطلب شرح
 في ثمرتهـا بيـان إلى ًمضافا المسألة، عليها كئّتت التي الموضوعة والأصول المسألة
 .الفقهية المباحث
 :الـسابقة النقطة جوار إلى تبرز التيالأخرى  المنهجية النقاط منًوأيضا   .٢

 الطالـب إعطـاء في ساهمت ةّخاص بمنهجية زتّتمي  الحيدري لأستاذا طريقة أن
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 ّلكل أخرى أصولية نصوص على طلاعهإ خلال من الأصولية المسائل في ًساّتمر
 .الأصولية المسألة حول واسعة رؤية الطالب ليكسب مسألة،

 الأقـوال مـن بإضـمامة ّيمـر نهإف البحث، في الحيدري السيديلج  حينما .٣ 
 ًإيـضاحا المـسألة بتوضـيحً أولا فيقوم جميل، بأسلوب البحث في المختلفة والآراء
 الـذي الأمـر الكتاب، عبارات على أوضحه ما تطبيق إلى ينتقل ذلك وبعد ًكاملا،

 أنـه إلى بالإضافة البحث، يةّبأهم الإحساس من فةّمكث شحنة القارئ لدى دثيحُ
 .والنفوس ورالصد انشراح من دثهيح بما السبيل تمهيد في ساهمي

ــشرح مــن الانتهــاء حــين .٤  أو والتعليقــات البحــوث ّأهــم إلى يــشير ال
 .مسألة ّبكل قّتتعل التي الإشكالات
 البحث تقرير في منهجنا
 تقريرهـا اقتـضى لـذا الدروس، من مجموعة عن عبارة الشرح ةّماد نّإ حيث

 تحويل طبيعة تمليه لما ًتبعا اًّخاص اًمنهج الكريم القارئ يدي بين الماثل الشكل بهذا
 :التالية بالنقاط التقرير منهج تلخيص ويمكن مقروءة، ةّماد إلى الدروس
 عـدا مـا المـتن، في عليـه كـان مـا وفق على البحث تسلسل على الحفاظ .١
 .والتأخير التقديم تنظيمها اقتضى التي الأبحاث بعض
 المطالعـة سـهولة في تـسهم أخـرى عنـاوين باستحداث البحث إضاءة .٢
 .البحث ومضمون محتوى ومعرفة
 .الأخرى المصادر من عدد مراجعة ضوء في وفتحها الأبحاث تدوين .٣
 مـاّأهـم  لبيـان ًإجماليـا ًفهرسـا وضـعت المقاطع من مقطع ّكل بداية في. ٤
 .المقطع ذلك تناولها التي للمباحث إجمالية لمحة لإعطاء بحوث، من نهّتضم
 .المتن في المبهمة العبائر لشرح اتتعليق وضعت مسألة ّكل ّطي بعد .٥
ّعز. ٦  وأقـوال ومناقـشات تعميق من مسألة ّبكل يرتبط ما بذكر البحث زُ
 مـع يخـتلط لـئلا مسألة، ّكل خاتمة في الأبحاث هذه وضعت وقد فيها، الأعلام
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 إحـداث في بّيتـسب قـد الـذي الأمـر الثالثـة، الحلقة في البحوث ةودائر حدود
 . البحث من الخروج أو التشويش
 قمت لذا بالمعنى، النصوص نقل على اعتمد أنه الكتاب متن في الملاحظ. ٧
 سـلامة مـن دّالتأكـ مـع الأصـلية، مـصادرها من وتخريجها النصوص بإخراج

 .المقتبسة النصوص
 ورد ما حصيلة إلى فيها أشير بخلاصة أعقبه أن بحث ّكل نهاية في دأبت .٨
 .التشقيقو التفريع نم المزيد إلى لّالتوغ دون من فيه،

 إهداء
 ًعاّمتضر القبول، بأفضل المزجاة البضاعة هذه مني لّيتقب أن تعالى االله أسأل

 وأن ^البيت أهل من الطاهرة الأرواح إلى العمل هذا أجر يرفع أن تعالى إليه
 .رضاهم موضع تكون

د عب الرضا عبد العزيز لأخي الجزيل بالشكر مّقدأت أن يفوتني لا الختام وفي
 الأخ وكـذلك ،الكتاب وتدقيقه مراجعةفي  مشكور جهد من به قام لما ،الحسين
 بهـذه وإخراجه والتصحيح التنضيد في جهده بذل الذيلفي؛ الح صلاح العزيز
 .الجملية الصورة

 
 المقدسة قم          
وآله عليه االله صلى محمد آل عش  
 العبادي عناد حمود على   
  هـ١٤٣٣ الثاني ربيع من الثالث
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  الاستصحاب •
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 العملية  الأصول  خصائص.١
 العملية الشرعية والعقلية  الأصول .٢
 التنزيلية والمحرزة  الأصول .٣
  الأصول  مورد جريان.٤
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 : أمورإلى  العملية لا بأس بالإشارة الأصول قبل الولوج في بحث
 .يوالفقه السنّمامي  الإ الاستنباط في الفقهمنهج: ّالأول الأمر

 .المراحل التأريخية للأصل العملي: الأمر الثاني
 .والفقهية الأصولية الفرق بين القاعدة: الأمر الثالث
 . أقسام المسائل الأصولية:الأمر الرابع

ّ 

ًأولا  مامي الاستنباط في الفقه الإمنهج: ّ
 الإمـامي ي بأن منهج الاستنباط في الفقهعن الفقه السنّ الإمامي ز الفقهّتميي

 : يعتمد على مرحلتين للاستنباط
هي المرحلة التي يسعى فيها الفقيه للحصول على الـدليل الـشرعي : الأولى
 مـن اًاً معتـبرظنيّـًالحكم الواقعي، سواء كان هذا الـدليل قطعيـا أم  إلى الموصل

 .ى هذا الدليل بالدليل المحرزّلثقة، ويسمالشارع، كخبر ا
وهي مرحلة البحث عن الوظيفة العملية عند العجز عن الحـصول  :الثانية

ى القواعد التي تبحـث في هـذه المرحلـة بالأصـول ّعلى الدليل الشرعي، وتسم
العمليـة هـو  الأصول ضح أن دورّ وبهذا يت.البراءةوالعملية كأصالة الاحتياط 

العملية عند العجز عن العثـور عـلى الـدليل المحـرز ولـيس تشخيص الوظيفة 
 . غير المحرزةةّدللأالعملية با الأصول ىّولذا تسم، )١(الكشف عن الحكم الواقعي

 صول العملية وهي التـي ينتهـي إليهـا المجتهـد بعـدالأ> :صاحب الكفايةقال 
                                                 

في التكليـف، ّشك الـ صول العلمية هـوللأً موضوعا الذي يكونّشك يخفى أن المراد بال لا )١(
 .)٢٠(  في المقطع رقم، تحديد مفاد البراءة: في بحثلاًّمفص وسيأتي بيان ذلك
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 ،)١(<قلأو عموم الن  عليه حكم العقلّمما دل، الفحص واليأس عن الظفر بدليل
ا حكم ّ عليها حكم العقل كالبراءة العقلية، فإنهّ التي دلّكليةال الأحكام :بمعنى
عليهـا عمـوم النقـل ّ يدل عليها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أوّ يدل ّكلي

 .عيها مثل حديث الرفعّ يدل ّحكم كلي نهاإكالبراءة الشرعية، حيث 
ة العملية في حالـة الجهـل بـالحكم د الوظيفّالعملية هي التي تحدفالأصول 

 .الشرعي في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بدليل على الحكم الشرعي
الأصـول العمليـة وهـي >: ق البحراني في حدائقه حيث قـالّفها المحقّوعر

القواعد التي ينتهي إليها الفقيه بعد فحصه وعجـزه عـن الظفـر بالـدليل عـلى 
في هذا الفرض من الاستـصحاب والـبراءة الحكم الشرعي فيبحث عن وظيفته 

  .)٢(<والاحتياط والتخيير حسب اختلاف الموارد

 يّ الاستنباط في الفقه السنمنهج: اًثاني
الحكـم الـواقعي،  إلى لّهو التوصي  السنّهعملية الاستناط في الفق مدارإن 

 المـشروعة مـن الكتـاب ةّدلـ بالأًلاّكون أوّيتمـس مهنجـد وعلى هذا الأسـاس
بمطلق الأمارات من الظـن والقيـاس ونحـو  أخذوا ن لم يجدوا ذلكإة، فنّوالس

 ً طريــق ولــو كــان ضــعيفاّكوا بــأيّذلــك، وإن لم يجــدوا هــذه الأمــارات تمــس
 .مارات والظنون القائمة على أساس اعتبارات ومناسبات واستحساناتكالأ

فوا  وسيلة لإثبات الحكم الشرعي مهما أمكن، وإن اختلّلون بكلّفهم يتوس
ليـك بعـض كلـمات أعـلام المـذاهب في إ و. الاستنباطةّأدلفيما بينهم في ترتيب 

 .ةّلأدلهم لكيفية ترتيب
:  نجد أن ترتيب أصول الفقه عند المـذهب الحنفـي بالـشكل التـالي:ًفمثلا

 .ة، وإجماع الصحابة، والقياس، والاستحسان والعرفالكتاب، والسنّ
                                                 

 .٣٣٧ص:  الأصولكفاية )١(
 .٣٦٣ص ،٩ج: ةضر الناالحدائق )٢(
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بغداد قول أبي حنيفة في ذلك، حيـث وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ 
، فـإن لم ’ ة رسـول االلهآخذ بكتاب االله فما لم أجد فبسنّ>: قال أبو حنيفة: قال

 بقول أصحابه، آخـذ بقـول ُأخذت ’ة رسول االله أجد في كتاب االله ولا سنّ
. قـول غـيرهم إلى  من شئت منهم ولا أخرج مـن قـولهمعَُمن شئت منهم، وأد

إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحـسن،  إلى - أو جاء -مر  الأإذا انتهىّأما ف
 فقـوم اجتهـدوا فأجتهـد كـما ً-د رجـالاّ وعـد-وعطاء، وسعيد بـن المـسيب 

 .)١(<اجتهدوا
 :وفي المذهب المالكي نجد أن ترتيب أصول الفقه بالشكل التالي

 ؛القيـاس؛ قـول الـصحابي ؛إجمـاع أهـل المدينـة ؛الإجمـاع ؛ةلـسنّا ؛القرآن
 .)٢(الاستحسان؛  الاستصحاب؛ الذرائعّ سد؛العرف والعادات؛ لمصلحة المرسلةا

  اسـتنباطة، فقـد ذكـر الـشافعي أن طريقـةا أصول الفقه عنـد الـشافعيّأم
 :  على مراحل هيّتتمالأحكام 

 .ة السنّتة، إذا ثبتالكتاب والسنّ: الأولى>
 ةسنّ الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا: الثانية
 .ً ولا نعلم مخالفا منهم’ النبي ةأن يقول بعض صحاب: الثالثة
 . في ذلك’اختلاف أصحاب النبي : الرابعة
شيء غـير الكتـاب  إلى القياس عـلى بعـض الطبقـات ولا يـصار: الخامسة

 .)٣(<يؤخذ العلم من أعلى ّإنما ة وهما موجودان ووالسنّ
 أن: فهـيالجوزية ا أصول الفقه عند المذهب الحنبلي، كما ذكرها ابن القيم ّأم

 :  خمسة،التي بنى عليها أحمد بن حنبل فتاواهالأصول 
                                                 

 .٣٦٥ص ،١٣ج:  تاريخ بغداد)١(
 .١٩٩، ص٢ ج: انظر أصول السرخسي)٢(
 .٤٧١ص:  الرسالة: وانظر،٢٨٠، ص٧ج: ّ كتاب الأم)٣(



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .......................................................  ٢٦  ١ ج-ُ

ما خلفه،  إلى  أفتى بموجبه ولم يلتفتّالنصوص، فإذا وجد النص: أحدها>
 . على فتاوى الصحابةّولذلك قدم النص

 فيه، فإذا وجـد لبعـضهم فتـوى ًما أفتى به الصحابة ولا يعلم مخالفا: الثاني
غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل يقـول مـن  إلى بها لا لم يعد لهًولم يعرف مخالفا
 . يدفعهًلا أعلم شيئا: ورعه في التعبير
ة، الكتاب والسنّ إلى  من أقوالهم أقربهاّإنه إذا اختلف الصحابة تخير: الثالث

 له موافقة أحد الأقـوال، حكـى الخـلاف ولم ّولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين
 .يجزم بالقول
الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، : الرابع

 .وهو الذي رجحه على القياس
 ولا قـول للـصحابة أو ّإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص: الخامس

 .)١(<القياس فاستعمله للضرورة إلى واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، ذهب
 إلى الوصـول إلى ة هـو الـسعينباط عنـد الـسنّن منهج الاسـتأضح ّبهذا يت

مـارات والظنـون كالأ ًوإن كـان الـدليل عـلى الحكـم ضـعيفا، الحكم الشرعي
لفـون فـيما تنهم يخإ، نعم القائمة على أساس اعتبارات ومناسبات واستحسانات

 . الاستنباطةّأدلبينهم في ترتيب 
 يّالسنو الإمامي الأصول العملية هي المائز الأساس بين الفقه

في حالـة  الإمـامي العملية في الفقـهالأصول  إلى ضح أن الرجوعّم يتّمما تقد
زهم عـن ّزات الأساسية التـي تميـّ دليل على الحكم الشرعي، من المميّتوفرعدم 

 ةّدلـالحكـم الـواقعي بالأ إلى هـو الوصـولً دائـما عنـدهالمـدار  الذي يالفقه السنّ
 ة أو القياس والاستحسان ونحوهـاب أو السنّ سواء من خلال الكتا،مة عندهّالمتقد

                                                 
 .٥١٤ص، ٤ج:  الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: انظر)١(
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 . مذهبّ لدى كلّ وحسب الترتيب الخاص،ًم ذكرها آنفاّ التي تقدةّدلمن الأ
يقوم على مرحلتين من الاستنباط، ففي  الإمامي فمنهج الاستنباط في الفقه

 عـلى الحكـم ًن لم يجـد دلـيلاإالمرحلة الأولى يبحث الفقيه عن الحكم الواقعي، ف
 دون ،ًالمرحلة الثانية وهي تحديد الوظيفة العملية، ولـو عقـلا إلى ي انتقلالواقع

 .ً الناقصة غير المعتبرة شرعاةّدلالتماس الأ إلى أن يتجه
العمليـة  الأصـول ع في بحـثّقـد توسـ الإمـامي ومن هنا نجـد أن الفقـه

 ض لتلك البحوث، بل عـلىّة لم يتعرّ منها، بينما فقه العامّوأقسامها وشروط كل
مــارات والظنــون غــير المعتــبرة العكــس مــن ذلــك نجــد أن للبحــث عــن الأ

ًومحاولات إثبات الحكم الشرعي على أساس الظنون غير المعتبرة مجـالا واسـعا  ً
ًة، في الوقت الذي يكـون البحـث عنهـا عنـدنا محـصورا في ّفي أصول فقه العام

 .لظهور اّحجية الثقة ويتها كخبرّعلى حجمعتبرحدود قيام دليل شرعي 
 

العملية في الفقه الـشيعي، نلمـس  الأصول جراء مسح ميداني لتاريخإعند 
، ًالعملي لم يكن مطروحا بالشكل المتعـارف في عـصرنا هـذا الأصل بوضوح أن

 .العملي الأصل  بهاّطوار التي مروإليك لمحة مختصرة عن الأ
  تحت دليل العقلًمندرجاالعملي  الأصل .١

ًمندرجا تحت دليل العقل،  الإمامي العملي في فجر تاريخ الفقه الأصل كان
 ةّدلـن عـلى الأا يعتمدن بأنهماانجد أن السيد علم الهدى وابن إدريس يذكرولذا 

دليل لا يفيد العلم كخبر الواحد والقياس،  ّ أيعمالإن ازّالعلمية فقط، ولا يجو
 .ةظنيّ الةّدلونحوها من الأ
ة المتـواترة وإجمـاع الطائفـة الكتـاب والـسنّب القطعيـة ةّدلـالأ وقد حـصرا

 . تطبيقات دليل العقل في فقههماإحدىوالعقل، واعتبرا البراءة 
الـشرعية مـن طريـق  الأحكـام فيّلابـد ه ّعلم أنـا>: قال السيد علم الهدى
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ه مـصلحة ّعـلى أنـالعلم بها، لأنا متى لم نعلم الحكم ونقطـع بـالعلم  إلى يوصل
الإقدام عـلى مـا لا نـأمن مـن ّ لأن ا عليه،زنا كونه مفسدة، فيقبح الإقدام منّّجو

، ولهـذه الجملـة ً، كالإقدام على ما نقطع عـلى كونـه فـساداً أو قبيحاًكونه فسادا
وكـذلك أبطلنـا  ...أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يـذهب مخالفونـا 

، وأوجبنـا أن ً ولا عمـلاً الآحاد، لأنها لا توجب علماالعمل في الشريعة بأخبار
خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظـن ّ لأن  للعلم،ًيكون العمل تابعا

 وإن ظننـت بـه الـصدق، فـإن ًبصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا
ه إقدام على ّأن إلى في العمل بأخبار الآحاد الأمر الظن لا يمنع من التجويز، فعاد

أردنا بهذه الإشارة أن أصـحابنا ّإنما و...  وغير صلاح ًما لا نأمن من كونه فسادا
رهم يمنعون من العمل بأخبار الآحـاد ّمهم ومتأخّكلهم سلفهم وخلفهم، متقد

 عيـب عـلى الراغـب إلـيهما ّومن العمل بالقيـاس في الـشريعة، ويعيبـون أشـد
 ً معلومـا- لظهوره وانتشاره - هذا المذهب  في الشريعة بهما، حتى صارّتعلقوالم

 .)١(<ضرورة منهم وغير مشكوك فيه من أقوالهم 
قال ابن ادريـس الحـلي في الـسرائر بعـد نقلـه لكـلام الـسيد المرتـضى في و
مـة أعمـل ّ المتقدةّدلفعلى الأ. ً فحرفاً حرفا+ هذا آخر كلام المرتضى>: السرائر

سواد مسطور وقول بعيـد عـن  إلى لا ألتفتوبها آخذ وأفتي وأدين االله تعالى، و
 إلى  إلا الدليل الواضح والبرهان اللائـح، ولا أعـرج)دّأقل (مهجور، ولا قّ الح

من جملـة بـواعثي ً أيضا مةّأخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هي، وهذه المقد
 -ه  في جنسه، وليغني الناظر فيـًماّ بنفسه ومقدًعلى وضع كتابي هذا، ليكون قائما

 عن أن يقرأه على مـن فوقـه، وإن كـان لأفـواه الرجـال -إذا كان له أدنى طبع 
 .)٢(<أكثر الكتب في أكثر الأحوال إليه معنى لا يوصل

                                                 
 .٢٠٤ ص،١ج:  رسائل المرتضى)١(
 .٢٠، ١٨ص ،١ ج: السرائر )٢(
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 هي من االله سـبحانه، أوا ّإم: لا يعدو أربع طرققّ الح>: وفي موضع آخر قال
 ثة فالمعتمـد في المـسألةفق عليها، أو الإجماع، فإذا فقدت الثلاّة رسوله المتواترة المتسنّ

ك بـدليل العقـل ّ التمس-قين الباحثين عن مآخذ الشريعة ّ عند المحق-الشرعية 
 العلم بجميـع إلى لّا مبقاة عليه وموكولة إليه، فمن هذه الطرق نتوصّفيها، فإنه
ك ّوالتمـسالشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليهـا الأحكام 

 .)١(<ها عسف وخبط خبط عشواء وفارق قوله المذهبر عنّبها، فمن تنك
العمــلي كانــت موجــودة، لكــنهم  الأصــل حقيقــةضح أن ّم يتــّوممــا تقــد

 .يدرجونها تحت دليل العقل
 لحاق البراءة بالاستصحابإ .٢

ة قبـل ّالذمالحالة الأصلية هي براءة ّ لأن البراءة بالاستصحاب؛لحق توقد 
 .وها باستصحاب حال العقلّ وسم،براءةالشرع بحكم العقل فتستصحب تلك ال

استـصحاب حـال : فأقسامه ثلاثة: ا الاستصحابّوأم>: ق الحليّ قال المحق
 . قبل الشرعّذمةبراءة ال : أي)١(<ة الأصليةءك بالبراّالعقل وهو التمس

تقريبـات الـبراءة تقريـب آخـر  إلى وأضيف بعد ذلك في المعتبر والـذكرى
 الأحكـام العـدم، مـن بـاب أن المبلغـين بلغـواأن عدم الـدليل دليـل  :حاصله

 على الحكـم الـشرعي نستكـشف ًالشرعية، ففي المورد الذي لا نجد هناك دليلا
 هذا كان بروح معاملة أصالة الـبراءة معاملـة ّمنه عدم وجود ذلك الحكم، وكل
 . الثلاثة الأخرىةّدلدليل عقلي قطعي في عرض الأ

 فـيما يعلـم ّكذا فيجب انتفاؤه، وهذا يصحعدم الدليل على >: قال في المعتبر
ف، ولا يكـون ّه يجـب التوقـّا لا مع ذلك فإنـّه لو كان هناك دليل لظفر به، أمّأن

 .)١(<، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظرّحجةذلك الاستدلال 
                                                 

 .٣٢ص ،١ج: المختصر في شرح  المعتبر)١(
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 :دليل العقل، وهو قسمان: الأصل الرابع>: في الذكرىّ الأول وقال الشهيد
ما يستفاد مـن قـضية : ّالأول :ف على الخطاب، وهو خمسةّقسم لا يتوق :ّالأول

 الوديعة وحرمة الظلم واستحباب الإحـسان، ّالعقل كوجوب قضاء الدين ورد
 سـواء علـم ،ّوكراهية منع اقتباس النار، وإباحة تناول المنافع الخالية عن المضار

. دّالسمع في هذه مؤك وورود ،ّذلك بالضرورة أو النظر كالصدق النافع والضار
 .)١(<ك بأصل البراءة عند عدم دليلّالتمس: الثاني

ة وخبر الواحد، جعـل أصـل ظنيّع البحث في نطاق الأمارات الّوبعد توس
ــيلا ا ــبراءة دل ــًل ــوا ظنيّ ــث جعل ــصحاب، حي ــين الاست ــنهما وب ــوا بي اً، وفرق

 .ً أيضا، بملاك الظنّحجةالاستصحاب 
 وظيفة عمليةالعملي  الأصل .٣

 الأصـول  بدأ علـم،كصاحب المعالم والشيخ البهبهاني رينّفي عصر المتأخو
 أشـار إليـه  كـما- ذلـك إلى هّل من تنبّالعملي، ولعل أو الأصل في تحديد مفهوم

حيـث  ؛ هو صاحب شرح الوافية الـسيد جمـال الـدين- +الأنصاريالشيخ 
مالات الآتيـة ا الاحـتّأم>:  في كلامه حول انسداد باب العلمالأعظم قال الشيخ

 ّمات الآتية، من الرجوع بعد انسداد باب العلـم والظـن الخـاصّفي ضمن المقد
ري ّهي أمور احتملها بعـض المـدققين مـن متـأخّإنما  آخر غير الظن، فءشيإلى 
ق جمال الدين الخونساري، حيث أورد على ّ المحق- فيما أعلم -لهم ّرين، أوّالمتأخ

الاحتيـاط، وزاد  إلى البراءة واحتمال الرجوعإلى  دليل الانسداد باحتمال الرجوع
 .)٢(<خرآر احتمالات ّعليها بعض من تأخ

بالـشكل الموجـود عنـدنا د ّلم تحـدالعمـلي  الأصل  فكرةضح أنّومن هنا يت
ًعلى يد الأستاذ الوحيد البهبهاني وتلامذته خصوصا الشيخ محمد تقـي َّإلا اليوم 

                                                 
 .٥٢ ص،١ج :  ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة)١(
 .٣٨٦، ص١ج: صول فرائد الأ)٢(



 ٣١ .....................................................................................................  تمهيد

 .صاحب الحاشية على المعالم
د هذا المفهوم الذي عندنا الآن بشكل دقيق كـان عـلى ين تحدإكان فوكيفما 

الغايـة التـي بلـغ  إلى وبلغ تحقيقه بيده الشريفة +يد الأستاذ الوحيد البهبهاني
العمـلي عبـارة  الأصل إليها اليوم من حيث الدقة، فأصبح بحسب هذا المفهوم،

ولا ي الـواقعي، عن وظيفة عملية لا يطلب فيها الفقيـه العلـم بـالحكم الـشرع
الظن بذلك، بل يطلب فيها ما هي الوظيفة العملية التي يخـرج بهـا عـن عهـدة 

 إلى +التي دعت السيد الـشهيد  الأمور وهذه أحد. التكليف المعلوم بالأجمال
ً وما تلاه عصرا ثالثا من عصور تطور علـم +أن يجعل ظهور الأستاذ الوحيد  ً

ًال فكرة الدليل، يعتبر مطلبـا أساسـيا في في قب الأصل د فكرةّن تحدإالأصول، ف ً
 .عملية الاستنباط وهو من المظاهر الرئيسة في هذا العصر

مـن  إليـه العملي على الرغم مما وصل الأصل هو أن إليه ا تجدر الإشارةّومم
جـوهر  إلى لّه لم يتوصـّدرجة عالية من النضوج وتمييزه عـن الأمـارات، إلا أنـ

 هذا الفرق بتفسير عـرضي قـشري، وتـرك ّ حيث فسرالفرق بينه وبين الأمارة،
 .ضح جوهر الفرق بينهما في المبحث الآتيّالتفسير الجوهري، وسيت

نقـل عـن الوحيـد  + أن الـشيخ الأنـصاري إلى وهنا لا يفوتنا أن نـشير
العملية  الأصول  الاجتهادية وعلىةّدله أطلق على الأمارات أسم الأّالبهبهاني أن
تعريف الاجتهاد والفقـه، حيـث  إلى اهتية، وذكر أن ذلك يرجع الفقةّدلاسم الأ
 ةّدلـ بأنـه تحـصيل الظـن بـالحكم الـشرعي بمعنـى الأ)الاجتهاد(ّ الأول عرف

الأصول  (ا الثانيّة من قبيل الظواهر وخبر الواحد ونحوها، أمظنيّوالأمارات ال
 عـلى فهو تحصيل التكليف الشرعي للحكم الشرعي، ومن هنا أطلـق )العملية

العلـم بـالحكم الـشرعي  إلى يّ الفقاهتية؛ لأنها تؤدةّدلالعملية أسم الأالأصول 
 .الظاهري وهو الوظيفة العملية
إذا فرضـنا ورود حكـم >:  الأصـولفي فرائـد + قال الشيخ الأنـصاري
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 عـن ً طبعـاًراّكان هذا الحكم الوارد متـأخوشرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، 
كم واقعي بقول مطلق، وهذا الوارد ظاهري، لكونـه ذلك المشكوك، فذلك الح

ر ّر عـن ذلـك الحكـم، لتـأخّالمعمول به في الظاهر، وواقعي ثانوي، لأنـه متـأخ
ا ما ّ، وأم)ًأصلا(على هذا الحكم الظاهري ّدال ى الدليل الّويسم. موضوعه عنه

د ّ، وقد يقي)الدليل( باسم ّ فيختص- ً معتبرااً أو ظنًّ علما-ّ الأول  على الحكمّدل
. )الفقـاهتي( ـ بـًداّ مقيـ)الـدليل( ـى بـّقد يـسمّ الأول  كما أن).الاجتهادي( ـب

وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني، لمناسـبة مـذكورة في تعريـف 
 .)١(<الفقه والاجتهاد

 

معنـى القاعـدة لغـة  إلى شـارةبغـي الإقبل بيان الفـرق بـين القاعـدتين ين
 .ًواصطلاحا

ً ما اعترض منها وسفل، تشبيها بقواعـد :القواعد«: قال ابن الأثير: ًلغةّأما 
القاعدة أصل الأس، والقواعـد الأسـاس وقواعـد «: وقال الزبيدي .)٢(»البناء

 بنى: أساطين البناء التي تعمده، وقولهم: القواعد: البيت أساسه، وقال الزجاج
مراكـزهم، : أمره على قاعدة، وقواعد، وقاعدة أمرك واهية، وتركـوا مقاعـدهم

أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعـد : وهو مجاز، وقواعد السحاب
 قـال ؛)٤(قواعـد البنـاء أساسـه: وفي مفردات الراغـب .)٣(»البناء، قاله أبو عبيد

َو ذ ير ع إبراهيم القوا{ :تعالى َ ْ ُ ِ َ َْ
ِ ُ َ ْ َ ْ

ْعد من ا يتِ َ ْ َ ِ وقـال محمـد بـن أبي  .)١٢٧: البقرة( }َِ
                                                 

 .٢٠ص ،٢ج:  الأصول فرائد)١(
 .٣٦١ص ،٣ج :لسان العرب )٢(
 .٢٠١ص، ٥ج:  تاج العروس)٣(
 .٤٠٩ص:  مفردات غريب القرآن)٤(
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 .)١(<وقواعد البيت أساسه>: بكر الرازي في مختار الصحاح
َّضح أن المعنى اللغوي لكلمة قاعدة هو الأسـاس الـذي يبنـى ّم يتّومما تقد

ّعليه سواء كان أساسا ماد ًيا كأساس البيت، أو أساسا معنويا من قبيل القواعـدً ً ً 
 . أو الاخلاقية ونحو ذلكالعلمية
دة تلتقي مع المعنى ّ متعدتعريفاتب ف الفقهاء القاعدةّعرفقد ًاصطلاحا ا ّأم

  :ضمامة من كلماتهمإم، واليك ّاللغوي المتقد
 عليـه غـيره ى يبنـّوالقواعد جمع قاعدة وهي أمر كـلي>: قينّقال فخر المحق

 .)٢(< لجزئياته والأصل لفروعهّويستفاد حكم غيره منه كالكلي
 القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهـي عبـارة عـن«: وقال السيد المصطفوي

ّالكلي الذي ثبت من أدلالأصل  ته الشرعية، وينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق ّ
 .)٣(»ّالكلي الطبيعي على مصاديقه

جميـع ّحكـم كـلي ينطبـق عـلى >: ن القاعـدة التفتازاني بـأ سعد الدينوقال
 .)٤(<ّكل حكم منكر يجب توكيده: ، كقولناها منهّجزئياته؛ ليعرف أحكام

ّحكـم كـلي ينطبـق «: اّ بأنهفت القاعدة في معجم ألفاظ الفقه الجعفريِّوعر
  .)٥(»على قضايا مختلفة موضوعها واحد

 :ضح ما يليّم يتّمما تقد
 . التقاء المعنى اللغوي والاصطلاحي في تعريف القاعدة.١
 ينطبـق عـلى مـصاديق ّات حكـم كـلي الضابطة في القاعدة أن تكـون ذ.٢

                                                 
 .٢٨٠ص :الرازي،  مختار الصحاح)١(
 .٢٨٠ص :دئ إيضاح الفوا)٢(
 .٩ص:  مائة قاعدة فقهية)٣(
 .١١ص:  مختصر المعاني)٤(
 .٣٢٧ص:  معجم ألفاظ الفقه الجعفري)٥(
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  .دةّأفراد متعدو
ّا تقدم أنممّوتحصل لنا  ّ: 

تـه الـشرعية ّ الذي يثبـت مـن أدلّالكلي الأصل عبارة عن :القاعدة الفقهية
   كقاعـدة الطهـارةه، عـلى مـصاديقّ على مصاديقه انطباق الكـلي،وينطبق لنفسه

ّ فإن هذه القاعدة تنطبق على كل-ًمثلا-  .)١(في طهارته كُّ مورد شّ
نـا في المقـام هـو ّدة، ومـا يهمّفت بتعاريف متعـدِّ فعرالقاعدة الأصولية،ا ّأم

صولية، لذا نقتصر على ما ذكـره بعـض الفقهـاء الفرق بين القاعدة الفقهية والأ
 .من هذه الفروق

 أحكـام شرعيـة يستفاد منها اسـتنباط الأصولية إن القاعدة: ّالأول قارالف
فـلا يـستفاد منهـا الفقهيـة  القاعـدةا في ّ، أمـّك الحكـم العـامّكلية، مغايرة لذل

لحـصول عـلى أحكـام شرعيـة يطبـق ل، ّحكم شرعي عـامالاستنباط، بل هي 
 . ّهي مصاديق لذلك الحكم العامتكون جزئية، 

ّعبارة عن كل قاعدة يبتني عليهـا  الأصولية المسألة>: ينصارقال الشيخ الأ
ّلية الصادرة من الشارع، ومهدت لذلك، فهـي الك الأحكام الفقه، أعني معرفة ّ

ًبعد إتقانها وفهمها عمومـا أو خـصوصا مرجـع للفقيـه في الفرعيـة  الأحكـام ً
ّالكلية، سواء بحث فيها عن حج ّيـة شيء أم لا، وكـل قاعـدة متعلقـة بالعمـل ّ ّ

 .)٢(<ية شيء أم لاّليست كذلك؛ فهي فرعية سواء بحث فيها عن حج
والقاعـدة الفقهيـة بعـد  الأصـولية نّ المائز بين المـسألةإ>: يق النائينّوقال المحق

ّاشتراكهما في أن كلا منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط هو أن المستنتج مـن القاعـدة ّ 
ّلا يكون إلا حكما كليا بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيـة فإنـه يكـون الأصولية  ً ً ّ

                                                 
 .٩ ص: مائة قاعدة فقهية)١(
 .١٤٦ص: رسائل فقهية )٢(
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ًحكما جزئيا و  .)١(<ً أيضاّنتاج الحكم الكلين صلحت في بعض الموارد لاستإً
وقوعهـا كـبرى في  أصولية المناط في كون المسألة> :وقال السيد البجنوردي

ّقياس يستنتج منه حكم كلي فرعي  .)٢(<ّ إلهيّ
ا القاعدة الفقهية فهـي مـن ّأم ية خبر الثقةّحج من قبيل الأصولية فالقاعدة
يثبت بهـا  )صوليةالأ( الأولىف؛ )يضمن بصحيحه يضن بفاسده ما (قبيل قاعدة

ّجعل شرعي للضمان عـلى موضـوع كـلي، وتطبيقـه عـلى مـصاديقه المختلفـة، 
 .ّدة مجعولة كلها بذلك الجعلّكالإجارة والبيع؛ حيث نثبت ضمانات متعد

ا تقع في نهّأب الأصولية  السيد الخوئي في ضابط المسألةهذكرما : الفارق الثاني
  قاعـدةّضم إلى -حين الاستنباط- تحتاج الشرعية، ولا الأحكام طريق استنباط

الـشرعية الإلهيـة  الأحكـام أن تكون استفادة>: بقوله أشار إليه ، وهذا ماخرىأ
تطبيـق : أي (لا مـن بـاب التطبيـق، من المسألة من باب الاستنباط والتوسـيط

وأن يكـون ... كتطبيق الطبيعي عـلى أفـراده): مضامينها بنفسها على مصاديقها
، أخـرى أصـولية  كبرىّضم إلى ريق الحكم بنفسها من دون حاجةوقوعها في ط
 .)٣(<صف بذلكّهي المسألة التي تت الأصولية وعليه فالمسألة

ًتكـون حكـما ّ إنما  الأصوليةنتيجة الحاصلة في المسألةالإن :  أخرىوبعبارة>
ّكليا مستنبطا من ضم ً ّكبراها كوجـوب الـصلاة مـثلا، فإنـ إلى  صغرى المسألةً ه ً

يـة ظـواهر ّكـبرى حج إل ى    }وأقـم ا ـصلاة{ ظهور آيـة ّم مستنبط من ضمحك
وهذا بخـلاف النتيجـة الحاصـلة في . الكتاب المبرهن عليها في المسألة الأصولية

ًا تكون حكما جزئيا مستفادا من تطبيق كبرى القاعدة عـلى ّالقواعد الفقهية، فإنه ً ً
 ّه حكم جزئـيّه، فإنّوز محلفي الركوع بعد تجاّشك صغراها، كلزوم المضي عند ال

                                                 
 .١٩ص، ١ ج: فوائد الأصول)١(
 .٥ص، ١ ج: القواعد الفقهية)٢(
 .١٢ص ،١ج: صول الفقهأضرات في ا مح)٣(
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 .)١(<مستفاد من تطبيق كبرى قاعدة التجاوز على صغراها
 الأصـول جملة مـن بحـوث علـم> وناقش السيد الشهيد في هذا الفرق بأن

ّإليها لكي يتم الاسـتنباط، كالمـسائل المرتبطـة  أصولية  كبرىّضمإلى ً دائما تحتاج
المطلقـات أو في  وعمومـاتبتشخيص أقوى الظهورين عن أضعفهما في بـاب ال

 إلى َّنها تنقح صغرى أقوى الدليلين التي تكون بحاجـةإالمفهوم، ف وباب المنطوق
ملاكات الترجيح الـدلالي في مقـام المعارضـة  وّضم كبرى قواعد الجمع العرفي

 . ةّدلبين الأ
َّية الظهور من القضايا المسلمة ّأن قواعد الجمع العرفي كأصل حج: ودعوى

 صـغرى مدفوعـة ،ً عليها عند العقلاء فلا يكـون البحـث عنهـا أصـولياَّالمتفق
 . وكبرى

 ،تحقيـق وبحث إلى َّ فلأن كبريات الجمع العرفي بنفسها بحاجة؛َّأما صغرى
ًخصوصا مع إبداء البعض لاحتمال شـمول الأخبـار العلاجيـة لمـوارد الجمـع 

 جملـة مـن هقـبّط وصاحب الحـدائق في جملـة مـن المـوارد إليه العرفي، كما ذهب
 . غيرها والفقهاء في بحوثهم الفقهية كالشيخ الطوسي في مسألة نجاسة الخمر

زها عـن سـائر ِّ لا تمي،مةَّ فلأن صيرورة المسألة واضحة أو مسل؛ا كبرىمّأو
ّإنما تؤد ومسائل العلم الواحد  الاخـتلاف عنهـا بحـسب مقـام الإثبـات إلى يَّ

 . )٢(<الاستدلالو
ّ لأن ؛ّمـن مختـصات المجتهـد الأصـولية  العمل بالقاعدةّإن:ثالثرق الاالف

ّهو نتائجها، وفي القواعد الكليـة الفقهيـة  الأصولية ّمطلوب المكلف في المسائل
ّيـشترك فيـه المجتهـد، والمكلـف فالقاعـدة الفقهيـة ب ا العمـلّ، أمهو مصاديقها

ّأنها لا ة  الأصولي المسألةّمن خواص>: نصاريقال الشيخ الأ؛ العارف بمواردها
                                                 

  .٨ص ، ١ج: مباني الاستنباط )١(
 .٢٩ص ،١ج :)تقرير السيد الهاشمي (صولبحوث في علم الأ )٢(
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ة الاجتهاد واستعمال ملكته، فـلا تفيـد ّصرف قو إليه مّضتنفع في العمل ما لم ين
ّد، بخلاف المسائل الفروعية؛ فإنهـا إذا أتقنهـا المجتهـد عـلى الوجـه الـذي ِّالمقل

 .)١(<د ليعمل بهاِّالمقل إلى هاؤّاستنبطها من الأدلة جاز إلقا
تنفع المجتهد، ولا حـظ ّ إنما  الأصوليةةنتيجة المسأل>: ق النائينيّقال المحقو

ِّوأما النتيجة في القاعدة الفقهية فهي تنفع المقل، ّللمقلد فيها ، ويجوز للمجتهـد دّ
 .)٢(<الفتوى بها

ويقـول ً مثلا ي كبرى قاعدة الطهارةّالعام إلى ّلمجتهد يقدمضح أن اّوبهذا يت
تطبيـق هـذه القاعـدة في  ّكلفوعلى الم،  بنجاسته فهو طاهرّ ما تشكّإن كل: له

ّ، أما مثل كبرى حجحياته العملية ة خبر الثقة فتطبيقهـا عـلى مواردهـا وظيفـة يّ
، ويبحـث رنبأكل لحم الأّالمجتهد فهو الذي يبحث عن الخبر الدال على حرمة 

ّ، ويطبق كبرى حجية خبر الثقة عليه بعد ثبوت كونه ثقة الروايةّصحةعن  ّ.  

 على تطبيق بعض القواعد الفقهية ّكلفإشكالية عدم قدرة الم
ّ ممـا والفقهية بأن بعض القواعـد الأصولية أورد على هذا المائز بين القواعد

ّيتعسر فهمها على المكلف غير المختص ّ لا ( قاعدة :من قبيل؛ ولايمكنه تطبيقها، ّ
 . )ضرر ولا ضرار

 المقيـاس> :بقولـهم ّشـكال المتقـدالإ  السيد محمد تقي الحكيم عـلىأجابو
ّ هو فهم غـير المجتهـد وعـدم فهمـه، وإنـما المقيـاس هـو أن الذي ذكرناه ليس ّ

ّالقاعدة الفقهية كالمسألة الفقهية مما تتصل بعمله مباشرة، فهـو الـذي يحتـاج  إلى ّ
إجراء قياسها، بخلاف القاعـدة الأصـولية، والفهـم وعـدم الفهـم لـيس هـو 

ين ّلا يفهمهـا غـير المختـصالمقياس، وحسابها حساب المسائل الفقهية، وأكثرها 
                                                 

 .١٤٦ص : رسائل فقهية)١(
 .٣١٠ص ،٤ج : فوائد الأصول)٢(
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 .)١(<ّإلا بعد إيضاحها لهم
فقهية، هو أن ] القاعدة[نّ المناط في كون المسألة إ>: وقال السيد البجنوردي

ّ معرفة الحكم الفرعي الكلي الشرعي، لموضوع مـن الموضـوعات، ّتترتب عليها
ًعاما كان ذلك الموض ّع، أو خاصا مـن أفعـال المكلفـين، أو مـن الموضـووّ ً عات ّ

ّالخارجية التي تتعلق بها أفعال المكلفين؛ وذلك كطهارة الماء، ونجاسة الدم، هذا  ّ
ّأن كثيرا من القواعد الفقهية يكون موضوعها عاما كذلك، حتـى أن  إلى ًمضافا ً ً ّّ ّ

 .)٢(<ّمناط الفرق بين القاعدة الفقهية ومسألتها ربما يكون بهذا المعنى
  العنصر المـشتركيه الأصولية المسألة: لشهيدما ذكره السيد ا :الفارق الرابع

يـة خـبر ّ كمـسألة حجّه كدليل على الجعل الشرعي الكـلييوالتي يستعملها الفق
 فالفقيه يستفيد منها في مقام الاستدلال في مختلـف الأبـواب الفقهيـة ولا .الثقة
 دون الجزئـي، ّ بباب دون باب، كما أن المستفاد هو الحكم الشرعي الكـليّتختص

 أو ّ لا كـليّا أن يستفاد منها حكـم جزئـيمّإوهذا بخلاف القاعدة الفقهية فهي 
ّأنها عنصر خاص ً ببعض أبواب الفقه وليس عنصرا مشتركاّ ً)٣(.  

 الأصـولية ن القاعـدةإ> :ما ذكره السيد محمد تقي الحكيم: امسالفارق الخ
ّ لأن ،سف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهيـة بخـلاف العكـّلا يتوق

ّ جميعا إنما القواعد الفقهية  .)٤(<هي وليدة قياس لا تكون كبراه إلا قاعدة أصوليةً
 :والقاعدة الفقهية هي الأصولية  الفروق بين القاعدةّضح أن أهمّوبهذا يت

 ّوبتطبيـق هـذا الحكـم العـام، ّهي حكم شرعي عام الأصولية  القاعدة.١
حكـم فهـي  القاعـدة الفقهيـة اّأمـ؛ لـهّلى أحكام شرعية كلية، مغايرة يحصل ع

                                                 
 .٤١ص: ة في الفقه المقارنّالعام الأصول )١(
 .٢٧٣ص ،١ج : منتهى الأصول)٢(
 .٢٦ -٢٤ ص،١ ج):تقريرات السيد الهاشمي ( بحوث في علم الأصول: انظر)٣(
 .٤٣ص: ة للفقه المقارنّالعام الأصول )٤(
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 تكـون، يستفاد من تطبيقه الحـصول عـلى أحكـام شرعيـة جزئيـة، ّشرعي عام
 . ّمصاديق لذلك الحكم العام

 تطبيق القاعدة الفقهية اّقيه فقط، أمفبيد التطبيق القاعدة الأصولية، إن . ٢
 . ّيشترك فيه المجتهد والمكلف العارف بمواردهاف

القاعـدة ا ّهي التي تقع كبرى قيـاس الاسـتنباط، أمـلية  الأصوالقاعدة. ٣
  .لا يمكن أن تقع كبرى قياس الاستنباطفالفقهية 
ه كـدليل عـلى يـ الفقهي عنصر مـشترك يـستعمله الأصولية  المسألةنّإ. ٤

ا أن يـستفاد منهـا مّـإوهذا بخلاف القاعدة الفقهية فهي  ،ّالجعل الشرعي الكلي
ً بـبعض أبـواب الفقـه ولـيس عنـصرا ّا عنصر خاصّ أو أنهّ لا كليّحكم جزئي

 .ًمشتركا
ّغير متوقف على القاعدة الفقهية،  الأصولية نّ الاستنتاج في القاعدةإ .٥ ا ّأمّ

 .الأصوليةعلى القاعدة ف ّالقاعدة الفقهية فهي تتوق
 

كالبحـث عـن ، لشرعيما يوجب القطع الوجداني بالحكم ا: ّالأول القسم
 الأمر مكان اجتماعإوالبحث عن ، متهّ ووجوب مقدءالملازمة بين وجوب الشي

ى هذه المباحث بالبحث عن الاسـتلزامات ّوتسم، وما شاكل، والنهي وامتناعه
 .العقلية

 .وهذا قسمان، ي بالحكم الشرعيّتعبدما يوجب العلم ال :القسم الثاني
من قبيل البحث عـن ، كمباحث الألفاظ ًما يكون البحث صغرويا: ّالأول

 .ونحو ذلكظاهر في الوجوب، أم لا؟  الأمر أن
ء يـة شيّيكون البحث فيه عن حج : أي،ًكبرويافيه  ما يكون البحث :الثاني

ير ذلـك مـن غـ و،ية الخبر الواحدّ كالبحث عن حج،الشرعية الأحكام ثباتلإ
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مـن الحلقـة ّ الأول سمفي القـ الأقـسام م الكلام عن هذهّ، وتقدمباحث الحجج
 .الثالثة

 الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بـالعلم إلى  ما لا يوصلنا:ثالثالقسم ال
الظاهرية في فـرض  الأحكام لة لبيانّبل يبحث فيه عن القواعد المتكف، يّتعبدال

، ى هذه القواعـد بالأصـول العمليـة الـشرعيةّ في الحكم الواقعي، وتسمّالشك
 عـن َّكـما يعـبر، لى الحكم الظاهري بالدليل الفقـاهتيعّدال ليل ال عن الدَّويعبر

 .الحكم الواقعي بالدليل الاجتهاديعلى ّدال الدليل ال
لـة لتعيـين الوظيفـة العقليـة ّ ما يبحث فيه عن القواعد المتكف:رابعالقسم ال
 ّومحـل، ى هذه القواعد بالأصـول العمليـة العقليـةّوتسم، مّ تقدّعند العجز عما

 .كلام في المقام هو القسمان الأخيرانال



 ٤١ .....................................................................................................  تمهيد

 
 
 
 

  

 

 
 مة في بيان حقيقة الحكم الظاهري ّمقد •
 أقسام التزاحم  •

ü التزاحم الملاكي : ّالأول القسم 
ü التزاحم الامتثالي: القسم الثاني 
ü التزاحم الحفظي : القسم الثالث 

 ولالضابطة المعتمدة للتمييز بين الأمارات والأص •
 الفرق بين الأمارات والأصول في كلمات الأصوليين •

ü الفرق في سنخ المجعول الإنشائي 
ü في مقام الجعل ّالأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك  
ü ةّالتمييز بين الأمارة والأصل في مقام الإثبات والأدل 
ü ية في الأمارة هو حيثية الكشف التكوينيّملاك الحج 
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متن الكتـاب، حيـث قـدم  إلى ة بالبحث، نأتيّتعلقالم الأمور بعد بيان بعض
 :هي ، تناول فيه أربعة أمورًتمهيدا + السيد الشهيد

 .العملية الأصول  خصائص.١
 .العملية الشرعية والعقلية الأصول .٢
 .التنزيلية والمحرزة الأصول .٣
 . مورد جريان الأصول.٤

 

 العمليـة في المقـام هـيالأصول بر بأن المقصود ّ ذي بدأ ينبغي أن نذكئباد
في  - صنفّالمـ أشار إليه العقلية، وهذا ما الأصول العملية الشرعية لاالأصول 

 في البحـث عـن حقيقـة: مة الثانيةّالمقد>: حيث قال -تقريرات السيد الهاشمي 
يل الاجتهادي من زاويـة الجاعـل  وفرقه عن الدل،ًالعملي الشرعي ثبوتاالأصل 
 .)١(<ع لهماّالمشر

 الأصـل الفرق بين الأمارات وبـين إلى مةّفي المقدّ الأمر الأول وقد أشرنا في
 على ًالعملي بلحاظ تشخيص الوظيفة العملية في مقابل الأمارات بوصفها دليلا

 .الواقع
 ارةوبعبـ ،ًالعمـلي ثبوتـا الأصـل  تحليـل مفهـومعلى هذا البحث ّوينصب

، ومـا هـو ًعمليـاً أصلا ذاك وجعل هذا أمارةوراء  عن السبب البحث :أخرى
لماذا جعل خـبر الواحـد أمـارة بيـنما والفرق الواقعي بين الأمارات والأصول، 

 ؟ًعملياً أصلا كان وجوب الاحتياط
                                                 

 .١١ص ،٥ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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أن نعـرف ّلابـد ضح الفرق الجوهري بين الأمـارات والأصـول، ّولكي يت
 .حقيقة الحكم الظاهري

 

م في بحث الجمع بين الحكم الظـاهري والحكـم الـواقعي وفي جـواب ّتقد
 اً، عمليـً سواء كانت أمارة أم أصـلا،ً مطلقاالظاهرية الأحكام شبهة ابن قبة، أن

الواقعيـة حيـنما يقـع التـزاحم  الأحكـام  منّوضعت لأجل حفظ ما هو الأهم
  مـنّحكام الظاهرية هي خطابات لأجـل ضـمان الأهـمالحفظي فيما بينها، فالأ

 فالأحكـام الظاهريـة لـيس لهـا مبـادئ في مقابـل. الواقعية ومبادئهـاالأحكام 
 .الواقعيةالأحكام 

 ضح أن وظيفة الخطاب الظاهري هي التنجيز والتعذير بلحـاظّومن هنا يت
مـستقل، الحكم الظاهري لم يكن له موضـوع وأن الواقعية المشكوكة، الأحكام 

 م الـشارعالواقعية، فحينما يحك الأحكام  به وراء مبادئّخاصةلأنه ليس له مبادئ 
الوجـوب  عـلى ّتحفظ بلزوم الّنجد أن العقل يستقل ،ًبوجوب الاحتياط ظاهرا

 العقـل أن ولم نجد عليه، ّتحفظالواقعي المحتمل، واستحقاق العقاب على عدم ال
الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط بـما  على مخالفة نفس ّتحفظبلزوم اليحكم 

 .الظاهرية طريقية لا حقيقية الأحكام هو، وهذا معنى ما يقال من أن
 الواقـع ّتحفظ وسـائل وطـرق لـّمجـردالظاهريـة  الأحكام ضح أنّ يتوبهذا

ً موضـوعا مـستقلا ، ولا تكون هي بنفـسهاّكلفالمشكوك وإدخاله في عهدة الم ً
قلالها بمبادئ في نفسها، ومن هنا نجد أن من يخالف  لعدم است؛في العهدةًداخلا 

ط نتيجة لذلك في تـرك الواجـب الـواقعي لا ّوجوب الاحتياط في مورد ويتور
خالفـة وعقـاب لمخالفـة الوجـوب الـواقعي ، عقـاب لم لعقابينًيكون مستحقا

 لعقاب واحد، وإلا لكان حالـه اًّوجوب الاحتياط الظاهري، بل يكون مستحق
 . بوجوبه مع علمهك الواجب الواقعي ممن ترّأشد
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 ينبغي بيان أنحـاء التـزاحم بـين ،ضح حقيقة الحكم الظاهريّولأجل أن تت
 . الملاكات الواقعية

من الحلقـة الثالثـة بيـان أنحـاء التـزاحم وبيـان ّ الأول م في القسمّوقد تقد
يما يلي الفرق بين التزاحم الحفظي وبين التزاحم والملاكي والتزاحم الامتثالي، وف

 .صورة إجمالية عن الفرق بينهما
 

 : المولوية على ثلاثة أقسام الأحكام ر التزاحم فيّيتصو
 التزاحم الملاكي : ّالأول القسم

المولويـة مـن جهـة  الأحكـام وهو التزاحم الحاصل بين مبادئ وملاكـات
 بمعنـى أن البغض ونحو ذلـك،و ّالمفسدة والمصلحة والإرادة والكراهة والحب

 كـما في ،ً فلا يمكن جعل كـلا الحكمـين معـا،يكون التنافي فيه في مرحلة الجعل
 .والنهي على القول بالامتناع الأمر مسألة اجتماع

وفي هذا القسم من التزاحم يكون الترجيح أو التخيير بيـد المـولى حيـث لا 
خيص  عـن تـشًالشرعية ومبادئها، فضلا الأحكام ملاكات إلى ّمكلفطريق لل
 . من الملاكاتّالأهم

ومـن  .الآخوند الخراساني لاكتشافه لـه إلى ونسب هذا القسم من التزاحم
 :شرائط هذا التزاحم

مفاسـد  الخمر فيه منفعة من جهة، و:ًفمثلا ؛وحدة الموضوع: ّالأول الشرط
أن المفـسدة  : أيإثمـه اكـبر مـن نفعـه،ّ حيـث إن ، لكن أخرىمن جهةأو إثم 

م جانـب ّع يقـدّ من المنفعـة، فالمـشرّب الخمر أكبر وأقوى وأشدة على شرّترتبالم
قــوى مــن أ وّشــدأالمفــسدة فيحــرم الخمــر، وبــالعكس إذا كانــت منفعــة شيء 

م جانب المنفعة، وهكذا بالنسبة لجميـع الأشـياء، حيـث يحـصل ّمفسدته، فيقد
  . وأقوىّم أحدهما إذا كان أشدَّكسر وانكسار بين المنافع والمفاسد، فيقد



 ٤٧ .....................................................................................................  تمهيد

ن التزاحم في الملاك في مقام إ>: في نهاية الدراية + صفهانيق الإّقال المحق
بل عدم تأثيره ، ليس مقتضاه زوال الملاك بذاته عن أحد الطرفين الأحكام جعل

فالأقوى ، جعل الحكم لاستيفاء المصلحةّ وحيث إن ،في الجعل لمزاحمته بالأقوى
 .)١(<أولى بالاستيفاء

في كـالخمر  ،دّلا متعـدزاحم نجد أن الموضوع واحد ي هذا القسم من التفف
 .في التزاحم الملاكيّ الأول الشرط المثال، وهذا هو

 بمعنـى أن يكـون أن يكون التزاحم بين حكمين اقتـضائيين :الشرط الثاني
والآخـر ّلزامـي ا الـزاميين كـالوجوب والحرمـة أو أحـدهما إمّـإكلا الحكمـين 

كـما لـو كـان  -قتـضائيةا الإباحـة اللالا -ترخيصي بنحو الإباحـة الاقتـضائية
 . وبين إباحتهءبين حرمة الشيالتزاحم 
ع، وليس عنـد العبـد، كـما ّذا القسم من التزاحم يقع عند المولى المشرذن هإ

 .- كما سيأتي-رتبط بملاكات الأحكامهو واضح؛ لأنه م
 التزاحم الامتثالي: القسم الثاني

 ثـالتما عـن ّكلـفتثال، نتيجة عجز المم وهو التزاحم الذي يقع في عالم الا
إنقاذ غـريقين أو التـزاحم بـين الـصلاة في بين  التزاحم  من قبيل؛ًمعا التكليفين

 .المسجد وإزالة النجاسة من المسجد
عـلى ّدال التخيير في باب التزاحم لم ينشأ من ناحية الدليل ال> : أخرىبعبارة
مـن : لما عرفت، لمدلول والمنكشفبل نشأ من ناحية ا،  من المتزاحمينّوجوب كل

يقتضي التخيير في امتثال أحد التكليفـين عنـد ّ إنما أن المجعول في باب التكاليف
  .)٢(< الجمعّتعذر

 .اًدّويشترط في هذا القسم من التزاحم أن يكون الموضوع متعد
                                                 

 . ٤٠٠، ص٣ج: الدراية في شرح الكفاية ةي نها)١(
 .٣٠ ص،٤ج:  الأصول فوائد)٢(
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بـين  : أيومن الواضح أن هذا التزاحم لا يعقـل إلا في تكليفـين إلـزاميين
 لـو كـان أحـد الأطـراف إذة أو بين وجوبين أو بين حـرمتين، وجوب أو حرم

 فـلا يقـع تـزاحم، لعـدم مزاحمـة - اقتضائيةاقتضائية أم لاإباحة  سواء -ًمباحا 
 .ّالمباح للتكليف الإلزامي

 لأنه يقع في عالم التزاحم الامتثالي يقع عند العبد لا عند المولى،ولا يخفى أن 
 فـلا ،ًثـال التكليفـين معـاتماالعبد لا يـستطيع فلتكليف من قبل العبد، اامتثال 

؛ اً امتثاليـاًي تزاحمـّن واحـد، ولـذا سـمآ ويزيـل النجاسـة في ّيستطيع أن يصلي
 ثم إن التـزاحم في بـاب>: سحاق الفياضإقال الشيخ ؛ لوقوعه في عالم الامتثال

 : الشرعية يختلف عن التزاحم الملاكي في نقطتينالأحكام 
ــين الحكمــين  مــا عرفــت مــ:الأولى ن أن في التــزاحم الحكمــي لا تنــافي ب

 منهما مجعول على الموضوع المقدر وجـوده في ًكلاّ لأن المتزاحمين في مرحلة الجعل
هو في مرحلة الامتثال وهـو ناشـئ مـن عـدم قـدرة ّ إنما  والتنافي بينهما،الخارج

ا في امتثـال له قدرة واحدة فإن صرفهّ لأن ؛ً على امتثال كلا الحكمين معاّكلفالم
ا التزاحم الملاكي فيكون التنـافي ّ وأم،أحدهما عجز عن امتثال الآخر وبالعكس

 كـما في مـسألة ،ًهو في مرحلة الجعل فلا يمكن جعل كلا الحكمـين معـاّ إنما فيه
 .والنهي على القول بالامتناع الأمر اجتماع

 ّكلف بيد الم أن الترجيح أو التخيير في موارد التزاحم الحكمي يكون:الثانية
 وإن كـان ،الحكمين المتزاحمين فإن كانا متساويين فوظيفته التخيـير إلى ه ينظرّفإن

 . من الآخر فوظيفته الترجيحّأحدهما أهم
 حيـث ،هو بيد المولىّ إنما ا في موارد التزاحم الملاكي فالترجيح أو التخييرّ وأم

 عن أن هـذا ً فضلا،دئهاالشرعية ومبا الأحكام ملاكات إلى ّمكلفإنه لا طريق لل
 .ّترتبالبحث هذا القسم من التزاحم في باب ُوي .)١(< من ذاك ّالملاك أهم

                                                 
 .٤٢٩ ص،٤ج: صوليةالمباحث الأ )١(
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 التزاحم الحفظي: القسم الثالث
الواقعية، من قبيـل مواجهـة  الأحكام وهو التزاحم الذي يقع بين ملاكات

فلـم  ،خـتلط عليـهاوحدهما حرام والآخر مبـاح، أ لنوعين من اللحم، ّكلفالم
 في هـذه ه العمـلي؟ ومـاذا يقـول الـشارعفـ هو موقما ف،الحراممن المباح  يعرف
كـلا النـوعين   بالاجتناب عـنّكلفالم الشارع يأمرتارة  ففي هذه الحالة ؟الحالة

 .حتياطيجب الا : أي،من اللحم
هـذه  في فالتزاحم .براءة أو إباحة : أيهما،يز الشارع الأكل من كلوّوتارة يج

 .غراض التحريمية والأغراض الترخيصيةوقع بين الأ الحالة
الـشارع ب َّلن غإلشارع، فومن الواضح أن هذا التزاحم يقع بلحاظ عمل ا

 جانـب الغـرض اللزومـي عـلى الغـرض - سـيأتي بيانهـاّخاصـةًوفقا لقـوانين  -
 .ب الغرض الترخيصي حكم بالإباحةّالترخيصي حكم بالاحتياط، وإن غل

 هو -ن هما حكمان ظاهرياني اللذ- لاحتياط أن ملاك البراءة أو اولا يخفى
  ملاك الحرمة الواقعيـة،عينياط هو الواقعية، فملاك الاحت الأحكام نفس ملاك

 بـين ّوملاك الإباحة هو عين ملاك الإباحة الواقعية، وعلى هذا فلا يوجد تـضاد
 الحكـم ّتعلـقالحكم الظاهري نشأ من نفـس مّ لأن الحكم الظاهري والواقعي؛

 الحكـم الـواقعي، فـلا يلـزم ّتعلـق آخـر غـير مّتعلـق، ولم ينـشأ مـن مالواقعي
الاحتيـاط (الظاهرية  الأحكام ومن هنا سميت. الواقعية الأحكام التصويب في
 .الواقعية الأحكام  لتنجيز، طريقيةًأحكاما )أو البراءة

  التزاحم الحفظـيويفترق هذا القسم من التزاحم عن التزاحم الملاكي، بأن
التـزاحم  (عن التزاحم الامتثـالي بأنـهً أيضا موضوعين أو أكثر، ويفترقيقع في 
 . من قبل المولى لا من فعل العبد)الحفظي

خصوصية من التزاحم الملاكي فيه خذ ُ أالتزاحم الحفظي نّإ : أخرىبعبارة
د ّتعـد  وهـيخذ خصوصية من التـزاحم الامتثـاليُوهو كونه من فعل المولى، وأ
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ما هـو شـامل ّ وإنـ، بالأصـول العمليـةّالحفظي لا يخـتصالتزاحم و .موضوعه
 .ًمارات أيضاللأ

بيـان  إلى مـة حـول حقيقـة الحكـم الظـاهري نـأتيّضحت هـذه المقدّإذا ات
 : قولنالضابطة المعتمدة للتمييز بين الأمارات والأصول، ف
 

حـدها بلحـاظ أ بثلاثـة طـرق ّالواقعية يتمإن إعمال المولى لحفظ الأغراض 
 :، وهذه الطرق هيً والثالث بلحاظهما معا،خر بلحاظ الاحتمالوالآ ،المحتمل

 بلحاظ المحتمل: ّالأول الطريق
دور بـين محرمـات تـ  مـن الـشبهات الحكميـةاًعددك كما لو فرضنا أن هنا

كـات يحصل تـزاحم حفظـي عنـد المـولى، بـين ملا في هذه الحالةومباحات، ف
حكـم ، ّشـدأملاكـات الحرمـة ى المـولى أن أرن إالحرمة وملاكات الإباحـة، فـ

المفـسدة في الوقـوع ّ لأن فاتت ملاكات المباحات ؛حتى لو  الاحتياط، بوجوب
 . من مفسدة ترك المباحاتّفي المحرمات أشد

ن وجـد أن إ نوع المحتمل وأهميتـه، فـ علىبّفي هذه الحالة ينصنظر المولى ف
 حكـم بالاحتيـاط كـما في الاحتيـاط في الـدماء، وإن رأى أن ّشـدألحرمة  اّأهمية
فع عن رُ> ’ في جانب المباحات حكم بالإباحة، كما هو الحال في قوله همّيةالأ

 إلى  ونحوها من الخطابات الأخرى التي ترجع في حقيقتهـا<أمتي ما لا يعلمون
 .من الأغراض الواقعية ّإعمال قوانين التزاحم من قبل المولى لأجل حفظ الأهم

 بلحاظ الاحتمال: الطريق الثاني
ة اشف عن الحكم الواقعي ومقدار درجـالك إلى النظرفي هذا الطريق يكون 

 عـن الحكـم الـواقعي،  الكاشـف، فيجعل الحكم على ضوء درجة كشفكشفه
فيجعل الحكـم عـلى  -ًمثلا- كانت درجة الكشف عن الواقع سبعين بالمائةفلو 
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مارة، كما لو كانت لدينا مئة شبهة، وقام خبر الثقة على ى بالأّ يسموهو ماأساسه 
 خـبر الثقـة نّإ، فحيـث الآخربعضها، وإباحة البعض وجوب وحرمة بعضها، 

احتمال مطابقته للواقع أقـوى  يحتمل مطابقته للواقع ويحتمل عدم المطابقة، لكن
ة؛ لأنه ظن، فعلى هذا درجة كشفه أكثر من سبعين بالمائّ لأن من احتمال المخالفة؛

 . يحكم المولى بالعمل وفق خبر الثقة
 ْ أي الاحـتمالّأهميـةالتقديم في هـذا الطريـق عـلى أسـاس  ضح أنّوبهذا يت

 المحتمل مـن كونـه حرمـة أو ّأهمية، لا على الأساس الكشف عن الواقع درجة
 .  أو إباحةاًوجوب

 بلحاظ المحتمل والاحتمال: الطريق الثالث
 .ولى يأخذ في نظره كلا الأمرين المحتمل والاحتمال أن الم:أي

 مـسلك الـسيد  ضـوءفيالفرق بين الأمـارات والأصـول ضح أن ّوبهذا يت
ة ّ الناشـئة مـن قـوهمّيـة بمـلاك الأّحجة ًجعل الشارع شيئاّكلما  :هّأن هو يدالشه

 الأمـر ه علـم أو بلـساننّـأ بلـسان ّحجـةالاحتمال كان أمارة، سواء كان جعله 
و أ المحتمـل ّأهميـة  بمـلاكّحجـة ًجعل الـشارع شـيئاّكلما وري على وفقه، بالج

 .اً عمليً كان أصلاًالمحتمل والاحتمال معا
وعلى هذا الأساس يمكن أن نصحح كيف تكون مثبتات الأمارة ومـدلولاتها 

ية في الأمارة هي حيثيـة الكـشف ّملاك الحجّ لأن  على القاعدة،ّحجةالالتزامية 
  فينـسبة الكـشف التكـوينيّ وحيث إن  على وفقها،همّية الأَّعينُي تالتكويني الت

 لمـدلولالتفكيك بـين ايلزم عدم  نسبة واحدة، والمدلول الالتزامي المطابقي المدلول
التي هي تمام المـلاك  -حيثية الكشف التكويني ّ لأن ؛يةّفي الحجالمطابقي والالتزامي 

ية، ّاستظهرنا الأمارية من دليل الحجّكلما نا ّضح أنّ واحدة، وبهذا يت-يةّفي جعل الحج
 . ّخاصةقرينة  إلى ية لوازمها العقلية، من دون حاجةّكفى ذلك في إثبات حج
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ــين ــصدرّبعــد أن تب ــشهيد ال ــفي التمي +  مــسلك ال ــارات ي ــين الأم ز ب
خرى في التمييز بينهما، ولا يخفى والأصول، سوف نلقي الضوء على الوجوه الأ

 ًأن الوجوه التي قدمت للتمييز بين الأمارات والأصول، لا تعدو كونهـا فروقـا
ب في ّ والجـوهر، ممـا سـبّ ثبوتيـة بحـسب اللـبًثباتية، وليست فروقاإلسانية و

  هـذا البحـث إن خلال منّة على هذه الفروق، كما سيتبينّترتباختلال النتائج الم
 .عالىشاء االله ت
عرض ثلاثة وجوه مـن أوجـه الفـرق بـين الأمـارات  إلى صنفّض المّتعر

 : في ذلك، وهذه الوجوه هي + نظريته إلى والأصول، بالإضافة
  في سنخ المجعول الإنشائي:الفرق: ّالأول الوجه

 + عليه بناء الفقهاء من عصر الشيخ الأعظمّوهذا هو الوجه الذي استقر
 أن :رها بـصورة واضـحة، وحاصـلهوَْحها وبلّي، الذي نقق النائينّأيام المحقإلى 

ن كـان إالفرق بين الأمارات والأصول يكمن في سـنخ المجعـول الإنـشائي، فـ
 وإن كان المجعول هو الجري العمـلي ،المجعول هو الكاشفية الطريقية فهو أمارة

، ّف تامًعمليا، فالمولى إذا قال هذا الطريق كاشً أصلا وبيان الوظيفة العملية كان
ًفهو أمارة، كخبر الثقة الذي جعله الشارع علما بتتمـيم كاشـفيته الناقـصة، وإذا 

ً على هذا الدليل عملا من دون مدخلية الكشف في جعله، فهو أصـل ِجرإ :قال
ريـة ّعملي كأصالة البراءة أو أصالة الاحتياط، التي يكـون المجعـول فـيهما المعذ

ساس هذا الفرق قالوا بـأن لـوازم الأمـارات زية للواقع المشكوك، فعلى أّوالمنج
المجعـول في الأمـارات هـو الكاشـفية ّ لأن العلمية؛ الأصول  دون لوازمّحجة

العلـم بـشيء يـستلزم العلـم بلوازمـه، فيثبـت أن لـوازم ّإن والعلمية، وحيث 
 .ّحجةالعملية التي لا تكون لوازمها لأصول ل اً، خلافّحجةالأمارة 
 : ة خصائص وهيّ للقطع الوجداني عدنّإ :يقول لنائينيإن الميرزا ا :هبيان
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الحالة النفسانية النورانية التي تحصل لدى النفس وهي  :الخصوصية الأولى
 .الاستقرار والثبات قبال التذبذب

 .الكاشفية عن الواقع :الخصوصية الثانية
 .الجري العملي :الخصوصية الثالثة
 .يةرّالمعذوزية ّالمنج: الخصوصية الرابعة

 ،ًياّتعبـد ًمارات، تتمـيمام الكشف الناقص في الأّن الشارع تمأ :زا الميرىفير
، ً لا حقيقة ووجداناً مجازاًجعل خبر الثقة علما أي ،أو على نحو المجاز السكاكي

 الخـصوصية الثانيـة هي ، وهذه الكاشفيةًعتبره علما وعامله معاملة العلمافقال 
تكون كاشفة عـن الواقـع مـع ّ إنما الأمارة>: وله بق أشارلى هذا المعنىإو .للقطع

 اًّتامـالعملية، غايته أن كشفها ليس  الأصول د بها، بخلافّقطع النظر عن التعب
يـة تـشارك  أمـارة ظنّّكشف ناقص يجامعه احتمال الخلاف، فكلهو كالعلم، بل 

يكـون ّ إنـما العلم من حيث الإحراز والكشف عما تحكـي عنـه، والفـرق بيـنهما
 لا يجتمع معه احتمال الخلاف، ّ كاشفية العلم وإحرازه تامنّإنقص والكمال، فبال
ا كاشـفية الأمـارة وإحرازهـا فهـو نـاقص يجتمـع معـه احـتمال الخـلاف، ّوأم

د بها، ّة تقتضي الكشف والإحراز بذاتها مع قطع النظر عن التعبظنيّ الفالأمارات
ا ّوأمـ. ا بإلغاء احتمال الخلافد يوجب تتميم كشفها وتكميل إحرازهّالتعبّإنما و

د، ولا يمكن إعطـاء صـفة ّفليس ذلك بالتعب: أصل الكشف والإحراز الناقص
الكاشفية والإحراز لما لا يكون فيه جهة كشف وإحراز، فالكـشف النـاقص في 

الـذي يمكـن ّإنما  في العلم لا يمكن أن تناله يد الجعل، وّالأمارة كالكشف التام
 .)١(<و تتميم الكشف بإلغاء احتمال الخلاف وعدم الاعتناء بهأن تناله يد الجعل ه

لخصوصية الثالثة مـن القطـع وهـي فقد أوجب العمل في ا الأصول ا فيّأم
 .ري العملي فقطالج

                                                 
 . ٤٨١ص ،٤ج:  الأصول فوائد)١(
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، فيلـزم مـن ًداّ تعبـ ببقاء حيـاة زيـدً عالماّكلففلو فرضنا أن المولى جعل الم
العلـم بأحـد المتلازمـين ّ لأن ،ً لحيتـه أيـضابإنبـات ًعالما ّكلفالمذلك أن يكون 

 .العلم بالملازم الآخر إلى يؤدي
فـلا   المجعول هـو الجـري العمـلي،نّإ فحيث العملي، الأصل ا في بابّوأم

 .نبات لحيتهإ الجري العملي على صل العملي، بالأ حياة زيديلزم من ثبوت
ل عـوجخ المنلأمارات والأصول بسالفرق بين اربط ضح أن الميرزا ّوبهذا يت

ً وطريقا، وفي بـاب الأصـول لا ًالمولى علماجعلها في باب الأمارات ، فيئالإنشا
 الأصـل جعل الجري العمـلي عـلى طبـققية، بل د بالطريّيجعل العلمية ولا يتعب

 مـورده منزلـة فيينزل الأصل  و، أا بأن يحكم بوجوب الجري العمليّ، إمالعملي
 .التنـزيلي وغـيره الأصـل ف بـينالعلم بلحاظ مرتبة الجري العملي، على اختلا

 .الواقع ّوالأمارة بحسب عالم الجعل لا بحسب لب الأصل إذن، فالفرق بين
هـو الجهـة الثانيـة ّ إنما المجعول في باب الأمارات> :+ قال الميرزا النائيني

ا ّوأمـ. هو الجهة الثالثـةّ إنما العملية المحرزة الأصول من هذه الجهات، وفي باب
تنالها يـد ّ لأن فهي من اللوازم التكوينية للعلم الوجداني غير قابلة :الجهة الأولى

ه في الجزء الثالث من الكتاب عنـد ّم تفصيل ذلك كلّالجعل التشريعي، وقد تقد
هـو أن العلـم : البحث عن قيام الطرق والأصول مقام القطع الطريقي، وإجماله

الـصورة ينكـشف ذو  وبتوسط تلك ،عبارة عن الصورة الحاصلة في نفس العالم
يرى ذا الـصورة بتوسـط الـصورة ّ إنما لدى العالم، فالعالمً محرزا الصورة ويكون

  ولأجـل، وبالذات نفـس الـصورةًلاّالمرتسمة في النفس، ومن هنا يكون المعلوم أو
 وبـالتبع، وهـذا مـن ً ثانيـاًكونها مطابقة لذي الصورة يكون ذو الصورة معلوما

لم من مقولة الكيـف أو الفعـل أو الانفعـال أو غـير غير فرق بين أن يكون الع
ط مـا ّ العلم بالذوات الخارجيـة إلا بتوسـّتعلقه على جميع التقادير لا يّذلك، فإن

تكون بعـد قيـام ّ إنما ّتعلقيكون بمنزلة المرآة والقنطرة لها، فكاشفية العلم عن الم
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كاشفية والإحـراز الصورة في النفس فيتعقبها الكاشفية والإحراز، ثم يتعقب ال
، فالعطـشان العـالم بوجـود المـاء في المكـان ّتعلـقالحركة والجري العملي نحو الم

 منـه ّيفرك نحوه، والخائف العالم بوجود الأسد في الطريق ّالكذائي يطلبه ويتحر
. ّتعلـقيكـون بعـد إحـراز المّ إنما ويترك سلوكه، فالجري العملي وحركة العضلات

 .)١(<مةّة في الوجود، بمعنى أن الجهة الأولى متقدتّبترفهذه الجهات الثلاث م
 أن المجعول في باب الطرق والأمـارات هـو الطريقيـة ذكر الميرزابعد ذلك 

 أن الـشارع جعـل الأمـارة محـرزة بمعنـىوالكاشفية والوسـطية في الإثبـات، 
هو ف ً مطلقاالعملية الأصول ا المجعول في بابّومثبتة له، أم إليه ًى وطريقاّمؤدلل

العمليـة مـا يقتـضي  الأصول ى الأصل، إذ ليس فيّمؤد تطبيق العمل على ّمجرد
 .)٢(الكشف والإحراز

 لّمناقشة الوجه الأو
  الثاني في بيـان الفـرق بـين الأمـارات والأصـول الأمر م فيّبناء على ما تقد

 أن الفـرق بيـنهما فـرق جـوهري حقيقـي ولـيس بلحـاظ عـالم الجعـل و وه-
 الاعتبـار نّإضح أن هذا الوجه من التفرقة يعد تفرقة صـورية؛ إذ ّ يت-والاعتبار
مارية لخبر الثقة ثابتة سـواء كـان جعلـه بلـسان  الأنّإ، فً من الواقع شيئاّلا يغير

 . د بإيجاب الجري العملي على وفقهّ أو كان لسان جعله التعبً وطريقاًكونه علما
د ّالأصـل لـيس مجـرومن الواضح أن الغرض من التفرقـة بـين الأمـارة و

ن هذين المصطلحين لم يردا في لسان دليل شرعي من إالتمييز بين المصطلحين، ف
الغرض مـن التفرقـة بيـنهما هـو ّإنما ثر فقهي، وأ على ذلك ّترتبآية أو رواية، لي

لأجل بيان وتبرير ما هو المركوز والمتسالم عليه من أن لوازم الأمارات ومثبتاتهـا 
 . صل دون لوازم الأّحجة

                                                 
 .٤٨٦ص ،٤ج:  الأصول فوائد)١(
 . المصدر السابق)٢(
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ق بينهما بلحاظ عالم الجعـل والإنـشاء، أراد أن ّ نجد أن الميرزا حينما فراولذ
 دون لـوازم الأصـل، ّحجـةيستخرج هذه الخاصية وهي كون لوازم الأمارات 

هـو ّ إنـما إن المجعول الشرعي في باب الطرق>: حيث يقول، + واليك عبارته
ا المجعـول في ّ، وأمـّحجـةا الثبوت الواقعي المحكي بالطريق، ولذا كان مثبتاتهـ

ياتهـا ّمؤدهو الجري العملي والبناء عـلى ّ إنما على اختلاف أنحائها الأصول باب
 .)١(<ّحجةولذا كان مثبتاتها غير  ... من حيث العمل
 كـون ّمجـردبـأن عـلى المـيرزا  + السيد الخوئيدنا الأستاذ ّسيواستشكل 

ّ لأن ية لوازمها،ّ لا يستلزم حجالمجعول في باب الأمارات هو الطريقية والعلمية
ّيستلزم العلم بلوازمه إذا كان وجـدانيا لا تعبـّ إنما العلم بالشيء العلـم ّ لأن ًديا،ً

 في ّحجـةدي بالأمارة تكون حدود جعله بيد الشارع، وقد يجعلـه الـشارع ّالتعب
 ّنـزلعلى أن الشارع ّ يدل ّالمدلول المطابقي فقط، ولا توجد قرينة أو دليل خاص
 .الأمارة منزلة العلم في المدلول المطابقي والالتزامي

العلـم الـذي تكـون لوازمـه ّ لأن ،ّحجـة مارة الأوعلى هذا لا تكون لوازم
 ًدياّ تعبـًعلـما -ًمـثلا -لو كان العلم بحياة زيد ف هو العلم الوجداني فقط، ّحجة

رينـة وهـي أو قإطـلاق دليـل،  إلى  بل يحتـاج، اللحيةبإنباتفلا يلزم منه العلم 
 ّحجـةدي ّد على مورده، وهو كون العلم التعبـّمفقودة، فيلزم أن يقتصر في التعب
 .في المدلول المطابقي دون الالتزامي

 من أن العلم الوجـداني -ما ذكره >: بقوله السيد الخوئي أشار إليه وهذا ما
  جميع الآثار حتى ما كـان منهـا بتوسـط اللـوازم العقليـة أوّترتب يقتضي ءبشي

يقتـضي ذلـك، ّ إنما العلم الوجدانيّ لأن ،ّ غير تام-دي ّالعادية، فكذا العلم التعب
 ّترتـبالملازمـة، ف إلى لأنه من العلم بالملزوم يتولد العلم باللازم بعد الالتفـات

د ّآثار اللازم ليس من جهة العلم بالملزوم، بل من جهة العلم بنفس اللازم المتول
                                                 

 .٣٣٢، ص١ج:  كتاب الصلاة)١(
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إن العلم بالنتيجة يتولد من العلـم بالـصغرى : يقولونولذا . من العلم بالملزوم
ن العلم بالصغرى هو العلم بالملزوم، والعلم بـالكبرى هـو إوالعلم بالكبرى، ف

د من هذين العلمين العلم الوجداني باللازم وهـو العلـم ّالعلم بالملازمة، فيتول
لـم الوجـداني ه لا يتولـد منـه العّدي المجعول، فإنّبالنتيجة، بخلاف العلم التعب

دليل لـدي تابع ّالعلم التعبّ لأن دي به،ّ ولا العلم التعب- وهو واضح -باللازم 
  .)١(< بالملزوم دون لازمهّد، وهو مختصّالتعب

ّ لأن ،ّ أو غـير تـامّتـام +ولسنا الآن بصدد بيان أن ما ذكره السيد الخوئي
 لكـن المثبت من بحـوث الاستـصحاب، الأصل تحقيق البحث سيأتي في بحث

، ز بين الأمـارة والأصـلييجه من التمهو أن هذا الو إليه الذي نتوخى الوصول
 ضوء العلاج في التـزاحم في ّم أن التمييز الصحيح بينهما يفسرّ، وقد تقدّغير تام

ة الاحتمال والكاشفية، فتكون ّن الترجيح إن كان على أساس قوأالحفظي، وهو 
ة الكاشـفية في المـدلول المطـابقي ّوقـودرجـة ّ لأن  عـلى القاعـدة،ّحجةلوازمه 

ولا يعقل أن تكون كاشفيته بلحـاظ المـدلول المطـابقي ولا ، واحدةوالالتزامي 
 الأصـل تكون بلحاظ المدلول الالتزامي، لأنه خلف الملازمـة، وهـذا بخـلاف

يتــه لم تكــن بلحــاظ ّحجّ لأن ؛ّحجــةالــذي لا يكــون فيــه المــدلول الالتزامــي 
الظاهريـة  الأحكـام ، بعد الفراغ عن أن أخرىخصوصيةالكاشفية، بل بلحاظ 
 وليست ناشئة من مـصالح في نفـسها أو مـن مـصالح ،مّطريقية صرفة، كما تقد

 في لاًّم مفـصّ كما تقـد،اتها، بناء على السببيةّتعلقزائدة على الملاكات الواقعية في م
 . لّالقسم الأو

  في مقام الجعلّالأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك: الوجه الثاني
 لاسـيماهذا الوجه يعالج الفرق بين الأمارات والأصول في مقام الثبـوت و

 . عالم الدلالة والألفاظ إلى قبل الوصول في العنصر الثالث وهو عالم الاعتبار
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 أن الأمارة هي الحكم الظـاهري الـذي لم يؤخـذ في موضـوعها :وحاصله
خـذ في ُلحكم الشرعي الـذي أالذي هو ا الأصل  في مقام جعله، بخلافّالشك

لا تـنقض (و) فـع مـا لا يعلمـونرُ(فحـديث  .  في مقام جعلهّموضوعه قيد الشك
، اً عمليـً في موضوع الحكم، وعلى هذا يكون أصلاّخذ الشكأقد ) ا ق  با شك

 . في موضوعهاّخذ الشكؤخلاف الأمارة التي لم يب
كان التفريـق ّ الأول جهفي الوف ،ضح الفرق بين هذا الوجه وسابقهّوبهذا يت

ن كان المجعول هو الكاشفية الطريقيـة إبينهما بلحاظ سنخ المجعول الإنشائي، ف
  وإن كان المجعول هو الجري العمـلي وبيـان الوظيفـة العمليـة كـان،فهو أمارة

ا في الوجه الثاني فالفرق بينهما بلحـاظ ّ بلحاظ المجعول، أم، فالفرقًعملياًأصلا 
 .عالم الدلالة إلى الوصولعالم الثبوت قبل 

وتحقيـق الكـلام في ... >: بقولـه +الميرزا النـائيني  أشار الوجهلى هذا إ و
 . ًوحكماً موضوعا  الأصولذلك يستدعي بيان ما تمتاز به الأمارات عن

في ّشك عـدم أخـذ الـ: ّالأول :ا امتيازهـا مـن حيـث الموضـوع فبـأمورّأم
ّ إنـما د بالأصـول العمليـةّ التعبنّإفموضوع الأمارة وأخذه في موضوع الأصل، 

في موضـوع ّشك خـذ الـأُفي الحكم الواقعي، فقد ّشك يكون في مقام الحيرة وال
 ةّأدلـن إمحرزة كانت أو غير محرزة، بخلاف الأمـارات، فـ ،ً مطلقا الأصولةّأدل

ى إ ـك ّالعمري ثقـة فمـا أد :×هفيها، كقولًقيدا ّشك اعتبارها مطلقة لم يؤخذ ال
 .)١(< يؤديّ ع  فع

 مناقشة الوجه الثاني
 : يمكن توجيه عدة مناقشات على هذا الوجه منها

دون الأمـارة لا  الأصـل يـةّفي موضوع حجّشك إن أخذ ال :المناقشة الأولى
 إذ لا ،ة دون لـوازم الأصـلّ لنا لماذا تكون اللـوازم العلميـة للأمـارة حجـّيبين
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ّشك  حكم ظاهري لم يؤخذ الّ كلنّإ :يوجد عندنا قاعدة عقلية أو شرعية تقول
 .ّحجة تكون لوازمه هفي موضوع

أن تكـون منه إن هذا الوجه غير معقول في نفسه؛ لأنه يلزم  :المناقشة الثانية
في ّشك عـدم أخـذ الـّ لأن  حتى مع وجود العلم بالخلاف، وذلكّحجةالأمارة 

 الواقعي، فلو موضوع الأمارة يلزم أن تكون مطلقة وشامله لحالة العلم بالحكم
ه طاهر، فبنـاء عـلى ّنجس، لكن قام خبر الثقة على أنالثوب أن هذا ً مثلا علمت

ه خـلاف ّنـا نعلـم أنـّ ويجب الأخذ به، مـع أنّحجةهذا الوجه يكون خبر الثقة 
ة ومتفرعـة في حالـة عـدم ّترتبالأمارة مّ لأن الواقع، وهذا غير معقول في نفسه؛

 حتـى مـع العلـم بـالخلاف، ّحجة الأمارة نّإول العلم بالواقع، وهذا الوجه يق
 .م في بحث القطعّوهو غير معقول كما تقد

القـول بـأن الأمـارة  إلى  البعضّضطراولأجل التخلص من هذا الإشكال 
ّشك ولـيس الـّشك عها، لكنها مورد وظـرف للـوفي موضّشك وإن لم يؤخذ ال

في بـاب ّشك الـ: نعـم> :حيـث قـال + لها، وهذا ما ذكره الميرزا النائينيًقيدا 
 د بالأمـارة وجعلهـاّد بها، لأنـه لا يعقـل التعبـّللتعبً موردا يكونّ إنما الأمارات

د ّوأن يكـون التعبـّلابـد محرزة للواقع مع انكشاف الواقع والعلـم بـه، فًطريقا 
بالأمارة في مورد الجهل بالواقع وعدم انكشافه لدى من قامـت عنـده الأمـارة، 

 .)١(<، كما لا يخفىًموضوعاّشك غير أخذ الًردا موّشك ولكن كون ال
ن الأمـارة مـورد إشكال بأن قـولكم وقد أجاب السيد الشهيد عن هذا الإ

ــارةّمجــرد، هــو ّللــشك ــة نّإ إذ ؛ تفــسير للعب ــين الموردي ــرق ب ــل الف ــا لا نتعق ن
خـذ فيـه فـرض أُا ّنا بين حالتين لا ثالثة لهما وهي أن الجعل إمـّوالموضوعية، لأن

ً قيـدا يّسـمفي موضـوع الحكـم، سـواء ً قيـدا فهو معنى أخذه -ّشك الوجود 
 .في الجعلّشك  يؤخذ اللما ّإم  و- اًموردو ًأو ظرفاعها، ووضلم
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 تغيـير في العبـارة، إذ ّمجـردإن هذا >: قولهبلسيد الشهيد ا أشار إليه وهذا ما
 ى أخذهوفرغ عنه فهو معنّشك المقصود أن الجعل إذا كان قد فرض فيه وجود ال

 لحالات العلم وهو غير ًوشاملاً مطلقا في موضوع الحكم، وإلا كان الحكمًقيدا 
  .)١(<معقول
إن مـا جـاء في >:  السيد محمود الهاشمي في حاشيته على الحلقة الثالثـةّعبرو

 الأصـول بخـلافّشك خـذ في موردهـا الـأُكلمات بعضهم من أن الأمارة قـد 
 الفرق بينهما بحسب عالم الإثبـات ولـسان خذ في موضوعها، إن أريد بهأُحيث 

وإن أريـد بـه الفـرق ] الذي سيــأتي بعـد[ الفرق الثالث إلى الدليل، فهو يرجع
مـن عـدم  + بينهما بحسب عالم الثبوت، فجوابـه مـا أفـاده الـسيد الأسـتاذ

 الجعل إذا لم يؤخذ في موضوعه القيـدّ لأن معقولية هذه التفرقة في عالم الثبوت؛
اسـتحالة الإهمـال في عـالم  : أي)٢(<لا محالة لاستحالة الإهمـالً مطلقا نكاًثبوتا 

 . لّم في بحث الإطلاق والتقييد في القسم الأوّالثبوت والواقع، كما تقد
اذ من غير  ولا يفي بالفرق بين الأمارات والأصول، ّهذا الوجه غير تاماً إذ

ً أصلا عمليا المعقول أن يكون خبر الثقة  :أي (في موضـوعهّشك الـخذ أ ّمجردبً
 ).خبر الثقةموضوع 

و عالم ، وهبوتالعنصر الثالث  من مقام الثولا يخفى أن هذا الفرق مرتبط ب
 .عالم الدلالة والإثبات إلى الجعل والاعتبار قبل الوصول

 ةّالتمييز بين الأمارة والأصل في مقام الإثبات والأدل: الوجه الثالث
 فهـو أصـل - في مقـام الإثبـات- الدليل في لسانّشك  ورد الا إذ:هحاصل

تـنقض  لا>: قولـه في لسان الدليل فهـو أمـارة، كـما فيّشك  وإذا لم يرد ال،عملي
                                                 

 .١٥ص ،٥ج:  بحوث في علم الأصول)١(
 . )٢( حاشية رقم:  حاشية السيد محمود الهاشمي على الحلقة الثالثة)٢(
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إذا لم يؤخذ ا مّأفي موضوعه فهو أصل عملي، ّشك خذ الأُ فحيث <اليقين بالشك
َ إن جـاء م فاسـق ب بـإ  ت ي{: في موضوعه من قبيل قوله تعالىّشك ال ٌ ََ ََ

ٍ
َ
ِ ِ َ ْ ُ َ ْ فهـو  }نُـواِ

ويؤخـذ  الأصـل يؤخذ بنحو القرينـة المتـصلة في دليـلّشك أمارة، بمعنى أن ال
بنحو القرينة المنفصلة بحكم العقل في دليل الأمارة، فالعقل يحكم بـأن إطـلاق 

 .لفرض العلم بخطئها وكذبهاً شاملا دليل الأمارة ليس
لا >: بقولـه الأصـول في مـصباح + السيد الخوئي أشار لى هذا الوجهإو
خـذ في أُقـد ً أيـضا ن الأمـاراتإوالأمارات من هذه الجهة فـ الأصول فرق بين

في موضوعها في لسان ّشك خذ الأقد  الأصول أن الأمر موضوعها الشك، غاية
 .)١(<مارات قد ثبت ذلك بالدليل اللبيالدليل اللفظي، وفي الأ

ّشك خـذ الـأ  إلىه نـاظرّوهذا الوجه يشبه الوجه الثاني، ولكن يخالفه في أنـ
 وعدم أخذه في مقام البيان وفي لسان الـدليل، بيـنما في الوجـه الثـاني كـان أخـذ

 .العنصر الثالث وهو عنصر الاعتبار : أيوعدم أخذه في عالم الجعل،ّشك ال
 مناقشة الوجه الثالث

 ردت عـلى الـوجهين الـسابقين،ُ أو المناقشة التـيعينوهي : المناقشة الأولى
 دون ّحجـة لنا لماذا تكون اللوازم العقلية للأمارات ّ لا يفسروهو أن هذا الوجه

ن إلوازم العقلية للأصول العملية، إذ لا توجد قاعدة عقلية أو شرعيـة تقـول ال
في ّشك إذا لم يؤخـذ الـ و،ّحجـةإذا أخذ في لسان دليله فلوازمه ليـست بّشك ال

 !ّحجةلسان الدليل فلوازمه 
في لسان دليـل الأمـارة أمـر اتفـاقي لا ّشك الإن عدم أخذ : المناقشة الثانية

في ّشك  كما لو أخذ الـفي لسان الدليل،ّشك أن الشارع يأخذ الفق ّ فقد يت،دائمي
َفاسأ وا أهل ا كر إن كنتم لا  علمون{: موضوع الأمارة كما في قوله تعالى ُ َ َْ ْ َْ ْ ُ ُ ُْ ِْ ِ

ْ  َ َ  الـذي }َ
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وعـدم ّشك  في موضـوعه الـية خبر الواحد، حيث أخذّ حجةّأدليعد من أقوى 
 كونـه إلى يـة الـسؤالآ ضوء هذا الوجه يلزم أن ينقلب الاستدلال بفيالعلم، ف

خبر الثقة أمـارة سـواء أخـذ في لـسانه ّ لأن  وهو واضح البطلان؛،ًعملياًأصلا 
 .أم لاّشك ال

كما في تقريرات السيد الحـائري، حيـث  ،السيد الشهيد أشار إلى هذا المعنى
مـارة ًيـة ولـيس مربوطـا بالأّ هـذا مربـوط بلـسانين لـدليل الحجإن مثل>: قال

هـو عـلى سـبيل ّإنما  ولو فرض تمامية ذلك في دليل الأمارة والأصل ف،والأصل
 في موضـوعها،ّشك الصدفة والاتفاق، لا أن أمارية الأمارة تكون بعدم أخذ الـ

بـت ًفي موضوعه، فلو فرض أن شخصا لم يثّشك تكون بأخذ ال الأصل وأصلية
َفاسـأ وا أهـل ا كـر إن كنـتم لا  علمـون{: ية خبر الواحد إلا بقوله تعالىّحج ُ َ َْ ْ َْ ْ ُ ُ ُْ ِْ ِ

ْ  َ َ  لم }َ
 .)١(<الأصل إلى ينقلب على هذا الأساس من الأمارة

في ّشك وهـو أن الأمـارة لم يؤخـذ الـ -ل بالتفرقة بهذا الوجـه ون القإنعم 
 ينفـع في معالجـة مـشكلة -هـافي لـسان دليلّشك لسان دليلها والأصول أخذ ال
العمليـة كالاستـصحاب عنـد تعـارض  الأصـول تقديم الأمارات على بعـض

 بناء على أن الاستـصحاب أمـارة كـما هـو مبنـى الـسيد -الأمارات والأصول 
عـلى  - فقالوا إن المصحح لتقديم خبر الثقـة عـلى الاستـصحاب - +الخوئي

وعـدم العلـم في ّشك  أخذ الـ هو أن الاستصحاب- أمارةًكونهما معاالرغم من 
فيكـون ، هوعدم العلم في لسان دليلّشك ذ الا خبر الثقة فلم يؤخّ، أمهلسان دليل
، إلا في صورة حصول العلـم الوجـداني بخطـأ الأمـارة، ً مطلقاّحجةخبر الثقة 

الذي هو موضـوع الاستـصحاب ّشك  للاًوعلى هذا يكون دليل خبر الثقة رافع
 .عكس، وهذا هو معنى الحكومةدي دون الّبالعلم التعب

ا الحكومة فهي عبارة عن انتفـاء الموضـوع ّأم> :+ وبعبارة السيد الخوئي
                                                 

 . ٤٢الجزء الثالث من القسم الثاني، ص: )ائريالحالسيد : تقرير (صول مباحث الأ)١(
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الأصـول  إلى  وذلـك كالأمـارات بالنـسبة،د الـشرعيّد بـه بالتعبـّلثبوت المتعب
د ّن الـسابق بالتعبـّه بعد ثبوت ارتفاع المتيقّالشرعية التي منها الاستصحاب، فإن

 وقـد ارتفـع ،وع للاستـصحاب، إذ موضـوعه الـشكالشرعي لا يبقى موضـ
وكذا .  لعدم كون الأمارة مفيدة للعلم على الفرضً وجداناً وإن كان باقيا،ًداّتعب

 لمـا في تعبـير ؛ًدياّ تعبـًه بعـد كـون الأمـارة علـماّالـشرعية، فإنـ الأصـول سائر
ع  لا يبقى موضو، عمن قامت عنده الأمارة بالعارف والفقيه والعالم^الأئمة

 .ًداّالشرعية تعب الأصول لأصل من
أن تقديم الأمارات على الاستصحاب ليس مـن بـاب : ل مما ذكرناهّفتحص

د ّد بالأمــارة لا يرتفــع موضــوع التعبــّ ثبــوت التعبــّمجــردالــورود، إذ ب
وهو باق بعيـد قيـام الأمـارة عـلى الفـرض، بـل ّشك بالاستصحاب، لكونه ال

ومة التـي مفادهـا عـدم المنافـاة حقيقـة بـين هو من باب الحكّ إنما تقديمها عليه
 .)١(<الدليل الحاكم والمحكوم عليه

وهـو بحـث مـرتبط  ، الأصولم الأمارات علىّ هذا الوجه ينفع في تقدنإذ
 ة لنـا الفـرق الـواقعي بـين أماريـّ، ولم يبينةّدلبعالم الدلالة والإثبات ولسان الأ

 . بوت وروح الحكمالذي هو مرتبط بعالم الث الأصل الأمارة وأصلية
 بـين اً حقيقيـاً جوهريـاًم لنـا فرقـّمة لم تقـدّضح أن الوجوه المتقدّوهكذا يت

 .الأمارات والأصول
  حيثية الكشف التكوينيوية في الأمارة هّملاك الحج: الوجه الرابع

ّنفا، وتقدآم ّوهو الوجه الذي تبناه الشهيد كما تقد  ّ الأول في القسملاًّم مفصً
 أن الـضابطة المعتمـدة للتمييـز بـين الأمـارات : وحاصـله)٢(ثالثـة الحلقة المن

 :  بثلاثة طرقّوالأصول وكيفية إعمال المولى لحفظ الأغراض الواقعية تتم
                                                 

 .٢٥٢ص ،٣ج:  مصباح الأصول)١(
 .٧٣ص: ّ الأول الحلقة الثالثة، القسم)٢(
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 .بلحاظ المحتمل: ّالأول الطريق
 .بلحاظ الاحتمال: الطريق الثاني
 . التقديم بلحاظ الاحتمال والمحتمل:الطريق الثالث

ح كيــف تكــون مثبتــات الأمــارة ّأن نــصحوعــلى هــذا الأســاس يمكــن 
يـة في الأمـارة هـي ّمـلاك الحجّ لأن  على القاعـدة،ّحجةومدلولاتها الالتزامية 

نـسبة حيثيـة ّ وحيـث إن  على وفقها،همّية الأّحيثية الكشف التكويني التي تعين
فعـلى المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية نـسبة واحـدة،  إلى الكشف التكويني

ية ما دامت حيثية الكشف التكـويني ّ يمكن التفكيك بين المداليل في الحجلاهذا 
استظهرنا ّكلما نا ّضح أنّ واحدة، وبهذا يت-يةّالتي هي تمام الملاك في جعل الحج -
ية لوازمها العقلية، مـن دون ّية، كفى ذلك في إثبات حجّمارية من دليل الحجالأ

 .ّخاصةقرينة  إلى حاجة
 لعدم وجود حيثية الكشف فيه عـلى ؛ةّفلم تكن لوازمه حج  الأصلا دليلّأم

 .بيان حقيقة الحكم الظاهريفي م ّ، كما تقد في جعلهّنحو تكون هي الملاك التام
 

 أن الفرق بينهما بلحاظ عالم :أي .<اختلافهما في سنخ المجعول>: + قوله •
هو العنصر الثالـث مـن مقـام الجعل والثبوث وبالتحديد في عالم الاعتبار الذي 

 .الثبوت
  . النكتة العلمية في البحث:أي .<وحاصل فذلكة البحث>:  قوله•
 أن مـصطلح الأمـارة :أي .<لم يرد عنوان الأمارة والأصل في دليل>:  قوله •

هما مصطلحان أصـوليان وردا في كلـمات ّإنما آية ولا رواية، وفي والأصل لم يرد 
 .الأصوليين

 البيـان في كـون اللـوازم العقليـة للأمـارة :أي .<  يفي بالمقصودلا>:  قوله•
 . دون الأصلّحجة
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أخـذ في ّشك  ال:أي .< ً موضوعالاً موردا ية الأمارةّمأخوذ في حج>:  قوله•
 .اً وليس قيداً الأمارة ظرفاًموضوع

ه نّـأهذه جملة معترضة وهي  .<  الأصلنعم قد يثمر في تقديم دليل>:  قوله•
 الأصول ة وفائدة على هذا الوجه، وهي حكومة الأمارات على بعضتوجد ثمر

 الكلام الذي ّالعملية كالاستصحاب، لكن هذه الثمرة والفائدة ليست هي محل
 .هو في بيان الفرق الواقعي بين الأمارات والأصول

 .الثالثةمن الحلقة ّ الأول  القسم:أي .<  السابقءقناه في الجزّما حق>:  قوله•
ًالمقصود من الاحتمال محـضا هـو  .<ًة الاحتمال محضا ّالناشئة من قو> : قوله•

 .ة المحتمل فيهّعدم مدخلية قو
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 العملية الشرعية والعقلية الأصول خصائص •

ü الطاعة ّحق إلى  والعقلية،الملاكات إلى الشرعية ترجع  
ü الشرعي الأصل لافصل عقلي بخأ واقعة  ّفي كل 
ü صول العقلية بخلاف الشرعيةالحصر العقلي للأ 
ü العقلية وإمكانه في الشرعية الأصول تعارض بينال عدم 
ü الشرعية والعقلية الأصول عدم التعارض بين 
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 البحـث الثـاني مـن مباحـث ّعـديُالعمليـة الـشرعية  الأصـول البحث في
 الأصـول في الفـرق بـين هـذا البحـث  الكـلام فيّينـصب و،العمليـة الأصول

ّلابـد البحـث هذا  وقبل الولوج في .العقليةالعلمية صول والأ العملية الشرعية
 .العملية الشرعية والعقلية الأصول من معرفة

 

رجـع إليهـا التـي ي شرعية الـقواعدال عبارة عن :ة الشرعيةل العمليوالأص
صحاب الاستــكه،  الــذي لا يــستطيع أن يقطــع بــالحكم أو يعمــل بظنّــّالــشاك

 .والبراءة والاحتياط والتخيير
 عبارة عن خطابات يصدرها الـشارع ة الشرعيةالعمليالأصول  : أخرىبعبارة

 ، الملاكـات الواقعيـةحفـظحم بين أغراضه الواقعية في مقام في مقام علاج التزا
 مـن قبيـل ؛ المحتمـلّأهميةمن  الأصل هذا سواء نشأ ،ًعنه آنفام البحث ّ تقدكما

ًمنـضما المحتمل ّأهمية أو من ،ية المحتملةّ ملاك الحلّأهمية الناشئة من ّأصالة الحل ّ 
 .الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة كقاعدة الفراغك ؛ الاحتمالّأهميةإليه 

سـعة أو  إلى لي الـذي يرجـع فهي الحكم العقـ،العلمية العقلية الأصول اّأم
الطاعة واسـعة للتكـاليف ّحق ن كانت دائرة إالطاعة للمولى، فّحق ضيق دائرة 

يستدعي الفراغ اليقيني الذي كم بأصالة الاشتغال اليقيني يحالمشكوكة، فالعقل 
 .زية التكليف المحتملّبالامتثال، أو حكم العقل بمنجّشك عند ال
 بالتكـاليف المقطوعـة ولا ّالطاعة مختصّحق  ا إذا أدرك العقل العملي أنّأم

 .)البراءة العقلية (يشمل المحتملة، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان
ّ لأن العقلية ليس هو التزاحم بين الملاكات الواقعية؛ الأصول  الملاك فينإذ

، دراك المـلاك الـواقعيلإالعقل لا يدرك الملاكات الواقعية؛ إذ لا طريق للعقـل 



 ٧١ .....................................................................................................  تمهيد

 .الطاعةّحق  دائرة قملاك العقل هو سعة وضيما ّإنو
مـا يبحـث > :صول العملية العقلية قالفي تعريفه للأ وبتعبير السيد الخوئي

 عند العجز عـن جميـع مـا ًلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلاّفيه عن القواعد المتكف
د ّبالتعبـالحكم الواقعي بالقطع الوجـداني ولا  إلى  إذا لم يصلّكلف المنّإف، مّتقد

مـا  إلى  عليـه الرجـوعّ تعـين،عن معرفة الحكم الظاهريً أيضا وعجز، الشرعي
  .)١(< به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف المواردّيستقل
 :العملية الشرعية والعقلية الأصول  منّخصائص كل إلى ما يلي نشيروفي
 الطاعةّحق  إلى ةالعقليوت الملاكا إلى ترجع ةالشرعي :ولىصة الأيالخص
تقـديم  إلى هالعملي الشرعي هو حكـم شرعـي مرجعـ الأصل ًم آنفا أنّتقد

ًصها المـولى بلحـاظ المحتمـل أو المحتمـل منـضماّالملاكات التي يشخ  ّأهميـة إلى ّ
 .الطاعةّحق سعة وضيق  إلى العقلي فهو حكم عقلي يرجع الأصل اّل، أمحتماالا

اه نـ الذي ذكرن الفارق الجوهريإ>: بقوله الشهيد السيد أشار إليه وهذا ما
ا هـي التـي ّالـشرعية، فإنهـالأصـول  إلى كان نظرنا فيهّ إنما والأمارة الأصل بين

تكون كالأمارة نتيجة لإعمال قوانين باب التزاحم وتفترق عنها في كيفية إعمالها، 
وتـرجيح العقلية فليست نتيجة لإعـمال قـوانين بـاب التـزاحم،  الأصول اّوأم

بعض الأغراض على بعض، فإن هذا وظيفة المـولى لا وظيفـة العقـل، والعقـل 
ًالطاعة سعة وضـيقا، وهـذا ّحق دائرة  إلى مرجعها مانّ إوليس من شأنه التشريع  ً

العقلية من ناحية، والأمـارات والأصـول الـشرعية  الأصول فرق جوهري بين
 إلى هـاّلطاعـة، والثانيـة مرداّحـق دائـرة  إلى هـاّ، فـالأولى مردخرىمن ناحية أ

تشريعات مولوية عـلى أسـاس إعـمال قـوانين بـاب التـزاحم في دائـرة الحفـظ 
 ً وهذا الفرق يستوجب تقديم الأمارات والأصول الشرعية ذاتا على.كيةّوالمحر

                                                 
 .٢٤٨ص ،٢ج: الأصولمصباح )١(
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اً عـلى عـدم ّمعلقـالعقلية وورودها عليها، لكون حكم العقل في ذلك الأصول 
ًرع، فمجيء ذلك من قبله يرفـع تكوينـا موضـوع مجيء تقرير آخر من قبل الشا

 .)١(<حكم العقل
 الشرعي الأصل صل عقلي بخلافأ واقعة ّفي كل: صة الثانيةيالخص

ّحـق يدرك سعة أن ا ّإمالعقل ّ لأن ما من واقعة إلا وفيها أصل عملي عقلي،
الطاعـة للواقعـة المــشكوكة، وهـو معنــى أصـالة الاحتيــاط العقليـة، فــيحكم 

الطاعـة في تلـك الواقعـة، فـيحكم بـالبراءة ّحق  أو يدرك عدم سعة ،بالامتثال
 فـلا ،لا يـدركا ّإم يدرك وا ّإمالعقلية، فالحصر عقلي يدور بين النفي والإثبات، 

الاحتيـاط با ّإمـمن حكم من قبل العقـل ّشك تخلو واقعة مشكوكة من وقائع ال
 وهـذا بخلافـه في .يـانقبح العقـاب بـلا ب : أيالبراءة العقليةبالطاعة أو ّحق و

ً أصلا عمليا ن يجعل الشارعأالعملي الشرعي إذ ليس بالضرورة الأصل   ّفي كـلً
في الحكم الـشرعي؛ لأنـه قـد يوكـل الـشارع أمـر تلـك الواقعـة ّشك موارد ال
 .د وظيفته العملية على أساس عقله العمليّليحدنفسه  ّالشاك إلى المشكوكة
 صول العقلية بخلاف الشرعيةلأالحصر العقلي ل: صة الثالثةيالخص
أصلين أساسين وهمـا أصـالة الاشـتغال  إلى العملية العقلية ترجع الأصول إن

ّ لأن ، وهو حصر عقـلي يـدور أمـره بـين النفـي والإثبـات؛ العقليةوأصالة البراءة
ن أدرك إ و،حكـم بالاشـتغال الطاعة في التكاليف المـشكوكة،ّحق العقل إن أدرك 
 .<البراءة العقلية>  : أيم بقبح العقابحكقّ عدم شمول الح

 أصـل -بـين محـذورين الأمـر عنـد دوران- بأن التخيير العقـلي:قد يقالف
بـين وجـوب  الأمـر مين، فلـو دارّالأصلين المتقـد إلى  برأسه ولا يرجعّمستقل

 .صلاة الجمعة أو حرمتها، فالعقل يحكم بالتخيير بينهما
                                                 

 . ٤٤-٤٣ص: الجزء الثالث من القسم الثاني: لحائريل مباحث الأصول، )١(
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من الـبراءة والتخيـير ( العقليةالأصول  إلى ا بالنسبةّأم>:  الميرزا النائينيقال
أن يراعـى جهـة ا ّإمـ:  فالحصر فيها عقـلي، لأنـه في صـورة الـشك)والاحتياط

و يراعـى أ وجه ّأن يراعى من كلا ّإم:  لا يراعى، وفي صورة المراعاةأوالتكليف 
أن ولا يعقـل .  التخيير: الاحتياط، والثالث: البراءة، والثاني:لّفي الجملة، فالأو

 .)١(<الثلاثة الأصول يكون هناك أصل عقلي آخر وراء هذه
ُن أريد من التخيير هو التخيير العقلي بـين الفعـل والـترك، فهـو إ :الجواب

ُتحصيل حاصـل وهـو باطـل وغـير معقـول، وأن أريـد بـالتخيير العقـلي نفـي 
 بالفعـل أو بـالترك، ّكلـف المّذمـةعدم اشتغال  : أي،التكليف بالفعل أو الترك
ًثالثـا مـستقلا، وسـيأتي تفـصيل ذلـك في العلـمً أصلا فهذه هي البراءة وليس ً 

 .شاء االله تعالى نإعند البحث في دوران الأمرين محذورين الإجمالي 
العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها؛ لأنها تابعة لطريقة جعلها الأصول ا ّأم

 .فقد تكون براءة وقد تكون اشتغال وقد تكون استصحاب
مكـان في الأربع فليس بعقـلي، لإ الأصول حصرا ّأمو>:  الميرزا النائيني قال

 .)١(<الأربعة الأصول أن يكون هناك أصل آخر وراء هذه
 العقلية وإمكانه في الشرعية الأصول  عدم التعارض بين:صة الرابعةيالخص

بالنسبة للأصول العقلية، فـلا يعقـل التعـارض بيـنهما لا في ا ّأم :بيان ذلك
العمليـة العقليـة الأصول  الثبوت ولا في مقام الإثبات، ففي مقام الثبوت مقام

أن ا ّإمـدراك العقـل، فالعقـل إمن أحكام ومدركات العقل، وهي قائمـة عـلى 
ن العقـل يـستحيل أن يحكـم إ : أخـرىالطاعة أو لا يدرك، وبعبـارةّحق يدرك 

لحكـم بعـدم الطاعـة واّحـق بحكمين متنافيين في مورد واحد، كالحكم بثبوت 
 . ثبوته، هذا في عالم الثبوت

                                                 
 . ٥ص ،٣ج: صول فوائد الأ)١(
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أن مقـام  إلى العقلية، يرجـع الأصول في مقام الإثبات، فعدم تعارضا ّأمو
ن أحدهما عين الآخر، إذ أن مقام الإثبات عبـارة عـن أإثباتها عين مقام ثبوتها، و

 وحيـث وهو عين حكم العقل في مقام الثبـوت،ً مثلا الطاعةّحق حكم العقل ب
 .ثبات، كذلك مقام الإالثبوت لا يقع فيه تعارض للأصول العقليةمقام ّإن 

العملية الـشرعية، فـيمكن أن يقـع التعـارض بينهـا في مقـام الأصول ا ّأم
في وجوب صلاة الجمعـة في ّشك تها من قبيل الّبحسب لسان أدل : أيالإثبات،

دم زمن الغيبة، فأن مقتضى دليل الاستصحاب وجوبها ومقتضى دليل البراءة عـ
 .الوجوب، فيقع التعارض بينهما في مقام الإثبات

ّ لأن الـشرعية؛ الأصـول بحسب مقام الثبوت فلا يعقل التعارض بـينا ّأم
ع الذي يعلم بحدود الموضوع حين تشريع الحكم، وعـلى ّمقام الثبوت بيد المشر

 .هذا فلا يعقل أن يعبدنا الشارع بحكمين متنافيين
 الشرعية والعقلية الأصول ض بينعدم التعار: صة الخامسةيالخص
 .العمليـة الـشرعية والأصـول العمليـة العقليـة الأصـول تعارض بين لا

ن إف .هي مدركات تنجيزية أو تعليقيةا ّإموالسبب في ذلك أن المدركات العقلية 
 تنجيزية كحكم العقل بالتنجيز بنحـو القطـع، فـلا يمكـنأحكام العقل كانت 

، )١( العلـم الإجمـالين تشمل البراءة جميع أطرافأيمكن  فلا ،ثبوت البراءة الشرعية
العمـلي الـشرعي  الأصـل العقـلي عـلىالعمـلي  الأصـل مّ يقـدففي هذه الحالة

 مـنة على عدم ورد بيـان ّمعلق ْ أيتعليقيةوإن كانت أحكام العقل  .المخالف له
 ّحـقالشرعية، كـما لـو أن العقـل يـرى  الأصول مّتقدففي هذه الحالة الشارع، 

 فإذا جاء الترخيص الـشرعي ، على عدم ورد ترخيص من الشارعاًّمعلقالطاعة 
الـشرعي  الأصـل مّية الأصـل، فيقـدّية الأمارة أو بلسان حجّسواء بلسان حج

                                                 
  أن هذا هل هو حكم عقلي أم لا؟:من قبيل، ض الصغريات وقع الخلاف في بع،نعم )١(
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ّحـق العقل يقـول يجـب ّ لأن  لأنه يرفع موضوع الحكم العقلي حقيقة؛؛دوبالور
من الشارع، فـإذا جـاء الطاعة في التكليف المشكوك في مورد لم يرد فيه ترخيص 

 .العقلي الأصل الترخيص الشرعي يرتفع موضوع
؛ العلمية الشرعية والعقليـة الأصول ضح عدم وقوع التعارض بينّوبهذا يت

الـشرعي، وإن كـان العقـل  الأصـل مّ، فيقـداًقـّالعقلي معل الأصل ن كانإلأنه 
ّزا فيقدّمنج لعقلي متوافقان العملي الشرعي وا الأصل إذا كانو .العقلي الأصل مً

 .فلا تعارض بينهما كما هو واضح
 لا توجـد عنـده :معنـاهولا يخفى أن القول بأن العقل ليس عنـده أحكـام 

 <مدركات العقـل> صنفّ وبتعبير الم،أحكام شرعية، وإلا فللعقل أحكام عقلية
من الحلقة الثالثـة ّ الأول م تفصيلها في القسمّإدراك ينبغي ولا ينبغي كما تقد هي
ينقـسم >:  البحث عن كيفية تمييز العقل النظري عن العقل العملي، حيث قالفي

، ًالحكم النظري وهو إدراك ما يكـون واقعـا: أحدهما: قسمين إلى الحكم العقلي
 .)١(<الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي: والآخر
 

 لوظـائف دون الأحكـام؛ باّعـبر .<وظائف عقليـة: والعقلية> :+ قوله •
ل إدراك؛ ولـذا لم يـذكر قيـد الظاهريـة للأصـول بـ  عنـده أحكامالعقل لاّلأن 

 .الشرعية التي هي أحكام ظاهرية الأصول العملية العقلية، وهذا بخلاف
ّحـق  أن دائـرة :أي .<ً ونفيـاًالطاعة إثباتاّحق  إلى ها في الحقيقةّمرد>: قوله •

 .زهاّتنج قة لاّضيا ّإم المشكوكة وحكام  الأزّوسيعة فتنجا ّإمالطاعة 
 أن أي .< به العقلّالطاعة للمولى الذي يستقلّحق أن  إلى ومرجعه>: قوله •
 ومن المستقلات العقلية بحيث لو فرض الطاعة من مدركات العقل العمليّحق 

                                                 
 .٢٥٤ص: ّ الأول الحلقة الثالثة، القسم)١(
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المـستقلات العقليـة ّ لأن الطاعة،ّحق عدم وجود أحكام شرعية، فالعقل يدرك 
مة شرعية، بخـلاف غـير المـستقلات العقليـة، ّمقد إلى خذ النتيجةأفي لا تحتاج 

 .نتيجة إلى مة شرعية لكي تصلّمقد إلى ا تحتاجّفإنه
 من افتراضه بوجـه في ّه لابدنّإ للأصل العملي العقلي، فًوهذا خلافا>:  قوله•
 واقعـة مـشكوكة أصـل ّ في كـل:أي .< نفسهاّفي حدّشك  واقعة من وقائع الّكل
 . البراءة العقلية أو الاشتغالا ّإم عقلي وهو عملي

 العقل العملي في أحكامه؟ّشك لكن لسائل أن يسأل عن المرجع فيما إذا 
م في ّفي أحكامه؟ ذلك لما تقدّشك  أن العقل العملي لا ي:والجواب على ذلك

  إلىالعقلية نسبتها الأحكام من الحلقة الثالثة من أن لّ الأوسمالقمن ّ الأول الجز
 الموضوع عند العقل فلا يمكـن ّ، فما لم يتعينّعلةال إلى الموضوعات نسبة المعلول

 راشـأوهذا مـا . في حكم العقلّشك ، وعلى هذا فلا معنى للهالحكم على أساس
لأن العقـل لا معنـى >: السيد الهاشمي في حاشيته على الحلقة الثالثـة بقولـه يهإل

عنـدما تطـرح عـلى ّشك ن وقائع ال واقعة مّلفرض شكه في حكم نفسه، بل كل
زيـة وهـو معنـى أصـالة ّالطاعـة والمنجّحـق ا أن يدرك فيهـا ّالعقل العملي، فإم

رية وقبح العقاب بلا بيان وهـو معنـى الـبراءة ّالاحتياط العقلية، أو يدرك المعذ
في نفسه من حكم عليه من ّشك  واقعة من وقائع الّالعقلية، ومن هنا لا تخلو كل

 الطاعة، أو قبح العقـاب والـبراءة، وهـذا بخـلافّحق بالاحتياط وقبل العقل 
 عـلى ًه قد لا يجعله الـشارع في واقعـة مـن الوقـائع اعـتمادانّإالشرعي، فالأصل 

 .)١(<حكم العقل العملي فيها

                                                 
 .)٤( ، تعليقة رقم٤١٢ ص: تعليقة السيد الهاشمي، الحلقة الثالثة)١(
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  الشرعيةالعملية الأصول أقسام •
 لمحرزة على مبنى المشهورالمحرزة وغير ا الأصول الفرق بين •

 )التنزيلي عن المحرز الأصل زّوجوه العناية التي على أساسها يتمي(
ü الثمرة الفقهية -التنزيلي الأصل العناية في 
ü الثمرة العملية -المحرز الأصل العناية في 

 ّصنفالفرق بين الأصول المحرزة وغير المحرزة على مبنى الم •
 المحرز الأصل الفائدة من •
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 إلى الظاهريـة الأحكـام  تقسيممنالبحث السابق  فيف بعد أن انتهى المصنّ
 وهـو بيـان أقـسام، بحث آخر شرع في بينهما، الفرقبيان الأمارات والأصول و

 :ّ؛ فقسمها إلى قسمين الشرعيةمليةالعالأصول 
التي يجعل فيها الحكـم  الأصول وهي :التنزيلية أو المحرزةالأصول : ّالأول

الظاهري بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع، كأصـالة الاستـصحاب وأصـالة 
 .ً منزلة الطاهر واقعا-ً مثلا- ل مشكوك الطهارةّتنز : أيالطهارة،
 وظـائف عمليـة ئالتي تنش الأصول وهي: بحتةالعملية ال الأصول :الثاني

الواقعية، من قبيل أصـالة الأحكام  إلى ترخيصية أو إلزامية دون أن تكون ناظرة
 .<...  ء حلال ح ّ >: ’ في قولهّالحل

أصول تنزيليـة أو  إلى العملية الأصول تقسيمفي يزان الموالبحث يقع حول 
 .عملية بحتة والفرق بينهما

 .+ كلم على مبنى المشهور وأخرى على مبنى الشهيد الصدروهنا تارة نت
 

 العملية المحرزة وغير المحرزة الأصول بينالتمييز قبل بيان ميزان وضابطة 
لليقـين  ّبأن ق النائينيّحقذكرها المة ّمة مهمّمقدشير إلى المشهور، نمبنى  ضوء في

 .والعلم أربع خصائص
 الكيفية النفسانية الحاصلة لـنفس العـالم وبهـا يحـصل عـلى الاسـتقرار .١

 .الثبات وعدم التذبذبو
 . الكاشفية عن الواقع.٢
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 . البناء والجري العملي على طبق العلم.٣
 . التنجيز والتعذير.٤

طـع  بـاليقين والقّمختـصة -وهـي الكيفيـة النفـسانية -الخصوصية الأولى 
دي، لأنها خصوصية تكوينية غـير ّالعلم التعب إلى هاؤالوجداني، ولا يمكن إسرا

 .قابلة للجعل والوضع
ًدا للأمـارات ّ فهي المجعولـة تعبـ-وهي الكاشفية -الخصوصية الثانية ا ّأم

 . بتنزيلها من قبل الشارع منزلة العلم في الطريقية والكاشفية
 فهـي - والجري العملي على طبق العلموهي البناء - الخصوصية الثالثةا ّأم

 ّترتبأن المجعول فيها هو حكم تكليفي ي : أيغير التنزيلية، الأصول مجعولة في
 .عليه التنجيز والتعذير

العمليـة عـلى أسـاس الجعـل  الأصـول ن التفرقة بـينإ ذلك نقول ّإذا تبين
 ًدة، فيكـون أصـلارية من دون عناية زائّزية أو المعذّل المنجّوالاعتبار، تارة يتكف

 : أي، وهـي الخـصوصية الرابعـة)احتط لـدينك( غير تنزيلي، كما في قوله اًعملي
 .التنجيز والتعذير

ً تنزيليـا ً أصـلاوأخرى يفرض وجود عناية تنزيلية في لسان الدليل، فيكون
الطريقيـة، لكـن لا بلحـاظ ووهي التي لوحظ فيها جعـل الكاشـفية ً محرزا، أو

كما هو الحال في الأمارة، بل بلحاظ البنـاء العمـلي والجـري حكايته عن الواقع، 
 .على طبقه، وهي الخصوصية الثالثة للعلم

التنزيلي والأصـل غـير التنـزيلي، هـو فـرق عنـائي،  الأصل الفرق بين نإذ
في قبـال ً محرزا أوً تنزيليا  الأصل، وهذه العناية التي بها يكونً حقيقياًوليس فرقا

 : غيره على وجهين
 التنزيلي الأصل العناية في: ّالأول وجهال

العمـلي هـو الواقـع،  الأصل ىّمؤد بكوند ّلتعبابأن تكون هذه العناية هو 
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 شيء لا تعرف حرمته أو نجاسته فهو حلال ّدك بأن كلّأتعب> :ً مثلافيقول المولى
ية المشكوكة عـلى الطهـارة ّل نفس الطهارة أو الحلّ حيث نز<ً وطاهر واقعاًواقعا
 .ًداّية الواقعية تعبّاقعية أو الحلالو

العمـلي منزلـة الواقـع، فينـزل  الأصـل ىّهذا الوجه يفيد أن تنزيـل مـؤد: تنبيه
 إليـه كـما يـذهب، ً ظاهريـاًالطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية، ولـيس تنـزيلا

هـارة يـة وطّن حلئاية وأصالة الطهارة ينـشّدليل أصالة الحلمن أن  + الميرزا النائيني
العمليـة وإن كـان هـو البنـاء  الأصـول جعـول في بـابّإن الم>: ظاهرية، حيث قـال

يكـون المجعـول هـو البنـاء العمـلي عـلى : ه تارةّ أنّلاإالعملي على أحد طرفي الشك، 
يكـون : وأخـرى.  منزلـة الواقـعًوتنزيلـه عمـلاّشك ثبوت الواقع في أحد طـرفي الـ

رفي الـشك، مـن دون أن يكـون الجعـل  تطبيـق العمـل عـلى أحـد طـّمجردالمجعول 
ل ّبالأصل المحـرز أو المتكفـّ الأول  عنَّويعبر.  لثبوت الواقع في أحد الطرفينلاًّمتكف

 .للتنزيل، وعن الثاني بالأصل الغير المحرز، ولا يخفى ما في التعبير من المناسبة
الاستصحاب وقاعدة الفـراغ والتجـاوز وأصـالة ّ الأول ويدخل في القسم

لة للتنزيل والإحراز، والمجعول فيهـا هـو ّكلها متكف الأصول ن هذهإ، فةّصحال
 -مقــام الثبــوت  الأصــل ىّالبنــاء العمــلي عــلى ثبــوت الواقــع إن كــان مــؤد

 الأصـل ىّ أو البناء العملي على الإتيان بـالواقع إن كـان مـؤد-كالاستصحاب 
 .- كقاعدة الفراغ والتجاوز -مقام الفراغ والسقوط 

 نّإ والطهـارة، فـّالقسم الثاني البراءة والاحتياط وأصـالة الحـلويدخل في 
مـن دون أن ّشك  تطبيق العمل على أحد طرفي الّمجرد الأصول المجعول في هذه

 .)١(<لة لثبوت الواقع أو الإتيان بهّتكون متكف
عـلى ذلـك في تعليقتـه عـلى  +ق العراقـيّ المحقوردأساس الأوعلى هذا 

                                                 
 . ٦٩٢، ص٤ج:  فوائد الأصول)١(
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إثبات  إلى ًلو لم يكن قاعدة الطهارة ناظرة ولو تنزيلا: لأقو>: الفوائد، حيث قال
 عـلى ّمن الالتـزام بأحـد المحـذورين، إذ الـدليل الـدالّلابد  ،الطهارة الواقعية

 ّعلى شرطية الطهارة الواقعية أو الأعـمّ يدل أنا ّإم -ً مثلا -طهارة ماء الوضوء 
 بأصالة الطهـارة، وعـلى يلزم عدم إحرازه: ّالأول من الواقعية والظاهرية، فعلى

يلزم عدم لزوم إعادة الوضوء مع كشف نجاسة الماء بعـد الوضـوء، ولا : الثاني
 لوحدة اللـسان ؛ّومن هنا ظهر حال أصالة الحل. يلتزم أحد بواحد منهما، فتدبر

 .)١(<رّوظهور اتحاد السوق، فتدب
  الأصـلىّد بكـون مـؤدّهـي التعبـعلى هذا الوجـه  أن العناية :والحاصل

بالأصل التنـزيلي وهـو ينـزل المـشكوك  الأصل ى هذاّيسم، والعملي هو الواقع
 .منزلة الواقع

 التنزيلي الأصل علىّالمترتبة الثمرة الفقهية 
ترتيـب مـن ّلابد فل المشكوك منزلة الواقع، ّالتنزيلي ينز الأصل أنبناء على 

عـلى أصـالة اقعية  آثار الطهارة الوّترتب، فتصل على هذا الأآثار الحكم الواقعي
 . على أصالة الحلية الواقعيةّوالحلالطهارة 

يكـون  أن ّلابدالتنزيلية، ف الأصول ن أصالة الطهارة منإ حيث :بيان ذلك
شرطية لـ ًعاّموسـ على شرطية الطهارة الواقعية للثوب في الصلاة، ّدالالدليل ال

ًان نجـسا  وإن كـ-  لتشمل الثوب المـشكوك طهارتـه،الطهارة الواقعية للثوب
ً وعلى هذا تكون الصلاة صـحيحة واقعـا، ولا تجـب إعادتهـا، فـيما لـو -ًواقعا

 يكـون < تعلم  استهح   ء طاهر ّ >: ’قولهّ لأن انكشف الخلاف، وذلك
لسانه لسان توسـعة الموضـوع ّ لأن ًحاكما على شرطية الثوب الطاهر في الصلاة؛

 الـصلاة في ّصـحةوهـي  - رةوإيجاد فرد آخر له، ومن الواضـح أن هـذه الثمـ
                                                 

 .)١( ، تعليقة رقم٦٩٢ص ،٤ج:  الأصولعلى فوائد + العراقيّحقق تعليقة الم)١(
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 طهـارة كونهـان أصـالة الطهـارة نا عـلى أيبن فيما لو ّترتب لا ت-الفرض المذكور
ّ لأن  الواقعية، ومن دون تنزيلها منزلـة الواقـع؛لطهارةة مغايرة لّظاهرية مستقل

 .ة على الطهارة الواقعية للثوب لا على الطهارة الظاهريةّترتب الصلاة مّصحة
مـن ّ الأول في القـسم صنفّهـذا المطلـب مـن المـ إلى شارةمت الإّوقد تقد
، الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة يث ذكر أنح )١(الحلقة الثالثة

أصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذي جرت فيه أصـالة ب سعّيت
لتـصويب مـن ا أن هـذا نـوعً أيضا وذكر في الواقع، ًالطهارة حتى لو كان نجسا

 تجب إعادتها  ولاًالذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا
 أن : أيقد اتسع موضـوعها،وب في الصلاة ثطهارة الشرطية ّ لأن على القاعدة،

 ً حاكماكون ي،ه قذرنّأ طاهر حتى تعلم ء شيّكل: قولهوهو دليل أصالة الطهارة 
 ن دليـل أصـالة الطهـارةلـساّ لأن ؛ةعلى دليل شرطية الثوب الطاهر في الـصلا

وإيجـاد فـرد لـه، دليل شرطية طهارة الثوب في الـصلاة، لسان توسعة موضوع 
يـة ّمفاد دليل حجّ لأن ؛كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط الأمر وليس

زيـة، فهـو بلـسانه لا ّالأمارة ليس جعل الحكم المماثل، بل جعل الطريقية والمنج
 الثـوب الطـاهر، وهـو لا اموضـوع دليلهـّ لأن دليل الشرطية؛ع موضوع ِّيوس

 . ًيقول هذا طاهر، بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة، فلا يكون حاكما
فـصل بـين الأمـارات والأصـول  +ومن هنا نجد أن صاحب الكفايـة 

ع دائرة الحكم الواقعي ّالموضوعة توس الأصول  على أنىحة للموضوع، فبنّالمنق
 . على ذلك الموضوع دون الأماراتّترتبالم

 هـو < شيء لـك حـلالّكـل>: ’إن الظاهر من قوله: مثال تطبيقي آخر
ًدا، وعلى ّية الواقعية تعبّنشاء للحلإية الظاهرية، فهو ّية الواقعية لا الحلّجعل الحل

                                                 
 .٢٧ص: ّ الأول انظر الحلقة الثالثة، القسم)١(
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ول اللحـم أكله، وأنه مـأكية ّحلية في الحيوان المشكوك ّهذا لو أجرينا أصالة الحل
ة ّترتبـالطهـارة مّ لأن  على ذلك طهارة مدفوعه؛ّترتبيف -ًكالأرنب مثلا - أم لا

 .ًية اللحم واقعاّعلى حل
ًية ظاهرا، من دون تنزيلها منزلـة ّ حكم بالحلّمجرد ّلو كانت أصالة الحلا ّأم 
ة عـلى ّترتبـطهـارة المـدفوع مّ لأن ؛هية الواقعية، فلا تثبـت طهـارة مدفوعـّالحل

، حيث <اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه>نه قد ورد الطهارة الواقعية؛ لأ
لحكم شرعي وهـو نجاسـة المـدفوع، ً موضوعا أخذت حرمة أكل لحم الحيوان

 .لطهارة المدفوعً موضوعا ية لحم الحيوانّوبالمقابل أخذت حل
 آثـار ّترتـبالتنزيلي ينزل المـشكوك منزلـة الواقـع، ومـن ثـم ت الأصل نإذ

 .لمشكوكالحكم الواقعي على ا
 المحرز  الأصل العناية في: الوجه الثاني

منزلـة العلـم واليقـين بلحـاظ  الأصـل أن تكون هـذه العنايـة بتنزيـلهو 
في ّشك الكاشفية أو بلحاظ الجري العملي، كما في الاستصحاب حيـث نـزل الـ

، والـسيد الخـوئي ذلـك المـيرزا النـائيني إلى ، وقد ذهبًالبقاء منزلة اليقين بقاء
فيـه منزلـة اليقـين في الجـري ّشك ن الاستصحاب نـزل الـأتار الميرزا حيث اخ

 على مستوى العمل، وهي الخصوصية الثالثة ًاعتباره علما : أيه،العملي على طبق
، اً محـرزاً عمليـًم؛ لـذا يكـون أصـلاّمن خصوصيات العلم واليقـين، كـما تقـد

المحرزة عـلى صول  الأمّ تتقدوعلى هذاالعملية الغير المحرزة،  الأصول بخلاف
 .غير المحرزة بالحكومة الأصول المحرزة ترفع موضوعّ لأن غير المحرزة؛
 الأصول المجعول في باب>: بقوله الأصول في فوائد +  أشار إليهوهذا ما

 الأصـول ى الأصـل، إذ لـيس فيّمؤد تطبيق العمل على ّمجردهو ً مطلقا العملية
 تكـونّ إنـما ى، بلّؤدالمإلى ً طريقا  هيالعملية ما يقتضي الكشف والإحراز، وليست

ى، ّؤد لا تقتضي أزيد من تطبيق العمل عـلى المـّ والشاكّدية للمتحيرّوظائف تعب
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ه ّالغير المحرزة، فإنـ الأصول المحرزة أو كان من الأصول من الأصل سواء كان
لى ى، بل معناه هو البناء العملي عّؤدالمإلى ً طريقا المحرز كونه الأصل ليس معنى
 الأصل ه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر، فالمجعول فيّعلى أنّشك أحد طرفي ال

المحرز هو الجهة الثالثة من العلم الطريقي، وهي الحركة والجـري العمـلي نحـو 
 نّإالمحرزة غير الإحراز في باب الأمارات، ف الأصول المعلوم، فالإحراز في باب

اقع مع قطع النظـر عـن مقـام العمـل، الإحراز في باب الأمارات هو إحراز الو
فهـو الإحـراز العمـلي في مقـام تطبيـق : المحرزة الأصول الإحراز في بابا ّأمو

الغير  الأصول اّوأم. حرازين مما لا يكاد يخفىى، فالفرق بين الإّؤدالعمل على الم
من دون البنـاء ّشك  تطبيق العمل على أحد طرفي الّمجردفالمجعول فيها : المحرزة
ه هـو الواقـع، فهـو لا يقتـضي أزيـد مـن تنجيـز الواقـع عنـد المـصادفة ّ أنعلى

 .)١(<والمعذورية عند المخالفة، وهو الذي كان يقتضيه العلم من الجهة الرابعة
فقـد اختـار أن التنزيـل في الاستـصحاب بلحـاظ  + السيد الخـوئيا ّأم

 . أمارةفعلى هذا يكون الاستصحابالكاشفية، 
عـن  + الصحيح في تعريفـه مـا نقلـه الـشيخ> :بقوله  أشار إليه وهذا ما

 في الآن السابق مشكوك البقـاء ًناّبعضهم من أن الاستصحاب كون الحكم متيق
 في الآن السابق أمارة على بقائـه ومفيـدة ًناّ كون الحكم متيقنّإف. في الآن اللاحق

 للظن النوعي، فيكون الاستصحاب كسائر الأمـارات المفيـدة للظـن النـوعي،
ن كـان لنـا كـلام في إ و،على ما هو المعروف بينهمً أيضا ّحجةويكون المثبت منه 

 يءوسـيج. ية الاستصحاب المثبت حتى على القول بكونـه مـن الأمـاراتّحج
 .)٢(<شاء االله تعالى الكلام فيه إن
إذا تعارض الاستصحاب مع خـبر  ،بناء على مسلك السيد الخوئي :إن قيل

                                                 
 . ٤٨٧، ص٤ج:  الأصول فوائد)١(
 . ٥، ص٣ج:  مصباح الأصول)٢(
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 م ؟ّالثقة فأيهما مقد
بأن القول بكون الاستصحاب من الأمارات لا يقتـضي كونـه  + جابأ

لآخـر، ام عـلى الـبعض ّالأمارات بعـضها يقـدّ لأن في عرض سائر الأمارات،
م عـلى ّ اليد مع كون كلـيهما أمـارة، وحكـم الحـاكم مقـدّبينةمة على ّ مقدّبينةفال
 .ن الأمـاراتم على حكم الحاكم، وهكذا مع أن الجميـع مـّ والإقرار مقد،ّبينةال

ن الأمـارة ترفـع أ : أيم خبر الثقة على الاستصحاب بالحكومة؛ّوعلى هذا فيقد
الأمارة القائمة عـلى ارتفـاع الحالـة الـسابقة ّ لأن ؛ًداّعبتموضوع الاستصحاب 

 .، وعليه لا يبقى موضوع للاستصحابًداّن السابق تعبّتثبت انتفاء المتيق
أن : ل ممـا ذكرنـاهّفتحـص>: بقولـه الأصـول في مـصباح أشار إليه وهذا ما

 ثبـوت ّمجـردتقديم الأمارات على الاستصحاب ليس مـن بـاب الـورود، إذ ب
وهو بـاق ّشك د بالاستصحاب، لكونه الّد بالأمارة لا يرتفع موضوع التعبّالتعب

هو من باب الحكومـة التـي ّ إنما بعيد قيام الأمارة على الفرض، بل تقديمها عليه
  .<اة حقيقة بين الدليل الحاكم والمحكوم عليهمفادها عدم المناف

لتقريب حكومة الأمارة على الاستصحاب من أن مفاد الحكومـة >: ثم قال
مفاد الحاكم انتفـاء ّ لأن عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم،

ومفاد المحكـوم ثبـوت الحكـم عـلى تقـدير . د الشرعيّموضوع المحكوم بالتعب
ــنهماوجــود ا ــاة بي ــلى . لموضــوع، فــلا مناف ــارة حاكمــة ع ــه تكــون الأم وعلي

ن الأمارة القائمة على ارتفـاع الحالـة إ، فًالاستصحاب على المسلك المختار أيضا
 .)١(<، فلا يبقى موضوع للاستصحابًداّن السابق تعبّالسابقة تثبت انتفاء المتيق

 الثمرة العملية للأصل المحرز
 الأصـول المحـرز عـلى الأصـل مّ تقد:المحرزلأصل  اة علىّمن الآثار المهم

                                                 
 .٢٥١، ص٣ج:  مصباح الأصول)١(
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 م هو لأجـل الحكومـة؛ وذلـكّالعملية غير المحرزة عند التعارض، وهذا التقد
مية ولو في الجري العمـلي فقـط، فيرفـع ْالمحرز هو العل الأصل المجعول فيّلأن 
 الأصـل العملي غير المحرز المعارض، بخلاف الأصل الذي هو موضوعّشك ال

ًكونـه علـما على اسـاس غير التنزيلي ليس  الأصل المجعول فيّ لأن ؛زيليغير التن
ّويقينا تعب  . بحسب الجري العمليًداً

صـل أفي بقاء وجوب صلاة الجمعـة في زمـان الغيبـة، فّشك ال: مثال ذلك
الاستـصحاب ا ّأمـالبراءة يقتضي نفي وجوب صـلاة الجمعـة في زمـن الغيبـة، 

 الاستـصحاب؛ لأنـه أصـل محـرز يفيـد مّفيقتضي استصحاب الوجوب، فيقـد
 .الذي هو موضوع البراءةّشك ًدا، وبذلك يرفع الّاليقين والعلم تعب

 في موضوعّشك ن جريان أصل البراءة لا يرفع الإ ف،وهذا بخلاف العكس
 . ًداّ للعلم تعبًمفيداً محرزا ً أصلا؛ لأنه ليسالاستصحاب
العمليـة المحـرزة وغـير ول  الأصـبـينفي التمييز ضابطة اليزان وهذا هو الم

العمليـة  الأصول بين وفيما يلي الكلام في الفرق المشهور،مبنى  ضوء في المحرزة
 .على مبنى السيد الشهيد المحرزة وغير المحرزة

 

 ّطابـات تعـينا خّأنهـ إلى م فيما سبق أن حقيقة الحكم الظـاهري ترجـعّتقد
 من الملاكات الواقعيـة ّ من الملاكات الواقعية عند التزاحم، وتعيين الأهمّالأهم

 : تستدعي جعل الحكم الظاهري على ثلاثة إنحاء
 : أية الاحـتمال فقـط،ّجعل الحكم الظاهري على أساس قـو :ّالأول النحو

تبـار  باعّحجـةنوعيـة الحكـم المحتمـل، كجعـل خـبر الثقـة  إلى من دون النظر
صابته للحكم الـواقعي، وهـذا الترجـيح بلحـاظ كميـة إة احتمال ّكاشفيته وقو

 .الإصابة للواقع لا على نوعيتها وكيفيتها
نوعيتـه  وة المحتمـلّجعل الحكم الظـاهري عـلى أسـاس قـو :النحو الثاني
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 .وكيفيته فقط، فهو أصل عملي غير محرز
حتمـل مـع مراعـاة جعل الحكم الظـاهري بلحـاظ نوعيـة الم :النحو الثالث
ًة المحتمـل منـضماّأن قو : أي،كاشفية الاحتمال  مـن قبيـل ّ كاشـفية الاحـتمال إلىّ
ة الاحـتمال مـع نوعيـة المحتمـل، ّعمـل قـوأفلو فرضنا أن المولى  .الاستصحاب

وكانت متساوية، فلم تكن هناك ميزة لا بلحاظ الاحـتمال ولا بلحـاظ المحتمـل، 
ّ ظاهريا يـنظًأن يعمل عناية زائدة بأن يضع خطاباففي هذه الموارد يمكن للمولى  م ً

به وظيفة العبد، وهذا الخطاب ليس لأجـل مـصلحة الاحـتمال بالخـصوص ولا 
لوحظ فيه نكتة نفسية ولو مـن بـاب ّإنما الخصوص، وبلمصلحة في نوعية المحتمل 

 . خطاب ظاهريهذه النكتة توجب تعيينولعقلائي، ا الارتكاز ه مناسب معّأن
، حظ فيه الاحتمال والمحتمـل الذي لو،النحو من جعل الحكم الظاهري وهذا

ن كـان إو هذا الحكم الظاهري المناط والملاك في جعلّ لأن ؛ّحجةه ن لوازم تكولا
 . جزء الملاك لا تمامه ة الاحتمال بنحو ّلكن أخذ قوة الاحتمال،  ّقد أخذ فيه قو

ا أصل عملي محرز؛ نهّإث  قاعدة الفراغ حينذكروكمثال تطبيقي لهذا الحكم 
 وهو مصلحة الترخيص والتسهيل في العمـل ، المحتملّأهمية يتهاّلوحظ في حج

يتها قيد آخر وهـو ّخذ في حجأوكذلك ، دائهأمنه   فرغوأنه قد من اجزاء ّركبالم
 ً كاملاّكلفالم داهأفيكون العمل الذي  أداء العمل،جمالي السابق حين التذكر الإ
ة الاحـتمال ّ المحتمـل وقـوّأهمية من ّ كلخذأُلقاعدة  ففي هذه ا،ًداّ تعبًوصحيحا

تجـري القاعـدة، وعـلى  حدهما لاأذا انتفى إية، بحيث ّر والحجا في الاعتبًدخيلا
 مـن قبيـل بقـاء ،هذا الاساس لا تثبت قاعدة الفراغ لوازمهـا؛ حتـى الـشرعية

ه التي فـرغ عنهـا  صلاتّصحةالصلوات القادمة الملازم لإلى ً مثلا ّكلفطهور الم
ا نهّـأثبات لوازمها حتى الـشرعية هـو إبناء على قاعدة الفراغ، والسبب في عدم 

 ّكلـف المأّذا توضـإ فـ.دائه لا مطلق العملأ العلم الذي فرغ من ّصحةفي واردة 
جـري قاعـدة يأ أم لا، فّه توضـّه أو أنـئ وضوّصحةفي ّشك وً مثلا  الظهرّوصلى
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هـا بعـد، فـلا ّؤدصلاة العصر التـي لم يا ّأمقط، الفراغ لتصحيح صلاة الظهر ف
 أ لـصلاة العـصر؛ّ أن يتوضّيستطيع تأديتها بنفس وضوء صلاة الظهر، بل لابد

 .رّه متطهّالقاعدة لا تثبت لوازمها ولا تقول أنّلأن 
ذكرية لعمل قد فرغ منه؛ لـشرطية ا لاتجري في موارد عدم احتمال الأّكما أنه

  .هر من الروايات الوارد في خصوص القاعدةظ، كما يلداء العمأذكرية حين الأ
 :قلت له> :رواه بكير بن أعين قال ذلك ما إلى من الروايات التي أشارتف• 

 .)١(<ّذكر منه ح   شكأأ ّ هو ح  يتوض:×أ قال ّبعد ما يتوضّشك ا رجل  >
 ّإذا شـك>: ه قـالّأنـ ×ما رواه محمد بن مسلم عـن أبي عبـد االله: ومنها •

  ـم ،ّه  ن قد أتمّ و ن يقينه ح  ان ف أنً أم أر عاّ ص ًرجل بعدما ص  فلم يدر أثلاثاا 
 .)٢(<منه بعد ذ كقّ ا  إ   و ن ح  ان ف أقرب،عد ا صلاةي

 : يشترط في جريان قاعدة الفراغ أمرانه ّهذه الروايات أننحو  يظهر من إذ
 .الفراغ من العمل :ّالأول
 أثناء أدائه لذلك العمل كالصلاة أو الوضوء، أذكر ّكلفالمأن يكون  :الثاني

 .غلبة الانتباه وعدم النسيان حين العمل : أيمنه بعد العمل
عدم جريان قاعدة الفـراغ في المـورد الـذي تنعـدم فيـه تلـك  ضحّوبهذا يت

بالإتيـان ّشـك  الـصلاة إذا ّالكاشفية والأمارية حين الإتيان بالعمل، فلا تصح
 . حين العملًه كان ذاهلانّأها وشرائطها، فيما لو كان علم ئببعض أجزا
عـلى القـول بكـون قاعـدة >: بقولـه + السيد الخـوئي أشار إليه وهذا ما

الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة والسهو، لا مجال للأخذ بها مع العلـم 
 .)٣(<بالغفلة

                                                 
 .٧ حديث، من أبواب الوضوء٤٢ باب : إلى تحصيل مسائل الشريعة وسائل الشيعة)١(
 .٣ حديث،٣٤٣ من أبواب الخلل ص٢٧باب :  المصدر السابق)٢(
 .٩٣ص ،٣ج:  مصباح الأصول)٣(
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 كـذا جميـع وّحجـةوعلى هذا الأسـاس لا تكـون مثبتـات قاعـدة الفـراغ 
كونها حو جزء الملاك، لا الكاشفية فيها أخذت بنّ لأن العملية المحرزة؛الأصول 
ّملاكا تام  .اًً
يكون بلحـاظ عـالم ّ إنما زةالعلمية المحرزة وغير المحر الأصول التمييز بينف
عالم الروح والجوهر بقطع النظر عـن الـصياغة  إلى هذه التفرقة ترجعف> الثبوت

  .)١(<نشانيةالإ
فإن أريد التمييز في مرحلة الثبوت >: بقوله السيد الشهيد أشار إليه هذا ماو

ًإجمـالا في  إليـه مت الإشـارةّبين الأصلين فالتمييز بينهما يمكن أن يكون بما تقد
بحث الحكم الظاهري، من أن الحكم الظاهري إذا كان قـد جعـل عـلى أسـاس 

إذا كـان عـلى ا ّأم  تنزيلي، وًالترجيح بملاك نوعية المحتمل محضا، فهو أصل غير
أساس الترجيح بملاك نوعية المحتمل مع مراعاة كاشفية الاحـتمال فهـو أصـل 

 .)٢(<...تنزيلي
 

 : المحرز له فائدتان الأصل ضح أنّم يتّبناء على ما تقد
 .غير المحرز عند التعارض الأصل المحرز على الأصل تقديم :الأولى
ــة  - المحــرزة في مــوارد انعــدام الكاشــفية الأصــول عــدم جريــان :الثاني

ه نّـإالعمـلي غـير المحـرز، ف الأصـل  وهذا بخلاف-ذكرية في قاعدة الفراغكالأ
 .ن انعدمت أماريتهإيجري و

المحـرز والأصـل التنـزيلي عنـد  الأصـل ضح أن لا مغايرة بـينّومن هنا يت
كـلا الأمـرين مـن خـذ بأُ  كالاستصحاب أو قاعدة الفراغ، إذ كلاهمـاصنفّالم

الكاشـفية >الاحتمال والمحتمل، فالاستصحاب أو قاعدة الفـراغ لـوحظ فـيهما 
                                                 

 .٣٦ص ،١١ج: )تقرير حسن عبد الساتر(صول بحوث في علم الأ )١(
 .١٧ص ،٥ج :)تقرير السيد الهاشمي(صول  بحوث في علم الأ)٢(



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .......................................................  ٩٢  ١ ج-ُ

كـما هـو ( أو الإرادة الإجمالية حين العمل )كما في الاستصحاب(للحالة السابقة 
 منهما حيثية ذاتية غير طريقية، كالحالـة ّ كما لوحظ في كل)الحال في قاعدة الفراغ

 للجري عليها أو حالة الفراغ عن العمـل وجهـد إعادتـه مـرةالسابقة المقتضية 
، وهي حالة ذاتية تقتضي التسهيل وعـدم الإلـزام بالإعـادة، فـلا تكـون أخرى

ً دائما يتها، فتكون النتيجةّ من وجود الكاشفية في حجّه لابدّ، كما أنّحجةلوازمها 
لحيثيتـين انتفـت حـدى اإانتفـت ّكلما  بحيث ،متين والحيثيتينّ المقدّتابعة لأخس

 .)١(<يةّالحج
 

 صنفّ المـّعـبر .< وأصالة الطهـارةّكما قد يقال في أصالة الحل>: +  قوله•
 . عندهّأن هذا الوجه من التفرقة غير تام إلى للإشارة) قد يقال(بـ

مـن أمثلـة هـذه  .<...ً على هذه التنزيلية فوائـد، فمـثلاّترتبوقد ت>:  قوله•
 في المتن وهو طهـارة صنفّالتنزيلية ما ذكره الم الأصول  علىّترتب تالفوائد التي

مـن ّ الأول مدفوع الحيوان المشكوكة طهارته، وهنالك مثال آخر ذكره في القسم
 في الثوب المشكوكة ّكلفتى بها المأ وهو عدم إعادة الصلاة التي )٢(الحلقة الثالثة

ع ّوب الطاهر في الصلاة، يتـسطهارته، حيث ذكر أن الحكم الواقعي لشرطية الث
ببركة أصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذي جرت فيـه أصـالة 

 في الواقـع، فينـتج أن الـصلاة في مثـل هـذا الثـوب ًالطهارة حتى لو كان نجسا
الـشرطية قـد اتـسع ّ لأن ، ولا تجب إعادتها على القاعـدة،ًتكون صحيحة واقعا

 ،ه قـذرّنـأطاهر ح  تعلـم ء   ّ  : ة الطهارة بقولهموضوعها، لكون دليل أصال
لـسانه لـسان ّ لأن  على دليـل شرطيـة الثـوب الطـاهر في الـصلاة؛ًيكون حاكما

 .توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد له، فالشرط موجود إذن
                                                 

  .)١٠(   تعليقة رقم٤٤٠ص :)تعليقة السيد الهاشمي( القسم الأول ،الحلقة الثالثة )١(
 .٣٠٥ص:  انظر المصدر السابق)٢(
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هـذا الترديـد  .<... م لـهّأو الاحتمال المقـو الأصل والآخر أن ينزل>:  قوله•
 لّنـزتالعمليـة المحـرزة  الأصـول دة، بعضها يقـول أنّان متعدلأجل وجود مب

منزلة اليقين، وبعض آخر يقول تنزيل الاحـتمال المقـوم للأصـل منزلـة الأصل 
وفي هـذه >: من الحلقـة الثالثـة بقولـهّ الأول قسمفي ال أشار إليه وهذا ما. اليقين

منزلة الواقع في صل  الأىّمؤدالحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل 
أو الاحـتمال المقـوم لـه منزلـة اليقـين في  الأصل الجانب العملي، أو تنزيل نفس

 الأصل يكون : أي)١(<فالأصل تنزيلي أو أصل محرز. حرازيجانبه العملي لا الإ
 اً محـرزً بناء على العناية الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية، ويكون أصلااًتنزيلي

 . الثانية التي ذكرها الميرزابناء على العناية
نوعيـة  إلى ّبمعنـى إذا لم ينـضم .<كـما في قاعـدة الفـراغ وإلا فـلا>:  قولـه•

ًأصلا عمليا يكون ّإنما وً محرزا ً أصلا الاحتمال، لا يكونّقوةالمحتمل،   .ًمحضاً

                                                 
 . ٣٣ص: لّة الثالثة القسم الأو الحلق)١(
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 في الحكم الواقعي والظاهريّشك أنحاء ال •
 تين أم براءة واحدةءإجراء برا إلى  نحتاجهل •
 تينءالاعتراضات الواردة على إجراء برا •

ü الظاهرية بوجوداتها الواقعية الأحكام تنافي 
ü  لغوية البراءة الثانية 
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مـة لبيـان أنحـاء ّ مـن مقدّ لابدالعملية، الأصول ضح مورد جريانّلكي يت
 : في الحكم الظاهريّشك في الحكم الواقعي وأنحاء الّشك ال

 

 :ّ، ويتصور على نحوينالواقعيفي الحكم ّشك ال. ١
رؤيـة شككنا أن الدعاء عند لو في الحكم الواقعي، كما ّشك ال :ّالأول النحو

جـراء الـبراءة عـن الحكـم إشـكال في إلا  ففي هذه الحالة؟ الهلال واجب أم لا
 . وجوب الدعاء عند رؤية الهلالوهوالواقعي المشكوك، 

،  كذلك بحكـم ظـاهريكّشَُعي، وي في الحكم الواقَّكشَُأن ي :النحو الثاني
 ّحجـةوجـود يحتمـل كـان ، وً في حرمة شرب التـتن واقعـاّكلف المَّكشَلو كما 

 .ً على حرمته، كخبر الثقة مثلاّشرعية تدل
 :ً، وهو على نحوين أيضافي الحكم الظاهريّشك ال. ٢

كما لو علمنا بصدور خبر ثقـة عـلى وجـوب الـدعاء، لكـن  :ّالأول النحو
ية خـبر ّلم يقم عندنا دليل على حجّأنه  إذ المفروض ؛ية خبر الواحدجّفي حّشك ن

 .بنحو الشبهة الحكميةّشك بالّشك ى هذا الَّ ويسم،الواحد
في أصل صدور الخبر على وجوب الدعاء عند رؤيـة ّشك أن ن :النحو الثاني

 ٍبنحو الشبهة الموضوعية، كما لو كان في سند الحـديث راوّشك ى الّالهلال ويسم
 .مختلف في وثاقته

جراء البراءة عن الحكم الواقعي المـشكوك، إه لا أشكال في ّومن الواضح أن
 .فنجري البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال
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 حيث في الحكم الواقعي،ّشك من المورد النزاع في البحث هو النحو الثاني 
 عـن الحرمـة :ولىتين الأءبـراجـراء إ إلى جالسؤال المطـروح هـو هـل نحتـاّإن 

  ؟المشكوكةالظاهرية ية ّ عن الحج:الواقعية المشكوكة لشرب التتن، والثانية
بالأحكـام ّشك العملية كالبراءة بالـالأصول   جريانّيختصأ : أخرىبعبارة

ا هو مورد النـزاع بـين ًالظاهرية أيضا؟ هذ الأحكام فيّشك الواقعية أم تشمل ال
 .الأصوليين

تين في المثـال المـذكور؛ لوجـود احتمالـين ءجراء براإ إلى نا نحتاجنّإقد يقال 
يـة ّ احـتمال الحج: والثـاني، احـتمال الحكـم الـواقعي:صالحين للتنجيز، أحدهما

 .الظاهرية على ذلك الحكم الواقعي
، وأنـه الطاعـةّحـق مة في بيان حـدود  ّمقدمن بيان ّلابد ضح ذلك ّولكي يت

 ؟ّركبالمّشك البسيط أم يشمل ال ّشك بالّيختصأ
شـاملة  +  الطاعة للسيد الشهيدّم في الأبحاث السابقة أن نظرية حقّتقد

 . للتكليف المقطوع به والمظنون والمشكوك والموهوم ما لم نقطع بالعدم
 السيد الـشهيد في الأبحـاث الـسابقة، لكنـه إليه  لم يشرّوهناك مطلب مهم

 في التكليـفّشك الطاعة هو أن الّحق م في بحث ّ ما تقدلّكّ لأن في المقام؛أشار إليه 
في ّشك ه ليس مطلـق الـّنا هو أن همكن إضافتهالمطلب الجديد الذي يا ّأم ،زّمنج

الطاعة، قّ  لحًز للحكم وفقاّ منج- الاحتمال البسيطيهالذي يطلق عل-التكليف 
الاحـتمال يـه يطلـق عل ّ هو بنحو خاصّ إنماالطاعةقّ مجرى لحهو ذي الّشك وال
تارة بنحو الاحـتمال البـسيط، كـما إذا شـككنا في وجـوب ّشك الّ لأن ،ّركبالم

يكـون  أخـرى في الحكـم الـواقعي، وتـارةّشـك الدعاء عند رؤية الهلال، فهو 
، كما لو شككنا بالواقع، لكـن نقـول عـلى فـرض ّركببنحو الاحتمال المّشك ال

المـولى يـرضى بتفويتـه أم هل ع، ثبوت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في الواق
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 لا؟ 
ّشك البسيط، بـل الـّشك ز ليس هو الّالمنجّشك قول بأن الن ذلك ّوإذا تبين

 .ًه على فرض ثبوت التكليف واقعا فالمولى لا يرضى بفواتهّ وهو أن،ّركبالم
  لا يرضى؟وكيفية معرفة أن المولى يرضى بتفويت التكليف أا ّأم

ه يـرضى ّذا ورد تـرخيص معنـاه أنـإ، فـةّدلفالجواب أن ذلك يعرف من الأ
 .ه لا يرضى بفواتهّحتط، فهذا معناه أنابفواته، وإذا قال 
ّشـك فلـو ، )نقذ ولدي إذا وجدته يغـرقأ( :لعبده لو قال المولى :مثال آخر

 ؟ ليس بولده، فهل يجب الإنقاذو الذي يغرق هو ولد المولى أّبأن العبد
 هذا الولد الـذي يغـرق لعلم العبد بأن ؛ذز ويجب الإنقاّفهذا التكليف منج

 . لو كان في الواقع ولد المولى، فهو لا يرضى بتفويته
ز ّالمنجـّإنـما ز، وّمنجّشك  ليس مطلق الهنّفإ الطاعةّحق  بناء على نظرية نإذ
، وهـو لـو كـان ّركـبالمّشك المقترن بهذه القضية التقديرية وهـو الـّشك هو ال

 . لما رضي المولى بفواتهفي الواقع ًالاحتمال ثابتا
إجـراء  إلى  هـل نحتـاج:المقـام وهـو إلى مـة نرجـعّضحت هـذه المقدّإذا ات

، أحدهما عن الحكم الـواقعي، والأخـرى عـن حرمة شرب التتنتين لنفي ءبرا
، أم نحتاج لبراءة واحدة وهـي الـبراءة عـن الحكـم ةية الظاهرية المشكوكّالحج

 الواقعي فقط؟
ّالأول ّشك جراء البراءة عـن الـإّ لأن تين؛ءأن نجري برا ّننا لابدإ: قد يقال

الثاني وهـو ّشك  لا يلزم البراءة عن ال- الاحتمال البسيط-وهو الحكم الواقعي 
ًاحتمال أن المولى لا يرضى بتفويت التكليـف لـو كـان ثابتـا واقعـا؛ الحكـم ّ لأن ً

 المـشهور، بـل رية وطريقية وكاشفية كما عندّزية ومعذّالظاهري ليس معناه منج
ة اهتمام المـولى بـالتكليف الـواقعي، وهـذا يعنـي ّ إبراز شدوالحكم الظاهري ه

 لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويت ّتعلقاحتمال وجود تكليف واقعي م
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 القضية التقديرية القائلة بـأن المـولى هـل ىّمؤدذلك الحكم الواقعي، وهذا هو 
  في الواقع؟ً لو كان ثابتايرضى بتفويت الحكم المشكوك فيما

 ،هما للتأمين من التكليـف الـواقعياحدإين ءتجراء براإمن ّلابد وعلى هذا 
ًوالأخرى للتأمين عن احتمال اهتمام المولى بـالتكليف لـو كـان ثابتـا في الواقـع ُ. 

التأمين لأن الحكم الواقعي وإن حصل >: السيد الشهيد بقوله أشار إليه وهذا ما
 المـولى بـه رية وثبوت اهتمامّأن هذا لا يمنع عن عدم المعذّإلا شكوك، ه مّعنه بما أن

ّشك ه يـّبما أنـ : أيًزاّمنجفي المرتبة الطولية التي يحتمل فيها جعل حكم ظاهري 
ّشك لحفظه، إذ لا مانع من أن يجعل التأمين عنـد الـّلزامي حكم ظاهري إجعل 

 .)١(<لمولى بالواقعفي اهتمام اّشك في الواقع ويجعل الاحتياط عند ال
 

 الظاهرية بوجوداتها الواقعية الأحكام تنافي: ّالأول الاعتراض
الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعيـة  الأحكام هذا الاعتراض مبنى على أن

م ّ أم لم تصل، كما هو مبنى الـسيد الـشهيد الـذي تقـدّكلفالم إلى سواء وصلت
 عـلى مـسلكنا في تفـسير>: من الحلقة الثالثة حيث قـالّ الأول قسميله في التفص

 مـن الملاكـات الواقعيـة ّد مـا هـو الأهـمّنها خطابات تحدأالظاهرية والأحكام 
ان بنفـسيهما، ّالمختلطة فالخطابان الظاهريان المختلفان، كالإباحة والمنـع متـضاد

 ملاك المباحـات الواقعيـة، ّأهميةبت يثّ الأول ّ لأن أو لا،ّكلفالم إلى سواء وصلا
 من هذين ّ ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كلّأهميةوالثاني يثبت 
 .)٢(< من الآخر، كما هو واضح ّالملاكين أهم

ّ لأن يمكن جعل الاحتياط والبراءة في مـورد واحـد؛وعلى هذا الاساس لا
                                                 

 .٢١، ص٤ج: )تقرير السيد الهاشمي (مباحث الحجج والأصول العملية )١(
 . ٣٦ص :لّ الحلقة الثالثة، القسم الأو)٢(
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تعني عدم الاهـتمام فهي البراءة ا ّأم، ه الاهتمام بالمفسدة الواقعيةؤالاحتياط منش
يـة ّن الحجإبالمفسدة الواقعية المحتملة، والجمع بينهما جمع بين النقيضين، فحيث 

جرينا الـبراءة عـن أذا إحكم ظاهري، فً أيضا المشكوكة حكم ظاهري، والبراءة
يـة ّالحجماع تجاية ثابتة في الواقع، فيلزم ّية المشكوكة، وفرض أن هذه الحجّالحج

ن في امتنافيـية والبراءة حكمان ظاهريان ّالحجّ لأن ، وهو غير ممكن،ًوالبراءة معا
يـة تكـشف عـن اهـتمام المـولى بالمفـسدة في شرب ّالحجّ لأن  وهو محال؛،الواقع

ن البراءة تكشف عن عدم الاهتمام بتلك المفـسدة، وعليـه يلـزم إالتتن، في حين 
 ال وهو مح،اجتماع الاهتمام وعدمه في آن واحد

محتملة الثبوت وليست ثابتة بنحـو القطـع حتـى يلـزم  جّيةن الحإ :إن قلت
  والبراءة في آن واحد؟جّيةاجتماع الح
 احتمال ثبوتها يكفـي في لـزوم ّمجرد، لكن جّيةالح وإن لم نقطع بثبوت: قلت

 في الواقع وإن كـان جّيةثبوت الحّ لأن ؛ين في مورد واحداجتماع حكمين ظاهري
اسـتحالة التنـافي بنحـو احـتمال اجـتماع ّ لأن ؛ً أيـضا محـاللكنهل بنحو الاحتما

 . القطع باجتماعهماّالمتنافيين في الواقع على حد
جراء براءة ثانية يلزم منه اجتماع المتنـافيين إ أن : حاصل هذا الاعتراضنذإ

 .وهو محال
إن الحكمين الظاهرين تارة يكـون أحـدهما في عـرض  :عن ذلكواب والج
ن أصـالة الـبراءة إفـ، حرمـة شرب التـتن واحد، من قبيـل ماوضوعهالآخر وم

يحـرم  : يقـولّحجـة، وخبر الثقة المشكوك لـو كـان يحرم شرب التتن لا :تقول
ّشك في الواقع، وخبر الثقة موضوعه الـّشك ، فالبراءة موضوعها الشرب التتن

 . ًفي الواقع أيضا، فأحدهما في عرض الآخر
مين في طول الآخر، كما هو الحال بين الحكـم يكون أحد الحك أخرى وتارة

موضـوع ّ لأن ر عـن الـواقعي؛ّن الحكم الظاهري متـأخإالواقعي والظاهري، ف
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 .حدهما في طول الآخرأفي الحكم الواقعي، فيكون ّشك الحكم الظاهري هو ال
مـن ّ الأول م في القـسمّ كما تقـد-  السيد الشهيدرىي: ، نقول ذلكّإذا تبين
الظاهريـة هـو في حالـة كـون  الأحكـام  أن المقصود من تنـافي-)١(ثةالحلقة الثال

إذا كان أحـد ا ّأم، اًالتي يكون موضوعهما واحد : أيالحكمين في عرض واحد،
كما هو الحال في الحكم الظاهري والـواقعي، فـالحكم - الحكمين في طول الآخر

ي هـو موضـوع الحكـم الظـاهرّ لأن ر عنـه؛ّالظاهري في طول الواقعي ومتـأخ
 . فلا يلزم التنافي بينهما-في الحكم الواقعيّشك ال

، بـل في جّيـة ليـست في عـرض الحجّيـةن البراءة عن الحإ: وفي المقام نقول
ا ّأماقع، في الوّشك  هو ال)البراءة عن الواقع (موضوع البراءة الأولىّ لأن طولها؛

ّإنـما  الواقـع، و فموضـوعها لـيس) المشكوكةجّيةالبراءة عن الح(البراءة الثانية 
 .، فلا يلزم التنافياًموضوعها ليس واحدف المشكوكة، جّيةموضوعها الح

  المشكوكة نسبة الحكـم الظـاهريجّيةالح إلى ن نسبة البراءةإ : أخرىبعبارة
  الحكـم الـواقعيوبينالحكم الظاهري  الطولية بين الحكم الواقعي، فكما أنإلى 

 تكفـي الطوليـة بـين ، فكذلكري والواقعيكافية لرفع التنافي بين الحكم الظاه
 . المشكوكةجّيةوالحالبراءة الثانية 

 .تينءجراء براإوعلى هذا الأساس يمكن 
 لغوية البراءة الثانية : الاعتراض الثاني

  قبـالّالظاهرية ليس لها ثواب وعقـاب مـستقل الأحكام  بناء على أن:بيانه
ن ّ الواقعي المـشكوك سـوف نـؤمبإجراء البراءة عن الحكمفالواقعية، الأحكام 

 ً المـشكوكة لغـواجّيـةجراء البراءة الثانية عن الحإن العقاب، وعلى هذا يكون ع
 العقاب المحتمل ، نعم. عقاب محتمل للحكم الظاهريد لعدم وجو؛وبلا فائدة

                                                 
 . ٣٦ص :لّ الحلقة الثالثة، القسم الأو)١(
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 .نا البراءة عنهيمن جهة التكليف الواقعي، وقد أجرهو 
 لا يغنـي عـن وًلا، فهـّ المـشكوكة أوجّيـةجرينا البراءة الثانية عـن الحأ فلو

 ن عنه،ّجراء البراءة الأولى؛ لاحتمال بقاء التكليف الواقعي وعدم حصول المؤمإ
 .يالواقعالتكليف  المشكوكة لم تؤمن من جّيةجراء البراءة عن الحإّلأن 

إن احتمال العقـاب، كـما ينـشأ مـن احـتمال التكليـف  :ن ذلكالجواب عو
ل البسيط، كذلك ينـشأ مـن احـتمال التكليـف الـواقعي الواقعي، يعني الاحتما

 : أي المـشكوكة،جّيـة عنه بالحَّمرتبة من الاهتمام المولوي الذي يعبر إلى الواصل
 إذ يمكـن ؛لا يـلازم التـأمين عـن الثـانيّ الأول والتأمين عن. ّركبالاحتمال الم

 عليـه جّةلحًإذا احتملت تكليفا وعلمت بعدم قيام ا( :ّمكلفللمولى أن يقول لل
َإذا احتملـت تكليفـا واحتملـت ( :وقد يقـول .) وأنك في سعة منه، بهّفلا تهتم

يجـب فاهتمام المولى به بحيث لا يرضى بتفويتـه عـلى فـرض ثبوتـه في الواقـع، 
تين، ءجـراء بـراإمـن ّلابد ، ولا منافاة بين الأمرين، وعلى هذا )عليك الإتيان به

 المـولى م لنفي احتمال اهتما المشكوكةجّيةلحبراءة بلحاظ الواقع وأخرى بلحاظ ا
 .بالتكليف

جراء البراءة عن التكليف الواقعي يغني عن البراءة عـن إ ّ أن:التحقيقولكن 
  الثانية، لكـن لا نحتـاججّيةجراء البراءة عن الحإيمكن  : أي المشكوكة،جّيةالح

  .تي في آخر البحثأي إلا في بعض الموارد النادرة، كما سًجراؤها لغواإويكون إليه 
 : مات التاليةّ من خلال المقدّبيان ذلك يتمو

 جّيـةإن الـبراءة عـن التكليـف الـواقعي والـبراءة عـن الح: مـة الأولىّالمقد
في ّشك موضوعهما واحـد، وهـو الـّ لأن المشكوكة، حكمان ظاهريان عرضيان؛

الـبراءة في الواقـع، وّشك الواقع، إذ البراءة عن التكليف الواقعي موضوعها الـ
 .ًفي الواقع أيضاّشك  موضوعه ال-ً مثلا  كخبر الثقة- المشكوكةجّيةعن الح

ــةّالمقد ن الحكمــين أمــن الحلقــة الثالثــة ّ الأول م في القــسمّتقــد: مــة الثاني
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 أم لم ّكلفالم إلى  المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين، سواء وصلاينالظاهري
 .)١(يصلا

 ّحجيـةللً ثبوتـا لـبراءة عـن التكليـف الـواقعي منافيـةإن ا: مة الثالثـةّالمقد
 بـالتكليف ّتمن المولى لا يهإ: البراءة عن التكليف الواقعي تقولّ لأن المشكوكة؛
 بـالتكليف، ّ تقول اهتم- خبر الثقة- المشكوكة جّية في الواقع، والحاًلو كان ثابت

 . بهّالهلال، ولا تهتم بالدعاء عند رؤية ّهتما :ومن غير المعقول أن يقول المولى
 جّيـةمقتضى منافاة الـبراءة عـن التكليـف الـواقعي مـع الح: مة الرابعةّالمقد

 جّيـةجرينا البراءة عـن التكليـف الـواقعي يـستلزم نفـي الحأنا إذا نّأهو المشكوكة 
 .ًواقعا

 المشكوكة لـيس هـو نفـس جّيةعلى نفي الحّ يدل إن الذي :مة الخامسةّالمقد
 المشكوكة جّيةتنتفي الحّإنما لبراءة أصل عملي غير مثبت للوازمه، واّ لأن البراءة؛

 وهـو <فع عن أم  مـا لا يعلمـونرُ>: بواسطة دليل البراءة، وهو خبر الثقة، كقوله
 .دليل اجتهادي
 التكليـف  عـنجـراء الـبراءةإنا بعـد ّضح أنّمات يتّضاح هذه المقدّوبعد ات

 جّيـة نفـي الح-كحـديث الرفـع-اءة  عـلى الـبرّدالالواقعي، يثبت بالـدليل الـ
جراء براءة ثانية لنفيهـا، وإن كـان إ إلى المشكوكة بالالتزام، وعلى هذا فلا حاجة

من قبيل أن يوجـد لـدينا خـبر  وذلك .، لكن لا حاجة إليهااًموضوعها موجود
 صالة الطهارة؟ثقة على طهارة الماء، فهل نحتاج عندئذ لأ

؛ إذ مع وجود الدليل الاجتهـادي لا تـصل من الواضح إننا لا نحتاج إليها
 جّيـةالعملي، وكذلك في المقـام، فـلا حاجـة للـبراءة عـن الحالأصل  إلى النوبة

 . المشكوكة مع وجود الدليل الاجتهادي على نفيها بالالتزام
                                                 

 .٣٦ص: ّ الأول انظر الحلقة الثالثة، القسم)١(
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د يــتقي .<...العمليـة الـشرعية الأصــول في جريـانّشـك لا >: +  قولـه•
 الأصـول اختـصاص البحـث بهـا دون إلى لشرعية للإشارةالأصول العملية با

 .أبحاث الخارج إلى ف البحث فيهاالعقلية التي أرجأ المصنّ
 .<... الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضـوعيةجّةفي قيام الحّشك وي>:  قوله•

فيـه، تـارة ّشك  الحكم الظاهري الذي يكون الو الشرعية، هجّةالمقصود من الح
بعد الحكم بأن خـبر  : أيفي صدور الحديث،ّشك وضوعية، كالبنحو الشبهة الم

 .هل صدر خبر الثقة أم لم يصدرّشك ، لكن يّحجةالثقة 
 بصدور خبر الثقة، لكـن ُبنحو الشبهة الحكمية، كما لو علمت أخرى وتارة

 أم لا، أو فـيما لـو علمنـا بـأن القيـاس ّحجةلا أعلم أن الشارع جعل خبر الثقة 
 . أم لاجّيةهل الشارع جعل له الح ّشكموجود، لكن ن

في ّشـك في الحكم الواقعي، كـما لـو ّشك هو ال .<الاحتمال البسيط >:  قوله•
 .وجوب الدعاء عند رؤية الهلال

 كما لو شككنا بأن المولى هل يـرضى بفـوات الـدعاء  فهوّركبالمّشك الا ّأم
 عند رؤية الهلال، في حالة شكنا بوجوبه عند رؤيته أم لا؟ 

 الـبراءة الثانيـة، وهـي :أي .<ن الـبراءة هنـاأوجواب الاعتراض >:  قوله•
 . المشكوكةجّيةالبراءة عن الح

 .<هّم في محل ّ الواقعيين سواء وصلا أم لا، كما تقدمامتنافيين بوجوديه>:  قوله•
 .ن إذا وصلاانهما متنافيإ لمن قالًل، خلافا ّ الأوقسم في ال:أي
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  أربعة أصول عمليةعلىالسبب في قصر البحث  •

ü سبب من الناحية الفقهيةال 
ü من الناحية التاريخية سببال 

 صولالبحث في مورد جريان الأ خلاصة •
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اقـع المـشكوك، لا تـصل جرينـا الـبراءة عـن الوأنا لو ّأن إلى أشرنا فيما سبق
 وهـذا يعنـي أن ، المشكوكة التي هي حكم ظاهريجّيةالبراءة عن الح إلى النوبة

 .الواقعية المشكوكة الأحكام  في نفيّالبراءة تختص
ً مــوردا الظاهريــة قــد تكــون الأحكــام أنالقــول بــ صنفّالمــيرمــي وهنــا 

 كُّ ثم شـ’ خبر الثقة في عصر الرسول ّحجيةللاستصحاب، كما إذا علمنا ب
نا كنا على يقين مـن جعـل ّ لتمامية أركانه، لأن؛يتهّفي نسخه، فهنا نستصحب حج

 هـا،ءَأم لا، فنستـصحب بقايته ّحجسخت ُهل نّشك ، والآن ن لخبر الثقةجّيةالح
 .جّيةنستصحب الحكم الظاهري وهو الح :أي

 جّيةهل يمكن أن نجري استصحاب الحكم الواقعي المشكوك لح :إن قلت
 خـبر ّحجيـةاستـصحاب  إلى فـلا نحتـاج، مكان ذلكإلثقة، وعلى فرض خبر ا

 على وجوب صلاة الجمعة، فحينئذ يمكـن أن ّالثقة، فلو فرض أن خبر الثقة دل
 خـبر الثقـة، وذلـك باستـصحاب نفـس ّحجيـةنستغني عن استصحاب بقـاء 

 وجوب صلاة الجمعة؟
 بـانيض الملكن بع،  إن استصحاب الحكم الواقعي المشكوك ممكن:الجواب

، لأجـل اخـتلال جريان الاستصحاب في عالم الجعـلمكان إترى  لاالأصولية 
التكليفيـة كـالوجوب  الأحكـام يجـرون الاستـصحاب في ركانـه، فـلاأبعض 

الوضـعية التـي منهـا  الأحكـام صون جريان الاستـصحاب فيّوالحرمة، ويخص
 .)١(جّيةجراء الاستصحاب في نفس الحإ ّ، لذا يتعينجّيةالح

                                                 
، مـن  أربعـة أصـول عمليـةعـلىلسبب في قصر البحث لة ف في الحلقة الثالثالمصنّ قّلم يتطر )١(

ّهذان الموضوعان سنتعرض لهما في التعليق على النصالتاريخية، والناحية الفقهية و ّ. 
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مـن قبيـل ؛ <إن الحكمين الظاهريين المختلفـين متنافيـان: ًثانيا>: + قوله•
 .أصالة البراءة وأصالة الاحتياط

 المـشكوكة ّحجيـةللً ثبوتـا إن البراءة عن التكليف الواقعي منافيـة>: قوله •
افي التنـ> عنوانة تحت ثمن الحلقة الثالّ الأول م في القسمّتقد .<م ّعلى ضوء ما تقد

الظاهريـة   الأحكـامأنبناء عـلى مـسلك الـسيد الـشهيد  <الظاهرية الأحكام بين
ذكـره   وهـذا مـا،م لم تـصلأ ّكلفالم إلى لتصة ومتنافية بنفسها سواء وّمتضاد

د ّتحـدنها خطابـات أالظاهرية و الأحكام على مسلكنا في تفسير>:  بقولهصنفّالم
 ، فالخطابـان الظاهريـان المختلفـان.ة من الملاكـات الواقعيـة المختلطـّما هو الأهم

ّ الأول ّ لأن، أو لاّكلـفالم إلى سـواء وصـلا، ان بنفسيهماّكالإباحة والمنع متضاد
 مـلاك المحرمـات ّأهميـةوالثـاني يثبـت ،  مـلاك المباحـات الواقعيـةّأهميةيثبت 

 .)١(< من الآخرّ من هذين الملاكين أهمّولا يمكن أن يكون كل، الواقعية
 إلى ن لم يـصلاوإ هذا لايمكن جعل حكمين ظـاهريين متنـافيين اء علىوبن

 لأجـل تحديـد المـلاك الـواقعي جعلتحكام الظاهرية لأاّ لأن ، وذلكّكلفالم
  .ً يستحيل عقلاهم، فاذا تنافت الملاكاتالأ

 

وهـي - صنفّض لهـا المـّن لم يتعـرإ و-بقيت مسألة لا بأس بلا شارة إليها
على بحث هـذه  الأصول رين من علماءّقين المتأخّمسألة السبب في اقتصار المحق

التخيير والاستـصحاب، ولم والاشتغال، والأربعة فقط وهي البراءة، الأصول 
  .العملية، كأصالة الطهارة وأصالة عدم النسخ ونحوهما الأصول يبحثوا في بقية

 سبب من الناحية الفقهيةال. ١
ّ لأن هـوفربعة من الناحيـة الفقهيـة، الأ الأصول سبب قصر البحث فيا ّأم

                                                 
 .٢٦ص: ّ الأولالقسم،  الحلقة الثالثة)١(
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الــبراءة، الاشــتغال، التخيــير  (مــةّالمتقد ربعــةالعمليــة غــير الأ الأصــول بقيــة
 : قسمين إلى تنقسم )والاستصحاب

الجارية في الشبهات الموضوعية، مـن قبيـل أصـالة الأصول  :ّالأول القسم
لا  الأصـول ن هـذهإوقاعدة اليد ونحوهـا، فـ وقاعدة الفراغ والتجاوز ّصحةال

 أن تكـون الأصـولية ه من أن ضابط المـسألةّ في محلينُّتكون قواعد أصولية؛ لما ب
ّعنصرا مشتركا في عملية استنباط الجعل الشرعي الكلي ً  ، ومن المعلوم أن القواعـدً

ًل عنصرا مشتركا يستعملها الفقيه كدليل علىّشكتآنفة الذكر لا الأصولية    الجعلً
 .تستنبط منها أحكام جزئية بحسب الوقائع المختلفةّإنما  و،ّالشرعي الكلي

البراءة والتخيـير والاشـتغال، فهـي كـالأربعـة،  الأصـول وهذا بخـلاف
ً، وكـذلك الاستـصحاب بنـاء عـلى ّكليـةستنبط منهـا أحكـام ُا يّواضحة في أنه

 .وضوعيةجريانه في الشبهات الحكمية، وعدم اختصاصه بالشبهات الم
العملية الجاريـة في الـشبهات الحكميـة، مـن قبيـل  الأصول :القسم الثاني

في ّشـك ا تجرى بلحـاظ الـشبهة الموضـوعية، كـما إذا نهّإأصالة الطهارة، حيث 
ملاقاة الثوب للنجس وعدمه، وكـذلك تجـرى في الـشبهات الحكميـة، كـما إذا 

  ً. أصل الطهارة أيضا فنجري فيها،في أن ملاقاة المتنجس توجب النجاسةّشك 
 : يلي ضهم للبحث في قاعدة الطهارة ماّوالسبب في عدم تعر

 خـلاف ّ أيلّأن يـسج مـن دون ّ إن مثل قاعدة الطهارة ثابتة عند الكل.١
 ّا محـلّالأربعـة، فإنهـ الأصـول الـنقض والإبـرام، بخـلاف إلى فيها، فلا يحتاج
 .النقض والإبرام إلى البحث وتحتاج

الأربعة  الأصول  ببعض أبواب الفقه، بخلافّمختصةلطهارة  إن قاعدة ا.٢
 .ا عامة لجميع أبواب الفقهّفإنه

وهـي : الأصول العملية>: بقوله +صاحب الكفاية أشار لى هذا المعنىإو
 عليـه ّالتي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفـر بـدليل، ممـا دل
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ربعة، فـإن مثـل قاعـدة الطهـارة فـيما حكم العقل أو عموم النقل، والمهم منها أ
 على طهارتـه ّحجةفيما لا  إليه اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهي

ولا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، حيث إنها ثابتة بلا كلام، مـن 
الـبراءة والاحتيـاط، : نقـض وإبـرام، بخـلاف الأربعـة، وهـي إلى دون حاجة
 الخـلاف بـين الأصـحاب، ويحتـاج تنقـيح ّا محلّفإنه: الاستصحابوالتخيير و

مزيد بحـث  إلى مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها
 الأبـواب، واختـصاص ّ وبرهان، هذا مع جريانهـا في كـلّحجة ومؤونة ،وبيان

 .)١(<تلك القاعدة ببعضها، فافهم
في عدم البحث في أصالة الطهارة  السبب نّأ إلى +  السيد الشهيدذهبو
ًن كانـت حكـما ظاهريـا يمكـن أن يـستعمله الفقيـه إأصالة الطهـارة وّ لأن هو ً

 أن ّالمسألة، بل لابد أصولية  ولكن هذا غير كاف في،كدليل على الحكم الشرعي
لباب  الأحكام عدم اختصاصها في استنباط : أيذلك قيد الاشتراك، إلى يضاف

ا وإن كانـت نهّـإصالة الطهارة فأ إلى بالنسبة>:  ذكره بقولهفقهي واحد، وهذا ما
نـا ّا ليست بقاعدة أصـولية؛ لأنّمية والموضوعية، إلا أنهكجارية في الشبهات الح

 ّالقاعدة أن تكون سيالة في جميع أبواب الفقه، ولا تختص أصولية قد اشترطنا في
 وأصالة الطهارة لم يكـن نا عنه بالعناصر المشتركة،َّبباب دون باب، وهذا ما عبر

 .)٢(<فيها هذه الصلاحية
 من الناحية التاريخية سببال. ٢

عـي دّام من الجواب لا يأتي في أصالة عدم النسخ؛ لأنه بناء عـلى مـا ّما تقد
استـصحاب عـدم  إلى  ولا يرجـعّمن الإجماع على أن عدم النسخ أصل مستقل

                                                 
 .٣٣٧ص: صول كفاية الأ)١(
: سن عبد الـساترصول، مبحث البراءة العقلية والشرعية، تقرير الشيخ حبحوث في علم الأ )٢(

 .٤٦ص ،١١ج
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 عـلى ثبـوت الحكـم، بـل ّالدك بإطلاق الدليل اللفظي الـّالتمس إلى النسخ، أو
ه إذا ثبت حكم في الشريعة الإسلامية، فـنحكم ببقائـه ّ على أنجمعأ العلماء ىدعا

ما لم يقم دليل عـلى نـسخه، ولـو لم يكـن عنـدنا إطـلاق لفظـي في دليلـه، ولا 
ن الجـواب الـسابق مـن اختـصاص بعـض القواعـد إاستصحاب، وعلى هذا ف

صـالة عـدم النـسخ غـير أّ لأن  النـسخ؛صالة عـدمأفي ّ لا يتم بواب،ببعض الأ
 . هي كأصالة البراءة في العموميةّإنما  بباب دون آخر، وّمختصة

الاختصار إلى  - االلهمرحمه -ت بهم ّمن بيان النكتة التي أدّلابد وعلى هذا ف
  به مفهومّالنكتة هي التطور التاريخي الذي مرهذه و .الأربعة الأصول على هذه
العمـلي لم تنـشأ بهـذا النحـو  الأصـل ن فكرةإًم سابقا، فّتقدالعملي، كما الأصل 
ّإنـما ر هذا العلـم، وّرف به على يد فحول المرحلة الثالثة من مراحل تطوُالذي ع

ن فقهاءنـا الأبـرار إالعلمية بدأت كشعبة من شعب الـدليل العقـلي، والأصول 
ون ّ كانوا يـستدلمنهّإ العقلية، بل حتى الاستصحاب فةّدلكانوا يعتبرونها من الأ

ل ّيته، وأوّ ولم يذكر أحد منهم الاستدلال بالأخبار على حج،يتهّ حجعلىبالعقل 
 .+ من ذكر ذلك هو والد الشيخ البهائي

العمليـة  الأصـول لم تذكر بعنوان الأمر لّالعملية من أو الأصول  فهذهنإذ
سـائل للـشيخ الجامعة ما بين الشرعية والعقلية بهذا المعنى المـنقح في كتـاب الر

ّ لأن قتـصر عليهـا؛اكانت داخلـة في الـدليل العقـلي، فلهـذا ّإنما  و+الأعظم 
ــالتخيير ورابعــة  ــاط، وثالثــة ب ــالبراءة، وأخــرى بالاحتي ــارة ب العقــل يقــول ت

أصالة الطهارة وأصـالة عـدم ّأن علوم المبالاستصحاب، بحسب نظرهم، ومن 
 . العقلية الأحكام النسخ ليست من

الأربعة مرتبط بتاريخ المـسألة وتطـور الفكـر  الأصول  هذهفالاقتصار على
 مـا :ية في ذلك حتى يقـال فنّة عن نكتاًالعلمي، وليس ناشئ الأصل العلمي عن

 .العملية الأربعة الأصول هي النكتة العلمية في الاقتصار على
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ة، بمعنـى أن وظيفتهـا الظاهريـ الأحكـام العملية هي نوع مـن الأصول •
 تجاه الحكم الواقعي المشكوك، ولا تكشف عـن ّمكلفتعيين الوظيفة العملية لل
 . نفسية ناشئة من ملاكات واقعيةاًا ليست أحكامّالحكم الشرعي، كما أنه

 .ثلاثة من وجوه الفرق بين الأمارات والأصول إلى صنفّض المّ تعر•
أن المجعول في الأمارات هـو  إلى +ما ذهب الميرزا النائيني :ّالأول الوجه

 .العملية فهو الوظيفة العملية الأصول المجعول فيا ّأمالعلمية الطريقية، 
 عن ذلك بأن هذا الفرق ليس هو الفارق الحقيقي، الـذي صنفّوأجاب الم

 .العملي الأصل  لوازم الأمارة دون لوازمّحجيةيثبت على أساسه 
مـارات والأصـول في مقـام الثبـوت يعـالج الفـرق بـين الأ :الوجه الثـاني

عـالم الدلالـة  إلى وبالتحديد في العنصر الثالث وهو عالم الاعتبار قبل الوصـول
ــاظ ــذي لم يؤخــذ في . والألف ــارة هــي الحكــم الظــاهري ال وحاصــله أن الأم

الـذي هـو الحكـم الـشرعي  الأصـل في مقام جعله، بخلافّشك موضوعها ال
 .م جعلهفي مقاّشك خذ في موضوعه الأالذي 

 :منها ، عدة مناقشاتصنفّالم إليه ووجه
دون الأمـارة لا  الأصـل ّحجيـةفي موضوع ّشك إن أخذ ال :المناقشة الأولى

 ؟ دون لوازم الأصلّحجةلية للأمارة ق لنا لماذا تكون اللوازم العّيبين
إن هذا الوجه غير معقـول في نفـسه؛ لأنـه يلـزم أن تكـون  :المناقشة الثانية

 . حتى مع وجود العلم بالخلافةّحجالأمارة 
في ّشك خذ الـأُما  الأصل الفرق بين الأمارة والأصل هو أن: الوجه الثالث

يرجـع  : أييتهـا،ّفي لسان دليل حجّشك الأمارة فهو لم يؤخذ الا ّأملسان دليله، 
 .مقام الإثبات إلى الفرق

 :بما يليعلى الوجه الثالث  صنفّوأجاب الم
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 ّحجـة لنا لماذا تكون اللـوازم العقليـة للأمـارات ّفسرأن هذا الوجه لا ي) أ
 ؟ للأصول العمليةلوازم العقليةالدون 

في لسان دليل الأمارة أمر اتفـاقي لا دائمـي، فقـد ّشك  إن عدم أخذ ال)ب
: في موضـوع الأمـارة كـما في قولـه تعـالىّشك فق بعكس ذلك كما لو أخذ الـّيت
ُفاسأ وا أهل ا كر إن ك{ ُْ ِْ ِ

ْ  َ ْ َ َ َنتم لا  علمونَ ُ َ ْ َْ ْ  خـبر ّحجيـة ةّأدلـ مـن أقـوى ّعـدُ الذي ي}ُ
 .وعدم العلمّشك خذ في موضوعه الُالواحد، حيث أ

 هو أن جعـل الحكـم صنفّ الفرق بين الأمارات والأصول على مسلك الم•
ا ّأمـ الاحـتمال، ّقوة الناشئة من همّيةالظاهري على طبق الأمارة يكون بملاك الأ

 ّقـوة الناشـئة مـن همّيـةفهو بمـلاك الأ الأصل ري على طبقجعل الحكم الظاه
ً المحتمل منضماّأهميةالمحتمل، أو من   الاحتمال، وعـلى هـذا الأسـاس ّأهمية إليه ّ

مـلاك ّ لأن  عـلى القاعـدة،ّحجـةتكون مثبتات الأمارة ومـدلولاتها الالتزاميـة 
 عـلى وفقهـا، يـةهمّ الأّ في الأمارة هي حيثية الكشف التكويني التي تعينجّيةالح

 .المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية إلى وهي نسبة واحدة
 ّأهميـةالعملية الشرعية هي أحكام شرعيـة ظاهريـة ناشـئة مـن  الأصول •

 .المحتمل، والأصول العملية الشرعية لا حصر عقلي لها؛ لأنها تابعة لطريقة جعلها
لين أساسـين وهمـا أصـالة أصـ إلى العملية العقلية فهي ترجعالأصول ا ّأم

 .الاشتغال وأصالة البراءة، وهو حصر عقلي يدور أمره بين النفي والإثبات
 .العملي الشرعيلأصل ل اًما من واقعة إلا وفيها أصل عملي عقلي، خلاف •
 العمليـة العقليـة وإمكـان وقوعـه في الأصـول  عدم وقوع التعارض بين•

 .العملية الشرعيةالأصول 
 التي يجعل الحكـم الظـاهري الأصول نزيلية أو المحرزة، هيالت الأصول • 

 . فيها بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع، كأصالة الاستصحاب وأصالة الطهارة
نشأ وظائف عملية ترخيصية ُالتي ت الأصول العملية البحتة فهيالأصول ا ّأم
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 .الة الحلالواقعية، من قبيل أصالأحكام  إلى أو إلزامية دون أن تكون ناظرة
 : التنزيلي وبين المحرز، هنالك وجهان من العناية الأصل  للتمييز بين•

ية منزلـة ّإنشاء حكم ظاهري لتنزيل مشكوك الطهارة أو الحل :ّالأول الوجه
 .ًداّالطاهر والحلال الواقعي تعب

 < شيء لـك حـلالّكـل>: ’ قولهفيالتنزيلي  الأصل ة علىّترتبوالثمرة الم
ّدا، وعلى هذا لو أجرينـا أصـالة الحلّ الواقعية تعبيةّهو جعل الحل يـة في الحيـوان ً

 .ً على ذلك طهارة مدفوعه أيضاّترتبأكله، يية ّحلالمشكوك 
ًية ظاهرا، من دون تنزيلها منزلـة ّ حكم بالحلّمجرد ّلو كانت أصالة الحلا ّأم 
ة عـلى بـّترتطهـارة المـدفوع مّ لأن ؛هية الواقعية، فلا تثبـت طهـارة مدفوعـّالحل

 .الطهارة الواقعية
منزلـة العلـم واليقـين  الأصـل أن تكون هذه العنايـة بتنزيـل :الوجه الثاني

ل ِّبلحاظ الكاشفية أو بلحاظ الجري العمـلي، كـما في الاستـصحاب حيـث نـز
 .في البقاء منزلة اليقين بقاءّشك ال

 الأصـول المحـرز عـلى الأصـل مّوالثمرة العملية للأصل المحرز هـو تقـد
 الأصـل المجعـول فيّ لأن لعملية غير المحرزة عند التعارض، بالحكومة؛ وذلكا

 الذي هـو موضـوعّشك المحرز هو العلمية ولو في الجري العملي فقط، فيرفع ال
 .العملي غير المحرز المعارضالأصل 

المحـرز والأصـل العمـلي  الأصـل  طريقة السيد الـشهيد في التمييـز بـين•
 في التمييز بين الأمارات والأصول، وحاصـلها هـو البحت، تنسجم مع طريقته

وإن  الاحتمال فقط فهو أمارة، ّقوةن جعل الحكم الظاهري إن كان على أساس أ
 وإن نوعيته وكيفيته فقط فهو أصل عملي بحـت، و المحتملّقوةكان على أساس 

ًكان بلحاظ نوعية المحتمل منضما ة الاحـتمال فهـو أصـل عمـلي محـرز، ّقـو إليه ّ
المحرز والأصل العملي التنزيلي عنـد الـسيد  الأصل ضح أن لا فرق بينّذا يتوبه
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ًمل منضمات المحّأهميةن من آالشهيد؛ إذ كلاهما ينش  . الاحتمالّأهمية إليه ّ
العمليـة  الأصـول ، وكـذا جميـعّحجـة لا تكون مثبتـات قاعـدة الفـراغ •

 .اًّتامًملاكا خذت بنحو جزء الملاك، لا ُالكاشفية فيها أّ لأن المحرزة؛
 :المحرز فائدتان الأصل  علىّترتب ي•

 .غير المحرز عند التعارض الأصل المحرز على الأصل تقديم :الأولى
  المحـرزة في مـوارد انعـدام الكاشـفيةالعملية  الأصول عدم جريان :الثانية

ه نّـإالعملي غير المحـرز، ف الأصل  وهذا بخلاف-ذكرية في قاعدة الفراغ كالأ-
 .ن انعدمت أماريتهإيجري و

 .كذلك بحكم ظاهريّشك في الحكم الواقعي، ويّشك  قد ي•
 : ًفي الحكم الظاهري على نحوين أيضاّشك وال

في ّشك كما لو علمنا بصدور خبر ثقة على وجوب الـدعاء، لكـن نـ :ّالأول
 .بنحو الشبهة الحكميةّشك بالّشك ى هذا الّ خبر الواحد، ويسمّحجية

أصل صـدور الخـبر عـلى وجـوب الـدعاء عنـد رؤيـة في ّشك أن ن :الثاني
 ٍبنحو الشبهة الموضوعية، كما لو كان في سند الحديث راوّشك ى الّ ويسم،الهلال

 .مختلف في وثاقته
جراء البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك، فنجـري الـبراءة إشكال في إولا 

ءة ثانية عـن جراء براإ إلى عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن هل نحتاج
  المشكوكة التي هي حكم ظاهري؟جّيةالح

تين في المثال المـذكور؛ لوجـود احتمالـين ءإجراء برا إلى ننا نحتاجإ :قد يقال
 جّيـة احـتمال الح: والثـاني، احـتمال الحكـم الـواقعي:صالحين للتنجيز، أحدهما

م المـولى ة اهـتماّ إبراز شـدجّيةمعنى الحّ لأن الظاهرية على ذلك الحكم الواقعي؛
 يعنـي احـتمال وجـود تكليـف جّيـةبالتكليف الواقعي المشكوك، فـاحتمال الح

 . من براءة للتأمين من هذا الاحتمالّ المولى، فلابدم لاهتماّتعلقواقعي م
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أنـه يلـزم اجـتماع حكمـين ظـاهريين ب اعترض على إجراء بـراءة ثانيـة؛ • 
 .  جرت البراءة عنها التيجّيةمتنافيين على مورد واحد على فر ض ثبوت الح

 ؛م بعدم لزوم اجتماع حكمـين ظـاهريين متنـافيينّ أجيب عن الاعتراض المتقد•
 .في طولهاّإنما ، وجّية المشكوكة ليست في عرض هذه الحجّيةالبراءة عن الحّلأن 

 وبـلا ً لغـواهكونـب المـشكوكة جّيـة اعترض على إجراء براءة ثانية عن الح•
 .براءة الأولىن بالِّفائدة، لحصول المؤم

 إن احتمال العقاب كما ينشأ من احتمال التكليف الواقعي، كـذلك :وأجيب
 مرتبة من الاهتمام المولوي الـذي إلى ينشأ من احتمال التكليف الواقعي الواصل

 .لا يلازم التأمين عن الثانيّ الأول  المشكوكة، والتأمين عنجّية عنه بالحَّيعبر
العمليـة، مـن قبيـل  الأصـول لجريـانًوردا  مـالظاهرية الأحكام  قد تقع•

جريان الاستصحاب في الحكم الظاهري؛ لتمامية أركانه وعدم تماميتها في الحكم 
ّشـك  وجّيـة كما لو علم بالح- لعدم استصحاب الجعل على بعض المباني-الواقعي

 . وليس الحكم الواقعيجّية هو نفس الحافي نسخها، فالمستصحب هن



 
 
 

 ةالأصول العملي
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 ّالوظيفة في حالة الشك البدوي  •
 .الوظيفة في حالة العلم الإجمالي •
 .ًفي الوجوب والحرمة معاّشك الوظيفة عند ال •
 . في الأقل والأكثرّشك الوظيفة عند ال •





 
 
 

 الوظيفة العملية في حالة الشك
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 .ّشك  الوظيفة الأولية في حالة ال.١
 .ّالوظيفة الثانوية في حالة الشك. ٢

  
 
 





 
 

 

 

  في التكليفّحالات الشك •
  البدويّالوظيفة العملية في حالة الشك •
  البدويّتحديد الوظيفة الأولية في حالة الشك •

 

 لمحة تاريخية حول البراءة العقلية: ّالأول المقام •
 ة على قاعدة قبح العقاب بلا بيانّالأدل: المقام الثاني •

ü  ك للعبد هو التكليف العلمي لا الواقعيّالمحر: ّالأول الوجه 
ü  خالفة مع عدم العلمالمؤاخذ على يالعرف العقلائي لا : الوجه الثاني 
ü  قبيحجّةعقاب من لم تقم عليه الح: لثالثالوجه ا  
ü  لا وجود لتكليف غير واصل: الوجه الرابع 

 

 الحالات التي ترفع اليد فيها عن أصالة الاشتغال  •
ü حصول دليل قطعي على نفي التكليف:الحالة الأولى  
ü حصول دليل قطعي على ثبوت التكليف:الحالة الثانية 
ü حصول القطع بالترخيص الشرعي:ة الثالثةالحال 
ü ّتحفظ ترك المحصول القطع الشرعي بعد: الحالة الرابعة 
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العمليـة،  الأصـول حتاج إليها للبحـث فيمات التي نّبعد الانتهاء من المقد
م في مطـاوي ّلية في حالـة الـشك، وقـد تقـدّ في بيان الوظيفة الأوصنفّشرع الم

 :  بمرحلتينرّتم الإمامي البحث أن عملية الاستنباط في الفقه
 التي تستعمل في هذه ةّدلى الأّوتسم. تحديد الحكم الشرعي :المرحلة الأولى

 . يحرز بها الحكم الشرعي التية المحرزةّدلالمرحلة الأ
تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعـد اسـتحكام  :المرحلة الثانية

 التـي تـستعمل في هـذه المرحلـة ةّدلـر تعيين الحكم الواقعي، والأّالشك، وتعذ
 . العملية الأصول  العملية أوةّدلى بالأّتسم

مـن بيـان ّلابـد تكليف، ففي الّشك العملية هو ال الأصول  موردنّإوحيث 
 .دةّحالات متعدّشك  للفي التكليف، وقد ذكرتّشك حالات ال
 

 : دةّفي التكليف حالات متعدّشك ذكرت لل
وهو مورد قاعدة الاستصحاب التي يـأتي . نةّالمسبوق بحالة متيقّشك  ال.١

 .شاء االله تعالى الكلام عنها إن
 وهـو الـذي يكـون مـورد .نـة سـابقةّبحالـة متيقغير المـسبوق ّشك  ال.٢

 . العملية من التخيير والاحتياط والبراءةالأصول 
ويقع الحديث في المقام في الحالة الثانية وهي التي لا توجد لـه حالـة سـابقة 

 .دةّنة، ولهذه الحالة صور متعدّمتيق
 نةّغير المسبوق بحالة متيقّشك حالات ال

 : ر التاليةهذه الحالات عبارة عن الصو
كما فيه تارة بنحو الشبهة الحكمية، ّشك وال. البدويّشك ال: الصورة الأولى
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وتـارة بنحـو الـشبهة لو شككنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمـة التـدخين، 
ق الاسـتطاعة، مـع ّفي تحقـّشك  شككنا في وجـوب الحـج للـعية كما لووالموض

 .شارع جعل وجوب الحج على المستطيععلمنا بأن ال
كما لو علم بوجـوب صـلاة ، المقرون بالعلم الإجماليّشك ال: الصورة الثانية

 بـصلاة الظهـر أم بـصلاة ّتعلقفي ظهر يوم الجمعة، لكن لا يعلم أن الواجب م
 .وهذه الصورة مورد لأصالة الاحتياط. الجمعة

وهـذه الـصورة . بين الوجوب والحرمـة الأمر وهي دوران :الصورة الثالثة
 .ة التخييرمورد لأصال

 وجوب ّتعلقكما لو ، بين الأقل الأكثر الإجمالي حالة العلم :الصورة الرابعة
ة من أجزاء كالصلاة ونعلـم باشـتمال العمليـة عـلى تـسعة ّمركبشرعي بعملية 

، في اشتمالها على جزء عاشر ولا يوجد دليل يثبـت أو ينفـيّشك نة ونّأجزاء معي
 ّكلـفجمالي هو علـم الموهذا العلم الإ، اليجمفي العاشر مقترن بالعلم الإّشك الف

 مـن ّركـب المم مـن تـسعة أّركـب ما ولا يدري أهو الماًّمركببأن الشارع أوجب 
 .ًكما سيأتي البحث فيها لاحقا-من تلك التسعة بإضافة واحد  : أي-عشرة 

 

 : ويقع البحث فيها في مرحلتين
حكـم العقـل تجـاه  :أي، ليـة في حالـة الـشكّالوظيفة الأو: لىالمرحلة الأو

 .)١(تدخل من الشارع في تحديد تلك الوظيفة ّ أيالتكليف بقطع النظر عن
                                                 

ّثم )١(  يـه كما ذهب إلّبحث بنحو مستقلتُأّعلام وهو أن موارد الشك في التكليف  بحث وقع بين الأَ
 قـسم منهـا ّض لكـلّتعـروم ثمانيـة، اقسأّم الشك في التكليف إلى ّحيث قس -نصاري الشيخ الأ

ّكـلا التقـديرين إمـا أن يكـون منـشأ ّفأفاد أن الشبهة إما تحريمية أو وجوبية، وعلى  ،ّبنحو مستقل
ّالشك فقدان النص أو إجماله أو تعارض النص  أم جميع الموارد تقـع تحـت -ين أو الأمور الخارجيةّ

 .ّما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية، سنتعرض لهذا البحث في التعليق على النصك ،بحث واحد
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 في الوظيفـة العمليـة :أي، الوظيفة الثانوية في حالـة الـشك: المرحلة الثانية
 .ضوء ما تقتضيه الآيات والروايات

 حكم العقـل في حالـة والبدوي هّشك  اللية في حالةّالمقصود بالوظيفة الأو
 في تكليف شرعي ّكلفالمّشك  الشرعية، كما لو ةّدلمع قطع النظر عن الأّشك ال

 بلزوم الاحتياط أم البراءة؟أ ، يحكم العقلبم نفيه، فوولم يتيسر له إثباته أ
ّ 

 الأحكـام في حكـم مـنّشك لة الفي حالية وّالأ وفي تحديد الوظيفة العلمية
 : يوجد اتجاهان

 .البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان :ّالأول الاتجاه
م شرحـه، وهـو مبنـي عـلى ّالطاعة، الـذي تقـدّحق مسلك  :الاتجاه الثاني

 تكليف غير معلوم العـدم مـا لم يـأذن ّالطاعة للمولى يشمل كلّحق الإيمان بأن 
 . من ناحيتهّتحفظدم الالمولى نفسه في ع

 . الاتجاهينإليك تفصيل و
ّ 

 حول قاعدة قبح العقاب بلا بيان: تمهيد
العمــلي  الأصـل رين الـذي أسـسوا فكـرةّقـين المتـأخّالمعـروف بـين المحق

، <قبح العقـاب بـلا بيـان>ن بمفهومه الجديد وهو البراءة العقلية المعروفة بقانو
 عـلى ّمكلـف البداهة على أن العقل يحكـم بقـبح العقـاب مـن المـولى للىدعو

دعـي بـداهتها في اًموضـوعيا وً أصلا تكليف غير مبين، وهذه القاعدة فرضت
 <حسن العقاب مع البيـان>كلماتهم، وتعد هذه القاعدة ومضايفتها وهي قاعدة 

الأصولي الذي وضع أسسه الوحيد البهبهـاني ركنين أساسيين قام عليهما الفكر 
بعد أن فرض أن العقل يحكم بقـبح  + هنّإ، فّفي مباحث القطع والظن والشك
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العقاب بلا بيان، وفرض أن العقل يحكم بأن البيان والقطع مـصحح للعقـاب، 
 ذاتيـة ّزية من الشؤون الذاتية للقطـع عـلى حـدّ والمنججّيةاستنتج من ذلك أن الح

زيـة ّ ذاتية الزوجية للأربعة، وعلى هـذا يكـون عـدم المنجّلنار أو على حدالحرارة ل
 اًّتامـًه لـيس بيانـا نّـإ عدم البيان، ومن هنا التزمـوا بـأن الظـن حيـث تمن ذاتيا

 في نفـسه، إلا بجعـل مـن ّحجـةمته مع احتمال الخلاف، يستحيل أن يكـون ءَلملا
اب بلا بيان وتخـصيص لهـذه يته في نفسه خلف قانون قبح العقّحجّ لأن الشارع؛

تخصيص القانون العقلي غير معقول، وعلى هذا ّ لأن القاعدة القطعية، وهو محال؛
 .دليل شرعي لغير العلم من الأمارات والظواهر بلا جّيةفلا يمكن حصول الح

   تحيرهم في كيفيـة التخـريج الفنـي لجعـل الأمـارات: على ذلكّترتبومما 
زة للواقع، مع أن عـدم البيـان ثابـت فيهـا؛ ّ منجّحجة -كخبر الثقة والظواهر-

 .ةظنيّلأنها أمور 
 قد جعل فيها البيان، فنشأت معـاني ًمن هنا التزموا بأن الأمارات المعتبرة شرعا

جعل الطريقة والكاشفية بعرضها العريض الـذي تكلـم فيهـا المـيرزا وغـيره مـن 
هـو مـن بـاب رفـع موضـوع  ّ إنمازية الأمارةّأن منج إلى قين، لأجل الوصولّالمحق

ص لا التخـصيص، وهـذا معنـاه أن اللابيـان ّمن باب التخـص : أيالقانون العقلي
 ً.ياّتعبدً وعلما اًّتامًالبيان، وذلك من خلال جعل المولى الأمارة كاشفا  إلى تبدل

 في هـوّ إنـما وعلى هذا الأساس تخيل أن الفـرق بـين الأمـارات والأصـول
مباحث  في ثناياثار كثيرة مبثوثة آوتفرع على ذلك ، يهمااللسان وكيفية المجعول ف

 .وبالخصوص مباحث القطع والظن والشك الأصول علم
منبعها وأصـلها الموضـوعي ً جميعا ضح أن هذه الأفكار والآثارّهذا يتمن و

 . الأساسي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان
 التحقيق في قاعدة قبح العقاب بلا بيان

ا قاعـدة ّبأنهـ - <قبح العقاب بـلا بيـان>ج في بيان قاعدة م من منه ّما تقد
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ن قـام علـيهما ان أساسـيا ركن<حسن العقاب مع البيان> وأنها مع قاعدة بديهية،
ا هماحـدإ ين عقليتـين لعدم وجـود قاعـدت؛منهج غير صحيح -الفكر الأصولي

قبح العقاب بلا بيان والأخرى حـسن العقـاب بـلا بيـان، بـالمعنى المركـوز في 
ة في ّ آثــار وثمــرات مهمــّترتــب إلى ىّرين، الــذي أدّأذهــان الأصــوليين المتــأخ

أن  إلى أن روح هاتين القاعدتين يرجعـان الأمر حقيقةّإنما و .البحوث الأصولية
ثابتـة  عنه وهو أن مولوية المولى حقيقة ً مفروغاًموضوعياً أصلا المشهور فرضوا

ه متى ما ثبتت هذه الحقيقـة ّ ذلك أنعوا علىّكة في نفسها، وفرّغير مشكة يمتواط
 عليها هذان القانونان، وهمـا ّترتبة فيها ولا نقصان، يدكة التي لا زياّغير المشك
وا عنهـا بقـبح العقـاب ّ لغير القطع، التي عبرجّية القطع والآخر عدم الحّحجية

لى  إّحجيـةالقطع وجعلوها من ذاتياته، ونـسبوا اللا إلى جّيةبلا بيان، فنسبوا الح
 .اللاقطع واللابيان

فـرض المولويـة ّ لأن ومن الواضح أن هذا المنهج من البحث غير صحيح؛
 اءثـم بنـ، ّموضوعي أصل كة وأنهاّوغير مشكحقيقة لا تقبل الزيادة والنقصان 

 غـير عليهـا) قبح العقاب بلا بيان وحسن العقاب مـع البيـان(تلك القاعدتين 
 .ضح من البحث الآتيّ، كما يتّتام
 نهج الصحيح هو البحث عن حدود مولوية المولىالم

الطاعة عـلى ّحق التحقيق في أن المولى هل له  إلى البحث أن يتجهالصحيح في 
التكـاليف  لتـشمل  مولويتـهالعبيد في خصوص التكاليف المعلومة فقط أو تتسع

ّ أيضا، وهكذا يتةوالموهوم، ة والمشكوكةظنون كالمةالمعلومغير  ضح أن البحـث في ً
 .الطاعةّحق  من ًحقيقته بحث في حدود مولوية المولى، وما نؤمن به مسبقا

الطاعة في مطلـق التكـاليف المعلومـة وغيرهـا، ّحق فلو فرضنا أن المولى له 
ٍالعقـاب حينئـذ ّ لأن قاعدة قبح العقاب بـلا بيـان؛ إلى عند ذلك لا تصل النوبة
ًسب الفرض، فيكـون عقابـا له علينا قد تركناه بحّحق يكون من قبل المولى على 
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عـلى آخـر، ّحـق  شخص إذا كان لـه ّكلّ لأن ًعلى تضيع حقه ولا يكون قبيحا؛
لو فرضنا أن المـولى  ذلكوك.  الآخر فله أن يعاقبه بالنحو المناسب لمقامههعّوضي

 كما لـو فـرض - تكاليف المعلومة لا جميعهاالالطاعة في خصوص بعض ّحق له 
ف عليه ذلـك فلـيس ّلا يتوقّأما ف عليه حياته، وّيتوقأن له مولوية في حدود ما 

ّ فحينئذ لا تكون تكاليفه منج-عليناّحق له   . زة علينا حتى لو قطعنا بهاٍ
 ّحجيـةعلى حدود المولوية وشـؤونها، فـلا ّإنما هو ضح أن المدار ّومن هنا يت

 ًالقطع هي قاعدة برأسها، ولا قبح العقاب بلا بيان هي قاعـدة برأسـها، فـضلا
 .ار وثمرات في التفكير الأصوليآثعما تفرع عليهما من 

ّحـق ن الشيء الذي ندركه بعقلنا العملي أن المـولى لـه إ : ينبغي أن يقالماو
الطاعة في جميع تكاليفه المقطوعة والمظنونـة والمـشكوكة والموهومـة مـا لم يثبـت 

 بتكاليفـه ّيهـتمعندنا الترخيص من قبله، بمعنى ما لم يثبـت عنـدنا أن المـولى لا 
ّالواقعية اهتماما شديدا بحيث يرضى بتفويته بالنحو الذي فـسر نا بـه الترخـيص ً

قاعدة قبح العقاب بلا بيان وما تفرع عليهـا مـن  إلى الظاهري، فلا تصل النوبة
ًالعقاب حينئذ يكون عقابا بّ لأن نتائج؛ ّولا يكون عقابا بلا حقّحق ٍ ً. 

ب بلا بيان يبدو في هـذا الزمـان في غايـة ن إنكار قاعدة قبح العقاإوحيث 
ّالغرابة؛ لأنها لق ًنت تلقينا شديدا ومتواليا في الكتب الدراسية وغيرها منذ أكثـر ُ ً

من التغلب على هذا التركيز الذهني الموجـود للقاعـدة، ّلابد من مائة سنة، لهذا 
ا ليـست مـن بـديهيات العقـل ّلأجل رفع الاستيحاش عن إنكارها وبيـان أنهـ

 . رةّفي العصور المتأخ الأصول هي من منتجات علمّإنما العملي، و
 : من التكلم في مقامينّلابد ولأجل ذلك 

هي من القواعـد التـي هل ضح ّالبحث التاريخي في هذه القاعدة ليت :ّالأول
ن في عصورنا وصوليزمان بالنحو الذي يدركها الأو عصر ّأدركها العلماء في كل

في ذهـن ّ الأول ًلموجـود فيهـا لم يكـن موجـودا في العـصر أن هذا الموضـوع امأ
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 .  من كثرة التلقين والتكرارئهو موضوع ناشّإنما العلماء، و
 فنتكلم فيما هو السبب الذي جعل ، البحث الاستدلالي لهذه القاعدة:الثاني

 .ًيا فنًّ صناعياً السبب حلاّالأكابر يلتزمون بها، ثم حل
ّ 

 :دوارأعدة  إلى م البحثّيمكن أن نقس
  ما قبل الشيخ الصدوق: ّالأول الدور

 في التاريخ الأصولي، لم نجد لقاعدة قبح العقـاب ً ميدانياًعاّحينما نجري تتب
إذ لا ، +ً أثـرا قبـل الـشيخ الـصدوق- وبتعبير آخر البراءة العقلية-بلا بيان 

 . من الأكابر بالبراءةّ لأيتصريح ّ أييوجد هناك
  عصر الشيخ الصدوق: الدور الثاني
عـلى   ذكر في مـسألة أن الـصومحينف هو الإباحة، الأصل بأن حّ صرحيث

فمـن أكـل أو شرب ، صوم الإباحةا ّأم و>: قال باحةوجه منها صوم الإأعشرة 
 .)١(<وأجزأ عنه صومه، فقد أباح االله له ذلك، أ من غير تعمدّ أو تقيًناسيا

كلامـه قابـل للانطبـاق عـلى ّ لأن ه يقصد الـبراءة العقليـة،ّلكن لم يظهر أن
 . الإباحة الثابتة بالنصوص والروايات

  ) االلهمارحمه (عصر الشيخ المفيد والشيخ الطوسي: الدور الثالث
عكس هذه القاعـدة، وذلـك في مـسألة الحـضر والإباحـة، إلى  ذهبا حيث

القـديم، ولكنهـا حـذفت بعـد  الأصـول وهي مـسألة كانـت معنونـة في علـم
الحظر أم الإباحـة فـيما ، في حكم الأشياء الأصل ه ما هوّالرسائل، ومضمونها أن

حيـث قـال هو الحظـر؛  الأصل نإ فقالوا ؟ العقل بالقبح أو الحسنّإذا لم يستقل
فإذا وردت العبادة بعدد مخصوص خرجنا عن الحظـر بدلالـة > :الشيخ الطوسي

                                                 
 .٢٠٢ص: الشيخ الصدوق،  الهداية)١(
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لعـدم  وذلـك .)١(<وهو الحظر، د على ذلك العدد على حكم الأصلوبقينا فيما زا
التأمين من الوقوع في المفسدة بسبب الإقدام، ومن الواضح أن هـذا اللـون مـن 

 .التفكير لا يتناسب مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
 بفترة قرن  عصر ما بعد الشيخ الصدوق: الدور الرابع

 يـدلّ > :حيث قـال في نكاح المتعة عقليةحيث ذكر السيد ابن زهرة البراءة ال
  الأصـلينقل عنّإنما و، في العقل الأصل على إباحة نكاح المتعة أن ذلك هوأيـضاً   

 .)٢(<فوجب البقاء على حكم الأصل، ولا دليل يقطع به في ذلك، العقلي بدليل
 أن الظاهر منه لم يكن يقصد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن كان يقول ّإلا
 .بلا علم؛ لأنه من التكليف بغير المقدور : أي التكليف بلا بيانبقبح

ضح أن نكتة البراءة العقلية المترسخة في ذهن السيد ابن زهـرة ّوعلى هذا يت
رون ّ المتـأخّغير النكتة التي تستبطنها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومن هنا تحير

نتفـاء القـدرة، ومـن ثـم  لاًفي كيفية تفسير ذلك وأنه كيف يكون الجهل موجبا
حملوا كلامه على أن المقصود أن امتثال المشكوك على نحو الامتثال التفصيلي غير 

ن هذا اللون من التفكير غير الطرز من التفكـير الـذي إحال ف ّ أيمقدور، وعلى
 .تستبطنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان

 يبين على البراءة بتقرّستدلاق الذي ّحقدور الم: الدور الخامس
أن  أي  الـبراءة عبـارة عـن استـصحاب حـال العقـل،نّإ :ّالأول التقريب

ته مـن التكليـف فيستـصحب ّبحسب الحالة السابقة كان يرى براءة ذم الإنسان
استـصحاب حـال : فأقسامه ثلاثة ستصحابالاا ّأمو>:  حيث قال،هذه البراءة

ّ لأن الأصـل ً واجبـاليس الـوتر:  كما تقول،ة الأصليةءك بالبراّالتمس وهو ،العقل
                                                 

 .٤٧٨ص ،٢ج: صولة الأّعد )١(
 .٣٥٦ص:  غنية النزوع)٢(
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 .)١(<براءة العهدة
 .ً وبياناًوفيه أن الاستصحاب غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان نكتة

إن التكليف بشيء مع عدم نصب دليل عليه قبـيح، وعـدم  :التقريب الثاني
عدم الـدليل : الثاني أن يقال>: حيث قال؛ وصول الدليل دليل على عدم وجوده

ا ّأمه لو كان هناك دليل لظفر به، ّ فيما يعلم أنّهذا يصحعلى كذا فيجب انتفاؤه، و
، ومنـه القـول ّحجـةف، ولا يكون ذلك الاستدلال ّه يجب التوقّلا مع ذلك فإن

 .)٢(<بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر
 .لكن يرد عليه أن هذا لا ربط له بقاعدة قبح العقاب بلا بيان

 قّعصر ما بعد المحق: الدور السادس
 شاع إدراج البراءة في الاستصحاب ولـو مـن بـاب أن الـدليل عـلى حيث

 مـا + وصاحب المعـالم )٣(البهائيالشيخ ه في كلمات ّحتى أن العدم دليل العدم
  . اللون من التفكيراعلى هذّيدل 

، وهـو ًضح أن البراءة العقلية تتذبـذب بـين أن تكـون استـصحاباّوبهذا يت
ة ولو من باب أن عدم الدليل دليل ظنيّمارة دليل عقلي عندهم، وبين أن تكون أ

 . هذه الكلمات لا تستشم منها قاعدة قبح العقاب بلا بيانّالعدم، وكل
إلا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قد تبلورت عـلى يـد الوحيـد البهبهـاني 

 .وصاحب الحاشية على المعالم، شريف العلماء ومن بعده الشيخ الأنصاري
كون قاعدة قبح العقاب بـلا بيـان مـن البـديهيات، كـما على عدم ّ يدل ومما

عي أن جملة من هؤلاء قد شككوا في جريانها في الشبهات المفهوميـة، كـما لـو ُّاد
ة، حيث قالوا لا تجري قاعـدة قـبح ّمعينفي انطباق مفهوم الغناء على حالة ّشك 

                                                 
 . ٣٢ص ،١ج : المعتبر)١(
 .٣٢ص ،١ ج: المصدر السابق)٢(
 .٨٨ص:  انظر الفوائد الحائرية)٣(
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 .<غناء> بلحاظ كلمة ّ لاحتمال أن البيان تام؛العقاب بلا بيان
، لا البيـان ّكلـفح المطلب عنـد المِّن المراد من البيان هو ما يوضإ: بواوأجا

 .نفسه
 ّالبيان تـامّ لأن عدم جريانها في الشبهات الموضوعية؛ إلى وقد ذهب البعض
المولى عليه بيان الكليات لا الجزئيات التي عهدتها ّ لأن في الشبهات الموضوعية؛

 .ّكلفعلى الم
بيان ليس لفظه، بل المقصود منـه العلـم، ومـن بأن المقصود من ال: وأجيب

العلـم ّ لأن الواضح أن العلم بـالتكليف في الـشبهة الموضـوعية غـير موجـود؛
 ف عـلى بيـان الـصغرى،ّف على إحراز الكبرى، كذلك يتوقّبالتكليف كما يتوق

 .ًعلى إحراز الموضوع خارجا :أي
 ت بيـان ليـسم يظهر أن فكـرة قاعـدة قـبح العقـاب بـلاّومن جميع ما تقد

 .تبلورت من خلال البحث والصناعةّإنما عى وَّدُبديهية، كما ي
 

 : ة وجوهّ على قاعدة قبح العقاب بعدّدلُاست
 ك للعبد هو التكليف العلمي لا التكليف الواقعيّالمحر: ّالأول الوجه
ًكـا ّإن الـذي يكـون محر: هوحاصـل +ئينيق النـاّ الوجه صاغه المحقهذا

ًللعبد أو زاجرا له هو الوجود العلمي للتكليف لا الوجود الواقعي، فالإنـسان 
يهـرب مـن الأسـد ّإنـما لا يهرب من الأسد الموجود في الواقع، إذا لم يعلم به، و

، وكذلك نجـد أن الإنـسان  وإن لم يكن هناك أسد في الواقعالذي يعلم بوجوده
الماء الموجود إذا لم يعلم بـه، ولـذا قـد يمـوت الإنـسان  إلى كّ لا يتحرالعطشان
 .ك هو العلمّ المقتضي للتحرًإذا . لجهله بهه والماء في رحلًعطشا

ك للإنسان هو المعلوم بالذات وهو الـصورة الذهنيـة، ّالمحر : أخرىبعبارة
 .لا المعلوم بالعرض وهو الموجود الخارجي
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 الـذي حركنـي :ر أن علمه مطابق للواقع، فيقولّصو الإنسان العالم يت،نعم
 . هو الواقع الواصل لا الواقع على ما هو عليه

إن العلم وحضور صورة الموجود الخارجي في النفس هـو > :وبتعبير الميرزا
ــةالموضــوع وال ــّعل ــةّ لتحق ــاث أو ؛ق الإرادة التكويني  ضرورة اســتحالة الانبع

 بداهة أن العطشان ؛بصفة المعلوميةتّصف  يالانزجار عن الموجود الخارجي ما لم
 مـع ًكه نحو الماء الخارجي ما لم يعلم بوجوده بل ربما يموت عطـشاّلا يعقل تحر

 عن الأسد الخارجي ما لم يعلم بوجوده، ّوجود الماء عنده، كما أن الإنسان لا يفر
أو  على عدم الفرار افتراسه له، وهـذا بخـلاف القـاطع بوجـود المـاء ّترتبولو 

ن لم يكـن هنـاك مـاء أو أسـد في إ من الأسد وّك نحو الماء ويفرّه يتحرّالأسد فإن
 للحركة أو الهربل أن الموجب ّ فتحص.الخارج وكان القطع غير مصيب للواقع

ق الإرادة مـن دون فـرق ّ ولها موضوعية في تحق،ّهو نفس صفة العلم ليس إلاّإنما 
 .)١(<بقها أو لم يكنبين أن يكون للصورة النفسانية واقع يطا

 االله تعـالى نّلـو أ: التشريعية فنقـول الأمور ا فيّأمالتكوينية، في الأمور هذا 
 ، ولا يعلـم بـهّكلـفالم إلى ًع حكما في لوح الواقع، لكن هذا الحكم لم يـصلشرّ

 ك لامتثال هذا التكليف؟ ّفهل يعقل أن يتحر
ك إزاء هـذا التكليـف رّ التحـالتكوينيـة، يكـون الأمـور م فيّبناء على مـا تقـد

 التكليـف هـو ك نحـو امتثـالّالمقتـضي للتحـرّ لأن ؛ًغـير المعلـوم محـالاالتشريعي 
الفتـه مخك كان العقاب عـلى ّ للمتحرٍالتكليف المعلوم، وعلى هذا فما لم يوجد مقتض

ٍعقابا بلا مقتض ً، وهو قبيح من الحكيم عقلا، كما لو لم يكن حكم من المولى أصلاً ً . 
ولـذا نجـد ؛  قتضي للعقاب هو التكليف الواصل لا مطلق التكليف المنإذ

 :قال في الفوائد .<قبح العقاب بلا بيان واصل>: بالقولً دائما د القاعدةّالميرزا يقي
لا عقاب عليه، لاستقلال العقل بقبح العقاب بـلا بيـان ] الحكم[ وما لم يصل>

                                                 
 .٢٣ص ،٢ج: قريراتتأجود ال )١(
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 .)١(< فرع الوصولالعقاب فرع التنجيز، وهوّ لأن  ...ّكلفالم إلى واصل
الوجـه >: ، حيـث قـالًأيـضا + هذا الاستدلال السيد الخوئي إلى وأشار

نبعـاث أو الاأن :  الأربعـة هـو حكـم العقـل، بتقريـبةّدلمن وجوه الأ الرابع
ًذا لم يكن التكليـف واصـلا كـان إهو من آثار التكليف الواصل، فّ إنما الانزجار

ٍالعقاب على مخالفته عقابا بلا مقتض  . وهو قبيح،ً
هـو الوجـود العلمـي لا ّ إنما ،ً للعبد، زاجزا لهًكاّأن ما يكون محر :توضيحه

ًوجود الواقعي، فقد يموت الإنسان عطشا والماء في رحله، لجهله بذلك، فكـما ال
ن إلم يصل إليه، كذلك حكمـه و كه نحوه ماّفعل العبد لا يحر إلى أن شوق المولى

ك ّ لا يمكنه التحـرّكلفالم إلى لم يصل  فالحكم مابلغ من اللزوم والتأكد ما بلغ،
ٍمنه، ومعه كان العقاب على مخالفته عقابا بلا مقتض ، كما إذا لم يكـن حكـم مـن ً

 .)٢(<ًالمولى أصلا
 الاحتمالي بوصولهك للتكليف ّمحر الطاعةّحق : ّالأول مناقشة الوجه

 ، لا لـبس فيـهنحـوضح المناقشة بّ، ولأجل أن تتّإن هذا الاستدلال غير تام
 : على قسمين؛ وهو ك للإنسانّمة، في بيان أقسام المحرّمن بيان مقدّلابد 

 .ك التكوينيّالمحر :ّالأول
 .ك التشريعيّالمحر :الثاني
 من قبيل تحريك الماء ؛ك التكويني وهو الذي ينشأ عن غرض تكوينيّالمحر

 .للعطشان، لأجل شربه، وتحريك الأسد للإنسان نحو الفرار منه
 ًكــاّ محريمــرلا يمكــن أن يكــون الــشيء بوجــوده الخــارجي الــنفس الأو

بوجـه مـن الوجـوه، فـما لم يكـن  إليه ، من دون وصولهً تكوينياًللإنسان تحريكا
 .ك نحوهّلا يتحر إليه ًواصلا

                                                 
 . ٢١٣ص ،٣ج:  فوائد الأصول)١(
 .٢٥٨ص ،٣ج: صول دراسات في علم الأ)٢(
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 :  الوصول له مراتبلكن
 .مرتبة اليقين: المرتبة الأولى
 .مرتبة الظن: المرتبة الثانية
 .مرتبة الاحتمال والوهم :المرتبة الثالثة

 ّترتـب الغرض المّأهمية ةكات التكوينية تتفاوت مع درجّولا يخفى أن المحر
 احـتمال ّجـرددرجة كبيرة لم إلى ك الإنسان الذي بلغ به العطشّعليها، فقد يتحر

 احـتمال ّمجـردحفر الأرض، ب إلى وجود الماء، وقد يكون عطشه بمقدار يحركه
ق العلم له بذلك، وكـذلك يهـرب مـن ّولا ينتظر تحقوجود الماء تحت الأرض، 

 . يعلم بوجوده، كما هو واضحلم تمال ذلك وإن لم يقطع وح اّمجردالأسد ب
علم الإنسان العطشان بوجود الماء تحت الأرض، لم يك، كما إذا ّحرتوقد لا ي

 . ل العطش ولا يقدم على حفر الأرضّفيتحم
وينية تختلف بحسب درجـة أهميتهـا كات التكّضح أن هذه المحرّومن هنا يت

ك التكويني لا ربط له ببـاب الحـسن ّفي مقام التزاحم عند الإنسان، وهذا التحر
 لم -كـما قـال الأشـعري -ه لو فرض إنكار ذلك ّ، بمعنى أنًوالقبح العقلي أصلا

ق غـرض ّكـات هـو تحقـّالمـلاك في هـذه المحرّ لأن ك؛ّيكن له أثر في هذه التحر
 حتـى مـع ّته طبعه أو منافرته له، ولا يخفى أن هـذا المـلاك تـامالإنسان وموافق

 . إنكار الحسن والقبح العقلي
ك التشريعي، الذي هو عبارة عن حكـم العقـل ّالقسم الثاني وهو المحرّأما 
 لأمر المولى، فمن الواضح أن المقتـضي لهـذا القـسم مـن ًك امتثالاّية التحرّبلابد
ال أمر المولى حسن ك لامتثّلعقل العملي بأن التحرك هو أمر المولى وحكم اّالتحر

دراك العقل العملي أن العبد المخلوق لهذا المولى يقبح منـه أن لا وعدمه قبيح، لإ
 .مر مولاه، ويحسن منه الانقياد لهايمتثل أو
مر المولى لا ربط له بموافقة طبع اك التشريعي لامتثال أوّيخفى أن التحر ولا
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مـر اك التـشريعي لامتثـال أوّ وعدمها، بل مقتضي التحرق غرضهّالإنسان وتحق
 أم لم يكن له ،ًالمولى موجود سواء كان للإنسان غرض في ذلك، كما لو كان مؤمنا

 .غرض كالفاسق
 ومن الواضح أن أحكام المولى بوجودها الواقعي في لوح التشريع لا تكـون

ك ّتثــال والتحــرالمقتــضي للامّإنــما لحكــم العقــل بلــزوم الامتثــال، وًموضـوعا 
 .التشريعي هو الوجود العلمي لأحكام المولى

الواصـلة  الأحكـام هيأن أحكام المولى التي يجب امتثالها عل ءاستنا نّإلا أن
 مـن كونهـا معلومـة أو مظنونـة أو مـشكوكة أو ّعـمأا ّبالوصول العلمي أم أنه

 متخيلة ومحتملة؟
 ةٌّمختـص هـل ها العقـللمـولى التـي يـدركاّحق الجواب يرتبط بتحديد دائرة 

 ؟ًشمل المشكوكة أيضات مبالتكاليف المعلومة فقط، أ
عـلى أن ّ يـدل الطاعة يشمل التكاليف المعلومة وغيرها، فهذاّحق ن كان إف
ك التشريعي المولوي يكون باحتمال التكليف، وعلى هـذا الأسـاس نقـول ّالمحر

حتمال التكليـف ماذا تقصدون من قولكم بأن التحريك لا + للميرزا النائيني
 للعقاب؟ّحق لا موجب له وأنه غير مست

الفاسـق ّ لأن ك تكـويني فهـو صـحيح؛ّ أن هذا التحريك بلا محـرأرادن إف
 غـرض تكـويني عنـد دالمولـوي لعـدم وجـو الأمر ك لامتثالّوالفاجر لم يتحر

 .للعقابّحق ه معذور وغير مستّالفاسقين والفاجرين، لكن هذا لا يعني أن
 عدم وجود الموجب للتحريك هو عدم الموجب العقلي، فهـذا  منأرادوإن 

  بالتكاليفّالطاعة مختصّحق دعوى أن  إلى هذا الكلام يرجعّ لأن ل الكلام؛ّأو
المعلومة فقط وغير شامل للتكاليف المحتملة، ومـن الواضـح أن هـذا الكـلام 

 .عين الدعوى، فيكون مصادرة على المطلوب
الطاعـة ومـدى سـعتها ّحـق دائـرة  إلى جوع نتيجة هذا البحث هو الرنإذ
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 فقاعدة قبح ،الطاعة بالتكاليف المعلومةّحق وضيقها، فمن بنى على اختصاص 
الطاعـة وشـمولها ّحـق ة عنده، ومن أنكـر ذلـك وبنـى عـلى سـعة ّالعقاب تام

 .ل لقاعدة قبح العقاب بلا بيانّللتكاليف المحتملة، عند ذلك لا محص
 ٌمخـتصأ ّأنـهللمـولى و الطاعةّحق  إلى  البحث هذا الضوء يكون مرجعفيو

 وسيأتي في ثنايا البحـث ؟ أم يشمل التكاليف المحتملة، فقطةالتكاليف المعلومب
، وبالتالي لا ف المعلومة والمحتملةالطاعة شامل للتكاليّحق أن شاء االله تعالى  نإ

 .لا بيانبالاستدلال على قاعدة قبح العقاب م من ّماتقد ّيتم
  عدم العلممعالعرف لا يؤاخذ على مخالفة التكليف : الثانيالوجه 

 اوهذا الوجه جاء في كلمات الشيخ الأعظم وأستاذه شريف العلماء وغيرهم
ً مـا نلمـسه واضـحا في المـوالي والعبيـد العـرفيين، نّإقين، حيث قالوا ّمن المحق

عبيـدهم م لا يؤاخـذون ّ أنه،يقلائوكذلك ما نجده في الوجدان والارتكاز الع
على مخالفة التكليف الواقعي والظاهري في موارد الجهل وعـدم العلـم، فـالمولى 

َلم( العبد، فلو قـال لـه المـولى هإذا أمر بأمر لم يطلع عليه العبد، ولم يمتثل  تفعـل ْ لمِ
 إلى  ولـو عـاد المـولى<منك بـذلك الأمر ما علمت بصدور> :العبدقال  ؟)ذلك

َلم>: العبد وقال له  فعنـد < الاحتيـاطَّانك لم توجب علي>: يقول العبد ؟<تط تحْ لمِ
س له أن يعاقب العبد، وهذا مـا يدركـه العقـلاء في ي المولى ولّحجةذلك تنقطع 

 .ًأمورهم مما يكون منبها على ارتكازية قاعدة قبح العقاب بلا بيان
حكـم العقـل : ةّدلالرابع من الأ>:  الأصولقال الشيخ الأنصاري في فرائد

حكم العقـلاء كافـة : ويشهد له.  من دون بيان التكليفءالعقاب على شيبقبح 
 .)١(<بتحريمهً أصلا بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه

 مولوية الباري والفرق بين مولوية الموالي العرفيين: مناقشة الوجه الثاني
لبـاري تعـالى ا أن مولويـة اورّم تـصوّ أنهـ:حاصل مناقشة هذا الوجه هـو

                                                 
 .٥٦ص ،٢ج: صول فرائد الأ)١(
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ومولوية غيره من الموالي العرفيين، ذات سنخ وحقيقة واحدة غير قابلة للزيـادة 
 نّإ ذاتيـة، وّحجيـة القطع بتكـاليف المـولى ّحجيةن إوالنقيصة، وعلى هذا قالوا 

 .العقاب قبيح من المولى في حالة عدم البيان
 :المولوية على نحوينّ لأن لكن هذا غير صحيح؛

 .وهو الباري تعالى، هي المولوية الثابتة للمولى الحقيقيو: لذاتية المولوية ا.١
 :اتجاهان ، ففيهاولويةأما ملاك هذه المو

ّ وحيـث إن أن مولوية االله تعالى قائمة عـلى أسـاس منعميتـه تعـالى، :لّالأو
 لها، فيلزم أن تكون المولوية التي تنشأ من هذه المنعمية غـير ّمنعميته تعالى لا حد

 . ً لها أيضاّلا حد، ةالمحدود
، بدنـهأن مولوية االله تعالى ناشئة من مالكيته تعالى لـنفس الإنـسان و :الثاني

 في مال الغير، فيلزم عـلى اًفّ تصربدنهف الإنسان في نفسه وّوعلى هذا يكون تصر
 .ّالإنسان إحراز رضا المالك الحقيقي في حال الشك

ٌل س كمثله  ء{فيها ولوية مخصوصة به تعالى ولا شريك له الم نإذ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  فهـو }ْ
تعالى لكونه المالك الحقيقي لهذا الكون وما فيه تكون لـه هـذه المولويـة الذاتيـة، 

ودور العقـل فيهـا دور . ً ونفيـاًفهذه المولوية أمر واقعي غير قابلة للجعل إثباتـا
 . ً وضيقاًالكشف عنها وبيان حدودها ودائرتها سعة

 ’مجعولة من الباري تعالى كمولوية النبيا ّإموهي  : المولوية المجعولة.٢
نتخـب ُأو مجعولة من قبيل العبيد أنفسهم كمولوية الحاكم الـذي ي ^والأئمة

من قبل الناس أنفسهم، أو مجعولة من قبل الأعراف الاجتماعية كمولويـة الأب 
 هعلى ابنه، أو المولوية المجعولة من قبـل الظـالم والطـاغوت نفـسه، وجميـع هـذ

  جعلهـاهـلّأنـه و الجاعل نفسه، إلى الموليات المجعولة ترجع في سعتها وضيقها
 بالتكاليف المعلومـة ّمختصةبشكل تكون شاملة للتكاليف المعلومة والمحتملة أم 

 فقط؟
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ومن الواضح أن المقدار المجعول في المولوية المجعولـة العرفيـة والعقلائيـة 
 عليـه ّترتـب هذا النحو من المولويـة تّفإنليس أكثر من موارد العلم بالتكليف، 

 عقلائيـة وليـست عقليـة؛ قاعـدةالقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومن ثم تكون 
 . الجعل العقلائي إلى مرجعهاّلأن 

 المالك الحقيقـي للكـون هـو البـاري تعـالى، نّإالمولوية الذاتية، فحيث ّأما 
اعـة وشـمولها جميـع الطّحـق د حدودها هو العقل، الذي يرى سعة ّفالذي يحد

تختلـف ضح أن مولوية االله تعالى ّومن هنا يت. موارد التكليف المعلومة والمحتملة
 . عن سائر المولويات، ولا يمكن أن يبرهن على ضيقها بضيق سائر المولويات

 قين ببداهة قاعدة قبح العقـابّوبهذا يمكن أن نضع يدنا على أن دعوى المحق
هو أن هذه القاعدة لها ارتكـاز مـستحكم وعميـق في بلا بيان لها منشأ واقعي، و

الوقوع في الخلـط  إلى ىّأذهان العقلاء، وهذا الارتكاز المستحكم في الأذهان أد
فـق في أن يكـون ّ مـا يتًبين الارتكاز العقلائي والحكم العقلي، وهـو أمـر كثـيرا

 ممـا مطلب من المطالب الارتكازية المجعولة للعقلاء لفـترة طويلـة مـن الزمـان
 .اً بديهياً عقليًيسبب الاعتقاد بكونه حكما

، لأنه مبنى على أن يكون ّوهذا الوجه غير تام>: بقوله صنفّالم أشار إلى هذا
ًالطاعة والمولوية أمرا واحدا لا درجات لها ولا ّحق  راتب، وقد عرفت خلافـه مً

 بملاكـات وأن المولويات العرفية والعقلائية باعتبارها مجعولة وليست ذاتيـة أو
ًضعيفة فالمقدار المجعول مـن المولويـة عقلائيـا لـيس بـأكثر مـن مـوارد العلـم 

في المولى الحقيقي والذي تكون مولويته ذاتية بملاك بالغ كامـل ّأما  بالتكليف، و
فالعقـل لا  لها، بل والمالكية والخالقية للإنـسان، ّمطلق وهو المنعمية التي لا حد

 التكليـف طاعته، بل يرى عمومها لتمام مواردّحق قصور في مولويته و ّ أييرى
 .)١(<حتى موارد عدم العلم به

                                                 
 . ٢٦ص ،٥ج :)قرير السيد الهاشميت(صول  بحوث في علم الأ)١(
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بناء على كون قاعدة قبح العقاب بلا بيـان قاعـدة عقلائيـة، وأنهـا : إن قيل
وفي ً أيـضا  بالتكاليف المعلومة فقط، يمكن أن تكون عند المولى الحقيقـيّخاصة

ع وسـكوته عـلى هـذه الـبراءة دائرة التكاليف المعلومة، من باب إمضاء الـشار
 .العقلائية القائمة على قبح العقاب بلا بيان، وعدم ردعه عنها

ننا نقبل إمضاء الشارع لقاعدة قبح العقاب بلا بيـان، لكـن بعـد إ: الجواب
الإمضاء تكون قاعدة شرعية وهـي الـبراءة الـشرعية وهـي الوظيفـة العمليـة 

 مـن لكن ذلك خـلاف مـا هـو المـدعى الثانوية التي يأتي الكلام عنها فيما بعد،
 .من مدركات العقل العمليكونها 

 .ًضح عدم تمامية هذا الوجه أيضاّوبهذا يت
  قبيحجّةعقاب من لم تقم عليه الح: الوجه الثالث

مـن ّلابـد ضح هـذا الوجـه ّوهذا الوجه ذكره الشيخ الأصفهاني، ولكي يت
 بين العقل النظري والعقل صنفّالفرق الذي ذكره الم إلى لإشارة بصورة مجملةا

 .العملي
 أسـاسشياء فقط، وليس له الحكم عليها، فعلى للأ اًدراكإ للعقل نّإفحيث 

 :هذا الإدراك ينقسم العقل إلى
ًيـا لًالواقعية التي لا تقتضي جريـا عم الأمور وهو إدراك : العقل النظري.١

ا مـن حوهمـ أو استحالة اجـتماع النقيـضين، ون،دراك وجوب الشيء وإمكانهإك
 .دراكاتالإ

الواقعية التـي ينبغـي أن تقـع ومـا لا  الأمور وهو إدراك : العقل العملي.٢
ينبغـي فعـل الـصدق  : أيينبغي أن تقع من قبيل حسن الصدق وقبح الكذب،
 .ولا ينبغي فعل الكذب، أو قبح الظلم وحسن العدل

قعيـة التـي الوا الأمور إن الحكم النظري هو إدراك>: وبتعبير السيد الشهيد
الواقعيـة  الأمـور ، والحكم العملي هـو إدراكاًّمعينً عمليا ًلا تقتضي بذاتها جريا

التي تقتضي بذاتها ذلك، ويدخل إدراك العقل للمـصلحة والمفـسدة في الحكـم 
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 الحكـم ّ ويخـتص،المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجـري العمـليّ لأن النظري؛
 .)١(<دراك الحسن والقبحإالعملي من العقل ب

ًفالعقل العملي يدرك حسن الأشياء وقبحها، فإذا كان الشيء ملائما للقـوى 
ًن كان ينافرها يكون قبيحـا، فالإحـسان للفقـير يكـون إًالعاقلة يكون حسنا، و

ه ممـا نّـإ العاقلة، وفي قباله الإضرار وإيذاء الآخرين بـلا موجـب، فّقوةًملائما لل
 .لةة عاقّله من قو يتنفر منه العاقل بما

ن جميـع مـدركات إ :ً تبعـا للمـشهوروعلى هذا الأساس يقـول الأصـفهاني
 من قبيل قبح الخيانة والكـذب ونحوهمـا وحـسن الوفـاء والـصدق - العمليالعقل
 .)٢(<حسن العدل وقبح الظلم>حكم العقل الرئيسي وهو  إلى  ترجع-وأمثالهما
 على عبده، فمقتـضى  من المولىجّةإذا قامت الح: مة نقولّضحت هذه المقدّإذا ات

 العبوديـة وخـروج ّعبودية العبد أن يمتثل أمر مولاه، فلو لم يمتثل لخـرج عـن زي
 . والعقابّ العبد الذمّ عبوديته هو ظلم للمولى والظلم قبيح فيستحقّالعبد عن زي

 إلى  واصـلةجّـةإذا لم تكـن الحّأما العبد،  إلى  هو وصولهاجّةومعنى قيام الح
 ّ مـن زيً خارجاّتثل فلا يعدمن العبد لو لم يإً ثابتا في الواقع، فالعبد وكان الحكم

عقاب مـن لم ّ لأن ًالعبودية ولا يكون ظالما للمولى، وعليه فلا موجب للعقاب،
 .وبذلك تثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، )٣( قبيحجّةتقم عنده الح
لي إن هـذا الحكـم العقـلي حكـم عقـلي عمـ> :+ ق الاصفهانيّقال المحق

 أن ًبملاك التحسين والتقبيح العقليين وقد بينا في مباحث القطـع والظـن مـرارا
العقلائية التي حقيقتها ما تطابقت عليـه آراء العقـلاء  الأحكام مثله مأخوذ من

 للنظــام وإبقــاء للنــوع وهــي المــسماة بالقــضايا المــشهورة المعــدودة في ًحفظــا
                                                 

 .٤٢٤ص : الحلقة الثالثة، القسم الأول)١(
 .٣١١، ص٢ج:  انظر نهاية الدراية في شرح الكفاية)٢(
 مع ّنذكره في التعليق على النصوسعلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان،  شكل الشيخ الطوسيأ )٣(

 . إن شاء االله تعالىشكالند على الإوجواب الآخ
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ح أن حكم العقل بقـبح البيـان  ومن الواض،الصناعات الخمس من علم الميزان
العقلية العملية بل هو  الأحكام  عن سائرًمنفرداً عمليا ً عقلياًبلا بيان ليس حكما

أن مخالفة ما قامت عليـه  إلى ًمن أفراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء نظرا
 ،مـولاه إلى  وهو الظلم من العبـد، الرقية ورسم العبوديةّ خروج عن زيجّةالح
 ليـست مـن أفـراد جّـة والعقاب كما أن مخالفـة مـا لم تقـم الحّ منه الذمّحقفيست
 ، الأمرن لا يخالف العبد مولاه في الواقع في نفسأالرقية ّزي  إذ ليس من ؛الظلم

 .)١(<ًالرقية حتى يكون ظلماّزي  عن ً خروجاجّةفليس مخالفة ما لم تقم عليه الح
 مناقشة الوجه الثالث 

أحكـام  ّكل رجوعهو المقصود من الكبرى  :بطلان الكبرى: المناقشة الأولى
ن كانت مشهورة إ وكبرىهذه الو )قبح الظلمحسن العدل و(إلى  العقل العملي

معنـى القبـيح هـو الـذي لا ّ لأن قين، لكن فيها خطأ منطقي، وذلـكّبين المحق
لا  هو ما <الظلم قبيح>ينبغي فعله، والحسن هو الذي ينبغي فعله، فالمحمول في 

في المرتبـة ّحـق وهو يـستبطن ثبـوت قّ ينبغي فعله، ومعنى الظلم هو سلب الح
ينبغي  أن الذي لا ينبغي فعله، لا إلى <الظلم قبيح>السابقة، وبالتالي ترجع قضية 

 كـما في تقريـرات الـسيد ،صنفّوبتعبير المـ .فعله، وهذه قضية بشرط المحمول
 ن قـضيةإيها خطـأ منطقـي، فـ مضمونها، فّصحةهذه القضية رغم >: الهاشمي

حقـه، وهـذا قّ  يعني لا ينبغي، والظلم عبارة عن سـلب ذي الحـ<الظلم قبيح>
، إذ الكلام ًليس جعلياقّ في موضوع القضية، وهذا الحّحق يعني افتراض ثبوت 

في مدركات العقل العملي التي هي أمور واقعية بحـسب هـذا المـسلك، وهـذا 
ينبغـي، وهـذا  ما ينبغي فعلـه ومـا لا إلى أن يرجعالواقعي لا معنى له إلا قّ الح

الظلـم >لقـضية ً موضوعا يعني أن الحكم بعدم الانبغاء مأخوذ في الظلم الواقع
 تكـون لعدم الانبغاء، فتكون القضية بشرط المحمول، فلا يمكن أن : أي<قبيح

                                                 
 .٤١٦، ص٢ج: ة الدراية نهاي)١(
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ال لية وإشارة إليها، وإلا فالـصحيح أن يقـّهذه القضية إلا تجميعا للقضايا الأو
 .)١(<الخيانة قبيحة والكذب قبيح، وهتك المولى قبيح وهكذا: ًمثلا

 .ةّ غير تام)الظلم قبيح والعدل حسن(إذن كبرى 
ق ّالمحقــّ لأن ؛أن هــذا البرهــان مــصادرة عــلى المطلــوب: المناقــشة الثانيــة

رسم العبوديـة عن  خروج جّةمخالفة ما قامت عليه الح> :يقول + الأصفهاني
ّلابد في الرتبة السابقة، ومن هنا ّحق فهو يفترض ثبوت  .<هلمولاوهو ظلم العبد 

 دائرتـه واسـعة تـشمل مـا إذا كانـتالمفـروض، وقّ أن نعرف حدود هـذا الحـ
 ؟التكاليف المعلومة المحتملة أم منحصرة بالتكاليف المعلومة

الطاعة للمـولى الحقيقـي ّحق جه لتحديد دائرة تّي أن ّإذن روح البحث لابد
فقـط مـصادرة لتكاليف المعلومة باالطاعة ّحق  دائرة وتحديد. اري تعالىوهو الب

 .على المطلوب
ا فرد من ّفي مقام تقريب القاعدة بأنه] صفهانيالأ[ ذكر>: قال السيد الشهيد

قـضيتي  إلى ن مـرجعهمايأفراد حكم العقل في باب الحسن والقبح العقليين اللذ
افـتراض المولويـة نـرى أن مخالفـة  وفي المقـام بعـد ،حسن العدل وقبح الظلـم

ًالعبوديـة فيكـون ظلـما قبيحـاّزي  خروج عن جّةتكليف تمت عليه الح ّأمـا   و،ً
ّ فليس ظلما ولا يستحقجّة عليه الحّمخالفة ما لم تتم وهـذا .  فاعله العقاب واللومً

، إذ لو أريد بها مـا يـصحح جّيةه مصادرة إذ ماذا يراد بالحّالكلام من الواضح أن
ل الكـلام،  ّوإن أريـد بهـا العلـم فهـو أو ،قاب كانت القضية بشرط المحمولالع

ية؛ لأنه التزم فيهـا بـأن مرجـع  غير فنّةفيكون الدليل عين المدعى نفسه وبمنهج
ة هي حسن العدل وقبح الظلم، وقد يلية بديهّقاعدة أو إلى قضايا الحسن والقبح

وحـسن العـدل لا يمكـن أن م في بحث الدليل العقلي أن قضية قبح الظلـم ّتقد
مـن تـشخيص ّلابـد حقـه، فّحق الظلم عبارة عن سلب ذي ّ لأن ،ليةّتكون أو

                                                 
 .٤١ص ،٤ج: )تقرير السيد الهاشمي( بحوث في علم الأصول )١(
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 .)١(<الذي هو من مدركات العقل العملي نفسه في المرتبة السابقة عليهقّ الح
 .ًضح عدم تمامية هذا الوجه أيضاّوبهذا يت

 لا وجود لتكليف غير واصل: الوجه الرابع
 ّ، وهو مبنى على اصطلاح خـاصًأيضا ق الأصفهانيّهذا الوجه ذكره المحق

 : قسمين إلى التكليفية تنقسم الأحكام نّإالتكليفية، يقول  الأحكام به في باب
 وهو ما يحصل بالجعل والإنشاء فقط، ولا يـشترط الحكم الإنشائي: ّالأول

، ومنشأ هذا الإنـشاء المـصلحة ّمكلففيه أن يكون بداعي البعث والتحريك لل
، ولا يوجد فيه داعي البعث والتحريك، ومن الواضـح أن هـذا علنفس الجفي 

 .ّمكلف، بل هو موجود وإن لم يوجد ّكلفالم إلى ف على وصولهّالحكم لا يتوق
 وهـو أن يكـون جعـل التكليـف بـداعي البعـث التكليف الحقيقي :الثاني

 ّكـل ّ وحيـث إنق إلا بالبعث والتحريك،ّوالتحريك، فالحكم الحقيقي لا يتحق
ر أن ّلا يتـصوف، ّكلفالم إلى ًكا، إلا أن يصلّمحرًخطاب لا يعقل أن يكون باعثا و

ّيكون الحكم باعثا ومحر  .ًكا مع فرض عدم الوصولً
العاجز؛ لعجزه عن الحركـة ّحق وعلى هذا فالتكليف الحقيقي غير معقول ب

الجاهـل، لعـدم ّحـق لامتثال التكليف، وكذلك لا يعقـل تكليـف حقيقـي في 
 خطـاب لا يعقـل أن ّضح أن كـلّر باعثيته في صورة الجهل، ومن هنـا يتـّتصو

، لعـدم وجـود باعثيـة في صـورة عـدم ّكلـفالم إلى  إذا وصـلّ إلاًيكون باعثـا
، وإذا لم يصل فلا وجـود حقيقـي ً حقيقياًكان حكماالحكم ذا وصل إالوصول، ف

قيقـي موجـود للحكم، وبذلك يقبح العقاب عليه، ليس لأجل أن التكليف الح
من بـاب  : أيًالتكليف الحقيقي غير موجود واقعا،ّ لأن ولكن لا بيان عليه، بل

تكليف الواقعي، فيقـبح الالسالبة بانتفاء الموضوع، فعدم الوصول يساوق عدم 
 .العقاب لأجل عدم وجود تكليف
                                                 

 .٢٨-٢٧، ص٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(  الأصول بحوث في علم)١(
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ضح أن هذا الوجه يختلف عما سبقه من الوجوه بافتراضه أن قـبح ّ وبهذا يت
لا بيان ليس لأجل أن التكليف ثابت لكنه غير واصل، بـل لأجـل أن العقاب ب

 بأن هذا الحكم صنفّفي حالة عدم وصوله، لذا عبر المً أصلا التكليف غير ثابت
 هذا الوجه بـالعمق قبـال الوجـوه صنفّم بالوصول؛ ولأجل هذا نعت المّمتقو

 على الحكم إن مدار الإطاعة والعصيان> :+ ق الأصفهانيّقال المحق؛ الأخرى
م بنحو من أنحاء الوصول لعدم معقولية تأثير ّن الحكم الحقيقي متقوأالحقيقي و

 وحينئـذ فـلا تكليـف حقيقـي مـع عـدم ،الإنشاء الواقعي في انقـداح الـداعي
ه عـلى مخالفـة التكليـف ّ فلا عقاب فإنـ، فلا مخالفة للتكليف الحقيقي،الوصول
 .)١(<الحقيقي

 مناقشة الوجه الرابع
، لمـا ً أيضاضح عدم تمامية هذا الوجهّق في المباحث السابقة يتقُّعلى ما حبناء 

 : يلي
 إلا بالوصـول، ً وباعثـاًكـاّيمكن أن يكـون محر إن قوله أن الإنشاء لا ً:لاّأو

 راد من الوصول؟ القطعي أم الاحتمالي؟الم يرد عليه بأنه ما
ق ّن المحقـالطاعـة، فـإن كـاّحـق سعة وضـيق  إلى ذلكن مردّ إ: والجواب
للتكـاليف الواصـلة بالوصـول  شـامل الطاعـةّحـق يـرى أن  + الأصفهاني
ّ فالتكليف يكون باعثا ومحرالاحتمالي، والاحـتمال ّشك الـّ لأن ًثاله عقلا؛تمًكا لاً

 . مولوية المولىقّ ًثال وفاء لحتمق موضوع حكم العقل بلزوم الاّيحق
 اًّ مختــصجعلــهوالطاعــة ّحــق ق ّضــي + ق الأصــفهانيّوإن كــان المحقــ

أن ً أيـضا ًالمـولى عرفـاّحـق بالتكاليف الواصلة بالوصول القطعي، فلـيس مـن 
ف عـلى ّومن الواضح أن ذلك لا يتوقـ .ّيعاقب على مخالفة التكليف بلا بيان تام

 . إنشائي وحقيقي إلى تقسيم الحكم
                                                 

 .٤٦١ص، ٢ج:  نهاية الدراية في شرح الكفاية)١(
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الطاعـة في ّحـق  قف على دعـوى ضـيّضح أن هذا الوجه يتوقّوعلى هذا يت
ق ّ المحقـنّلأالسابقة، فيكون البناء عـلى ذلـك مـصادرة عـلى المطلـوب؛ المرتبة 

 .  بالتكاليف المقطوعةّالطاعة مختصّحق ًلا أن ّلم يثبت أو + الأصفهاني
 . الطاعةّحق تحديد  إلى ًلاّ أن يتجه البحث أوّ لابدنإذ

 قّعـى المحقــدّانتـساءل مــا هـو المقــصود مـن الحكــم الحقيقـي الــذي  :ًثانيـا
م بالوصول، فـإن كـان مـراده مـن الحكـم الحقيقـي الجعـل ّه متقوّأن انيالأصفه

 إذ هـو ؛م بالوصـولّالشرعي الناشئ من إرادة ومصلحة للفعل، فهو غير متقـو
إذا >: صنفّم في الحلقة الثانيـة، كـما يقـول المـّموجود سواء وصل أم لا، كما تقد

مـولى في حياتنـا  ّ أي كـما يمارسـها-حللنا عملية الحكم التكليفـي كـالوجوب 
مرحلـة الثبـوت للحكـم، : إحداهما: مرحلتين إلى ا تنقسمّ نجد أنه-الاعتيادية 
د مـا يـشتمل ّ فالمولى في مرحلة الثبوت يحد. مرحلة الإثبات والإبراز:والأخرى

حتى إذا أدرك وجود مصلحة  -ى بالملاك ّ وهي ما يسم- عليه الفعل من مصلحة
 لـذلك الفعـل بدرجـة تتناسـب مـع المـصلحة  تولدت إرادة،نة فيهّبدرجة معي

 .)١( <...المدركة، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبـار 
ث عـن لم يكـن هنـاك وصـول وبإم بالوصول، فهو موجود وّفالحكم غير متقو

 ق من عدم ثبوت الحكم مع عدم الوصول غير صحيح،ّوتحريك، فما ذكره المحق
 .ًثابت وإن لم يكن واصلاهذا الحكم ّلأن 

ث والتحريـك وأنـه عـ مراده من الحكم الحقيقي ما كان بداعي البوإن كان
 .مع عدم الوصول لا وجود للحكم

غاية مـا يقتـضيه هـو عـدم وجـود حكـم ، لكن منا ذلكّلو سل: فالجواب
حكم حقيقي، لكن هذا لا يثبـت قاعـدة قـبح العقـاب بـلا  ّ أيبالمعنى المذكور
 مـن المـصلحة والمفـسدة والإرادة هوجود ملاكات الحكم ومبادئـبيان، وذلك ل

                                                 
 .١٤٦ص: ة الحلقة الثاني)١(
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ًهي أمور تكوينية محفوظة في حالات العلم والجهل معا، وبـاحتمال ، ووالكراهة
الطاعـة الـشامل للتكـاليف ّحـق  يكفي لوجـوب تنجيزهـا ئوجود هذه المباد

ً حكما اصـطلاحا أم لا،ئالمحتملة، سواء أطلق على هذه المباد  الحكـمروح ّ لأن ً
هي في الإرادة والمصلحة، ونحن يكفينا هذا المقدار، لوجـوب امتثالهـا بنـاء ّإنما 

 .الطاعةّحق على سعة 
ن ملاك الحكم من المصلحة والمفسدة لا يطلـق عليـه بأنـه حكـم إ :إن قيل
 .حقيقي

 كلامنا في واقـع الحـال، بلكلام في الاصطلاح والتسمية، ليس ال: الجواب
من مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة عـلى   مشكوكملاكد فما دمت تعترف بوجو

ز بحكـم ّن هذا المـشكوك منجـإحسب أنواع الشبهات الوجوبية والتحريمية، ف
 .الطاعةّحق العقل بناء على سعة دائرة 

الطاعـة للمـولى ّحـق  البحث عـلى بيـان حـدود ّأن ينصبّلابد وعلى هذا 
اب بـلا بيـان، وعـدم ثبـوت ضح عدم تمامية قاعدة قبح العقّوبهذا يت. الحقيقي

 في مـوارد مالبراءة العقلية في الشبهات الحكميـة، تحريميـة كانـت أم وجوبيـة أ
 . الطاعةّ بل العقل يحكم بلزوم الاحتياط بمقتضى حق،الشبهات الموضوعية
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ّكلـف ّأن العقل يدرك أن من حق المولى على المهو  ّحق الطاعة المقصود من
 .أن يطيعه في التكاليف المقطوعة والمشكوكة والمحتملة ما لم يقطع بالعدم

 

لا ترفـع ، م في مباحث القطع أن هذا الأصل هـو أصـالة الاشـتغالّقد تقد
 .اليد عنه إلا في الحالات التالية

 التكليف حصول دليل قطعي على نفي :الحالة الأولى
دليل محرز قطعي على نفي التكليف، فعند ذلك ترفـع اليـد عـن إذا حصل 

 .أصالة الاشتغال، إذ لا يبقى لها موضوع، كما هو واضح
 حصول دليل قطعي على ثبوت التكليف:الحالة الثانية

على حالـه، بقى ز يّإذا حصل دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، فالتنج
 . مّ كما تقدّوأشدولكنه يكون بدرجة أقوى 

 حصول القطع بالترخيص الشرعي:الحالة الثالثة
ًأن لا يحصل للمكلف القطع بالتكليف لا نفيا ، ولكن حـصل لـه ً ولا إثباتاّ
زيـة ّ، فحيـث إن منجّتحفظالقطع بترخـيص ظـاهري مـن الـشارع في تـرك الـ

وتـرخيص مـن الـشارع في تـرك قة على عـدم ثبـوت إذن ّالاحتمال والظن معل
 .رفع اليد عن أصالة الاشتغالٍفعندئذ نم، ّكما تقدليف،التك

ّومن الواضح أن هذا الإذن الشرعي، تـارة يثبـت بجعـل الـشارع الحجيـة 
م، وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله، كأصـالة ّللأمارة، كما تقد

والـبراءة الـشرعية ) ه حـرامنّأ حلال حتى تعلم ء شيّكل( الشرعية القائلة ّالحل
 .)رفع ما لا يعلمون(القائلة 
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 ّتحفظ ترك المحصول القطع الشرعي بعد: الحالة الرابعة
ًل للمكلف القطع بالتكليف لا نفياصإذا لم يح ، ولكن حـصل لـه ً ولا إثباتاّ

زيـة الاحـتمال ّ، فهـذا يعنـي أن منجّتحفظن الشارع لا يأذن في ترك الـأالقطع ب
 .ّكد وأشدآا ّوالظن تظل ثابتة غير أنه

جعـل الـشارع ك، نفسهتارة يثبت من الشارع  ّتحفظفي ترك العدم الإذن و
ولا : ّالحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع

 .ق الثقةِّصد:  أو قال،ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة
بجعـل الـشارع لأصـل عمـلي  ّتحفظفي ترك الـ وأخرى يثبت عدم الإذن 

 .الة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالاتكأص
ّم الكلام في أن الشارع قد جعل الحجية للأمارة التي بهـا نرفـع بهـا ّوقد تقد

ه هـل ورد ّالبحـث في أنـواليد عن قاعدة الاشتغال، وعـلى هـذا يقـع الكـلام 
ترخيص من المولى لأصل عملي لرفع اليد عن قاعدة الاشـتغال أم لا، وهـو مـا 

 . سيأتي في البحث اللاحقوهو ما  بالبراءة الشرعية، ىّيسم
هـي ّإنما ّ أن أصل نظرية حق الطاعة غير مبرهنة، و:ومما يجدر الالتفات إليه

 لية التي يدركها العقل العملي بلا حاجة إلى البرهنة والاسـتدلالّمن القضايا الأو
التكـاليف عليها، فيدرك العقل لـزوم احـترام المـولى ورعايـة حرمتـه حتـى في 

الذي ندركه بعقولنا أن مولانا سـبحانه وتعـالى لـه >: المحتملة، وبتعبير المصنفّ
ّحق الطاعة في كل  ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال ما لم ّ

 .)١(<ّتحفظيرخص هو نفسه في عدم ال
 

لية، هي ّالمراد من الأو .<البدويّشك لية بحالة الّالوظيفة الأو>: + قوله •
 .حكم العقل بذلك، قبال الوظيفة الثانية وهي التي يحكم الشارع بها

                                                 
 .١٥٦ص:  الحلقة الثانية)١(
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  ّبحث مستقل ٍعنوان ّأم لكلّشك  لمطلق اللية شاملوّفي الوظيفة الأالبحث 
  تبحث بنحـولفي التكليف هّشك علام في أن موارد الوقع الخلاف بين الأ

 : في المقام قولان؟ّمستقل
الـشيخ  إليـه ما ذهبوهو : عنوان ّ لكل ّبحث مستقلوجود : وّلالأ القول

 عنـوان مـن ّ لكـلّبحث مـستقلعل ُحيث جعلام،  وتبعه بعض الأينصارالأ
، م ثمانيـةاقـسأ إلى في التكليفّشك ال +م ّ قسفقدفي التكليف، ّشك عناوين ال
تحريميـة أو ا ّإمـفأفـاد أن الـشبهة ،  قـسم منهـا بنحـو مـستقلّض لكـلّثم تعر

 أو إجمالـه ّفقدان الـنصّشك أن يكون منشأ الا ّإمجوبية، وعلى كلا التقديرين و
 وقـد بلغـت المباحـث والمـسائل في ،الخارجيـة الأمـور أو تعارض النـصين أو

 .)١( مسألةةي عشرتاثن إلى البحث
هـو ّ إنـما ن مجرى البراءةإ>:  حيث قال+ ق النائينيّوتبعه على ذلك المحق

قد يكون في التكليـف النفـسي ّشك الّ لأن :و على أقساموه، في التكليفّشك ال
وعـلى كـلا التقـديرين قـد تكـون ، الاستقلالي وقد يكون في التكليف الغـيري

والشبهة الحكمية قد تكون وجوبية وقـد ، الشبهة حكمية وقد تكون موضوعية
، ّ الـنصدُْيكـون فقـ: في الـشبهة الحكميـة تـارةّشك ومنـشأ الـ، تكون تحريمية

ومناط البحـث في ، يكون تعارض النصين: وثالثة، ّيكون إجمال النص :وأخرى
 الأقـسام ه قـد يكـون لـبعض هـذهّإلا أنـ، ًحـداّوإن كان مت الأقسام جميع هذه

 واحـد مـن ّإفراد البحث عن كل: فالأولى، خصوصية تقتضي إفراد البحث عنه
  .)٢(<بخصوصه الأقسام هذه

 يـه إلممـن ذهـبو :في التكليـف ّشك الـتعميم البحث لمطلق :القول الثاني
في الوجوب والحرمة وعند فقد ّشك العند صاحب الكفاية، حيث جمع البحث 

                                                 
 .١٧ص ،٢ج :صول انظر فرائد الأ)١(
 .٣٢٨ص ،٣ج:  الأصول فوائد)٢(
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. لدخول هذه العناوين تحت مـلاك واحـد، جّةجماله في عنوان عدم الحإ وّالنص
وعـدم عقـد ، لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمة في فصل> :وهذا ما ذكره بقوله

 ،جّـة وإجماله في عنوان عدم الحّا جمع فقد النصوكذ،  منهما على حدةّفصل لكل
وما هـو العمـدة ، بعد الاتحاد فيما هو الملاك، ذلك إلى هو لاجل عدم الحاجةّإنما 

لا ، واختـصاص بعـض شـقوق المـسألة بـدليل أو بقـول، من الدليل على المهم
ان فهو خارج عن ّما تعارض فيه النصّأما  و. يوجب تخصيصه بعنوان على حدة 

،  على التحقيق فيه من الترجيح أو التخييرّرة للشاكّالعملية المقر الأصول اردمو
ّأمـا   و-جّيـة بناء على سـقوط النـصين عـن الح- فيه ّحجةه داخل فيما لا ّكما أن

فلا وجـه لبيـان ، بل فقهية، الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية
 .)١(<فل فلا تغًإلا استطرادا الأصول حكمها في

 مـن +ما صـنعه الـشيخ ّأما >: قال حيث، السيد الخوئيوتبعه على ذلك 
ن ملاك جريـان الـبراءة أففيه ، ً قسم مستقلاّض للبحث عن كلّالتقسيم والتعر

 ةّأدلـوعمـدة . ّكلـفالم إلى وهو عدم وصول التكليف، واحد الأقسام في جميع
هـو الوجـه لـذكر الـشبهة وهـذا .  الأقـسام شاملة لجميـعً أيضا القول بالبراءة

 البحث عنها لـيس مـن مـسائل نّإف، الموضوعية الوجوبية والتحريمية في المقام
هـو ّ إنـما فـذكرها في المقـام، بل من مسائل الفقه كـما هـو ظـاهر، علم الأصول
  بالشبهة التحريمية لا يوجب تكثـيرةّدلواختصاص بعض الأ.  لهاةّدللعموم الأ

 وشـمول عمـدة ًمع كون الملاك في الجميـع واحـدا، فرادها بالبحثإوالأقسام 
مـن تعمـيم  +فالصحيح ما صـنعه صـاحب الكفايـة . للجميع ً أيضا ةّدلالأ

 .)٢(<في التكليف الجامع لجميع الأقسامّشك البحث لمطلق ال
ح بـذلك في ّكـما صر - + د المسائل بنظرصاحب الكفايةّوالسبب في تعد

                                                 
 .)١( ، هامش رقم٣٣٨ص:  الأصول كفاية)١(
 .٢٥٢ص ،٢ج:  الأصول مصباح)٢(
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ذا كانت جهة البحث إفد جهة البحث، دّتع هو -)١(والنهي الأمر ماعتمبحث اج
د الموضـوع او المحمـول، وبـما أن ّولو مع تعـدفي البحث حد المسألة ّتتواحدة، 

دليـل ّ لأن دة؛ّ لا تختلف فيها الموضـوعات المتعـد،ةواحدفي المقام جهة البحث 
 مـا فـرض مـن الموضـوعات ع جميـّتياط على تقـدير واحـد يعـمالبراءة والاح
 .رى في جهة البحثخوصية لبعض تلك الموضوعات عن الأخصالمتنوعة، ولا

منشأ تفصيل الـشيخ وتعـداده المـسائل > :أن +وقد ذكر السيد الروحاني
 ولـذا ذهـب ،جل اختلاف المـوارد في بعـض الخـصوصياتيمكن أن يكون لأ

لى الاحتياط في الـشبهة الحكميـة إ و،البراءة في الشبهة الوجوبية إلى الأخباريون
 مـسألة ّمن إفراز المباحث والبحث عـن كـلّلابد ف، الفرق بينهمابدعوى وجود 

 .)٢(<وهذا هو الأوجه. لاختلاف جهة البحث ، على حدة
 عليه ّمسلك قبح العقاب بلا بيان هو مسلك المشهور، وقد يستدل>: قوله •
 بها على القاعدة، منبهات وليـست ّالحقيقة إن هذه الوجوه التي يستدل .<بوجوه

ه إذا كانت قاعدة قبح العقاب بلا بيـان قاعـدة عقليـة مدركـة للعقـل ؛ لأنةّأدل
 - جميـع مـدركات العقـل العمـليّ لأن  فلا يمكن إقامة البرهان عليهـا،عمليال

ن وجـد دليـل إ لا يمكن الاسـتدلال عليهـا، و-...كحسن العدل وقبح الظلم
 .الوجداني الأمر ه لذلكّفهو منب
 .< أحكام العقـل العمـليّمن أن كل +نيق الأصفهاّما ذكر المحق>:  قوله•

 .له إدراك يستتبع العملّإنما من الواضح أن العقل ليس شأنه الحكم و
 .<العبد من المولى الذم والعقابّحق وهو ظلم من العبد لمولاه فيست>:  قوله•

 النظريات في علم الكلام حول العقاب والثواب وهـو أن ىحدإ على ّهذا مبني
 للمبنى القائل بتجسم الأعـمال بمعنـى ً شيء آخر، خلافاالعمل شيء والعقاب

 عمل قمنا به سوف يتجسم ّ الإنسان، فكلا بأنفسها ويطلع عليهأَّيُأن الأعمال ته
                                                 

 .١٥٠ص:  الأصول انظر كفاية)١(
 .٣٧٢ص ،٤ج :صول منتقى الأ)٢(
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د ذلـك النـصوص ّبصورة ما، ليحضر أمام أعيننا في عرصة المحـشر، كـما تؤكـ
َنِ ا ين يأ لون أ وال ا إ{: القرآنية كقوله تعالى ْ َ َ ْ  َ َ ُ ُ ْ َ َ ِ ْتا  ظلمـا إ مـا يـأ لون    طـونهم   ُِ ِ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ ََ  ِ

ً ْ ُ َ

ًنارا ونحوها من النصوص القرآنية والروائية المتـضافرة التـي  )١٧٤: البقرة ( }َ
 . على المضمون ذاتهّتدل

 .<...والتحقيق إن إدعاء كون حكم العقل بقبح الظلم>:  قوله•
الظلم قبـيح (وهي قوله مة ّق في المقدّهذه مناقشة الكبرى التي ذكرها المحق

 ).والعدل حسن
 جـواب عـلى :<...بنفسه من مدركات العقـل العمـليقّ وهذا الح>:  قوله•

 .التطبيق الذي ذكره في الاستدلال
التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بـل ّ لأن فيقبح العقاب بلا بيان، لا>:  قوله •

وجود فرق بين  +ق الأصفهانيّذكر المحق .<لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول
عدم العقاب لعدم التكليف وبين عدم العقاب لعدم وصـول التكليـف، ومـن 

عدم العقـاب لعـدم  : أيالواضح أن مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الثاني
عـدم العقـاب لعـدم >: ، حيـث قـالًوصول التكليف لا لعدم وجـوده أصـلا

 هـو مفـاد قاعـدة قـبح  وما،التكليف أمر وعدم العقاب لعدم وصوله أمر آخر
أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان  إلى ًمضافا ،ّ الأولالعقاب بلا بيان هو الثاني دون

م التكليف بالوصول مختلف فيـه بـل صريـح شـيخنا ّ وتقو،ّمما اتفق عليه الكل
 في تعليقته الأنيقة انفكـاك مرتبـة الفعليـة البعثيـة والزجريـة عـن +الأستاذ 

  .)١(< تقريب القاعدة بوجه عام مناسب للمقام فالأولى،زّمرتبة التنج
 

 :ّ يوجد اتجاهان في تحديد الوظيفة العلمية العقلية في حالة الشك•
 . البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان:ّالاتجاه الأول

                                                 
 . ٤٦١ ص،٢ج : نهاية الدراية)١(
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 .ّمسلك حق الطاعة :والاتجاه الثاني
 : ة وجوهّ على قاعدة قبح العقاب بعدّ استدل•

ًكا للعبد أو زاجرا له هو الوجود العلمـي ّ إن الذي يكون محر:ّالوجه الأول ً
 .للتكليف لا الوجود الواقعي

ك العبد لامتثـال التكليـف متفـرع عـلى ّوأجاب المصنفّ بأن المقتضي لتحر
ًمختـصا كونـهّحق الطاعة للمـولى و  للتكـاليف ًالتكـاليف المعلومـة أم شـاملاب ّ

ّ أن حـق الطاعـة شـامل للتكـاليف المحتملـة، ّوتبـينًالمعلومة والمحتملة أيضا، 
 . هذا الاستدلال على قاعدة قبح العقاب لا بيانّبالتالي لا يتم

ًإن ما نلمسه واضحا في الموالي والعبيد العرفيين، وكـذلك مـا  :الوجه الثاني
يؤاخـذون عبيـدهم عـلى مخالفـة م لا ّنجده في الوجدان والارتكاز العـرفي أنهـ

 . في موارد الجهل وعدم العلمة والظاهريةالتكاليف الواقعي
وأجاب السيد الـشهيد بـالفرق بـين المولويـة العرفيـة المجعولـة كمولويـة 

ّلمولى الحقيقي؛ لأن حق الطاعة في الموالي لالرئيس وبين المولوية الذاتية الحقيقية  ّ
صه ّيخصـف العقلائي الـذي رعه الجاعل، كالعين محدود بالقدر الذي يضّالعرفي

ن تحديده راجـع إلى إّحق الطاعة الثابت للواجب تعالى، فّأما بالتكاليف المعلومة، 
 .ّحكم العقل، الذي يحكم بشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة

ّإذا لم تكن الحجة ّأما ّمعنى قيام الحجة هو وصولها إلى العبد،  :الوجه الثالث
لا يعتـبر تثـل من العبـد لـو لم يإً العبد وكان الحكم ثابتا في الواقع، فـواصلة إلى
ًلا يكـون ظالمـا للمـولى، فـ ؛ العبوديةّ من زيً في هذه الحالة خارجاَ العبدُالعقل

ّوعليه فلا موجب للعقاب، لأن عقاب من لم تقم عنده الحجة قبيح ّ. 
عـلى س حكمه العقل بقبح الظلم على أساحكم وأجاب السيد الشهيد بأن 

ّجميع مدركات العقل العملي غير صحيح؛ لأن معنـى الظلـم هـو سـلب الحـق ّ، 
ّوعليه لابد من افتراض حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق نفـسه مـن مـدركات  ّ ّ
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ًالعقل العملي، فلو لم يكن للمولى حق الطاعة، لم تكن مخالفته ظلما  له، وعلى هذا ّ
ّ البحـث عـن حـدود حـق الطاعـة للمـولى ّن روح البحث لابد أن تتجـه إلىإف
 . بالمعلومةّيشمل التكاليف المحتملة أم يختصمعرفة ما إذا كان و

إن التكليف ينقـسم إلى إنـشائي وحقيقـي، والإنـشائي هـو  :الوجه الرابع
م ّالحقيقي فهـو متقـوّأما ف على العلم والوصول، ّالذي يوجد بالجعل ولا يتوق

ذا الأسـاس يقـبح العقـاب مـع عـدم وصـول ّبالوصول إلى المكلف، وعلى هـ
التكليف، وعدم العقاب ليس لأجل عدم البيان، بل لعدم ثبوت التكليف؛ لأنه 

 .م بالوصولّمتقو
ه إلى سـعة ّوأجاب المصنفّ بأن ذلك لا ربط له بالتقسيم المذكور، بـل مـرد

ًوضيق حق الطاعة، فإن كان حق الطاعة شاملا للتكاليف الواصـلة بالوصـول  ّ ّ
ّ، فالتكليف يكون باعثا ومحرً أيضاحتماليالا ّثالـه عقـلا؛ وإن كـان حـق تًكـا لأمً ً

 . بالتكاليف الواصلة بالوصول القطعي، فيقبح العقاب بلا بياناًّالطاعة مختص
ّمسلك حق الطاعة، بمعنـى أن العقـل يـدرك أن مـن حـق  : الاتجاه الثاني• ّ

عة والمـشكوكة والمحتملـة مـا لم ّالمولى على المكلف أن يطيعه في التكاليف المقطو
 .يقطع بالعدم

ّ أن أصل نظرية حق الطاعة غير مبرهنة، وإنما هـي :ومما يجدر الالتفات إليه ّ
ــضايا الأو ــن الق ــة ّم ــل العمــلي بــلا حاجــة إلى البرهن ــدركها العق ــي ي ــة الت لي

والاستدلال عليها، فيدرك العقل لزوم احترام المـولى ورعايـة حرمتـه حتـى في 
 . المحتملةالتكاليف
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 تقريب الاستدلال •
 اعتراض الشيخ الأنصاري  •
 الآية المباركةتساؤلات حول  •

ü ؟ة على عدم الدليل على الاحتياطّمعلقهل البراءة  .١ 
ü ؟هل الآية شاملة للشبهات الوجوبية والتحريمية. ٢ 
ü ؟ً هل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا.٣ 
ü ؟ هل البراءة مقيدة بالفحص.٤ 
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يـشتمل الطاعـة ّحـق في البحـث الـسابق مـن أن  + صنفّم مختار المّتقد
 فقـد الموّة التـي تحـدليّالتكاليف المعلومة والمشكوكة، وعلى هذا فالقاعدة الأو

في الشبهات الحكمية والموضـوعية هـي أصـالة ّشك  في حالة الّمكلفالعملي لل
عـلى عـدم ورود  ّمعلـقالاشتغال، إلا أن الحكم بأصالة الاشـتغال هـو حكـم 

 . المولىقّ ًما يحتمل كونه مخالفا لحم على ِقدُز للعبد أن يِّوترخيص من الشارع يج
 وهـو ؟ هل ورد إذن وترخيص من الشارع، وهوأتي هذا البحثيومن هنا 

يـة في حالـة و وهـو المقـصود مـن الوظيفـة الثان،ما يطلق عليه بالبراءة الشرعية
 .البدويّشك ال

تكون رافعة لموضـوع القاعـدة فست ّومن الواضح أن البراءة الشرعية لو تم
 الطاعـة وقاعـدة الاشـتغالّحق بالعقل حكم ّ لأن  عليها،ةلية وواردّلأواالعملية 
 مـن فـإذا ثبـت إذن، ّتحفظ على عدم الترخيص مـن الـشارع في تـرك الـّمعلق

 .، ارتفعت قاعدة الاشتغالظّالشارع في ترك التحف
إثبات البراءة الشرعية، ثم بيان ما ورد عليها من  إلى جه البحثّوعلى هذا يت

 : ومن هنا يقع الكلام في مبحثين؛  مع مناقشتهااعتراضات
 ة على البراءة الشرعيةّ الدالةّدلفي الأ :ّالأول المبحث

 . ةّدلة على تلك الأّفي الاعتراضات العام :المبحث الثاني
ّ 

 :أقسام الثلاثة إلى ة على البراءةّ الدالةّدليمكن تقسيم الأ
 .الآيات الكريمة: ّلأولا القسم

 .الروايات الشريفة: القسم الثاني
 .الاستصحاب: القسم الثالث
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ّ 

 بهـا عـلى الـبراءة الـشرعية، وقـد اسـتعرض ّدلُسـتادة ّهنالك آيات متعد
 : أربعة منها + صنفّالم

 

ُِ نفق ذ{ :قوله تعالى ْ ِ ُِ و سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق  ما ُ ْ ِْ ِ ُِ ْ َ َُ ُ
ِ

ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ ٍ
ُه االلهَآتا ُ لا ي لف االلهُ ُ  َ َ فسا إلا ما آتاها ُ َ َ  ِ ً ْ َ{)٧: الطلاق ( 

 

 لتكليـف،ا يـشمل بإطلاقـه <ما آتاهـا> في قوله تعالى )ما(إن اسم الموصول
، ومعنـى  بهـذا التكليـفّكلفالمى تأكليف إلا إذا أن االله تعالى لا يكلف بت :أي

 أن االله تعـالى لا يكلـف العبـد بمعنـىالإيتاء للتكليف هو الإعلام والوصول، 
 .، وهو معنى البراءةّكلفالم إلى صلاًتكليفا غير و
 : دةّإن اسم الموصول في الآية فيه احتمالات متعد :بيان ذلك
أن االله  : أيلموصـول هـو التكليـف،أن يكون المـراد مـن ا: ّالأول الاحتمال

 إلى ًتعالى لا يكلف تكليفا إلا أن يكـون قـد آتـاه هـذا التكليـف، وهـو إيـصاله
 ّكلـفالم إلى  هـو الإيـصالًن معنى الإيتاء للتكليـف عرفـاإ، إذ ً خارجاّكلفالم

 . بهًوإعلامه إياه وجعله عالما
ه لا يمكـن ّلا أنـوهذا الاحتمال وإن كان في صالح ثبوت البراءة الشرعية، إ

ْأسـكنوهن مـن {: الآية جاء في صدرهاّ لأن لعدم مناسبته لمورد الآية؛ إليه المصير ِ ِ ُ ُ ْ َ

ُحيث سكنتم من وجد م ولا تضاروهن ِ ضيقوا عليهن و ن  ن أولات  ـل فـأنفقوا  ُِ
َ َ َ َ

ٍ
ْ ُ ْ َُ ِ

ُ    ُْ ُ
ِ َ َِ

ْ َْ َ َ ُُ ُ ُ ِ  َ َ

ُ  عليهن ح  يضعن  لهن َْ ََ َ ْ َْ َ َ َ ٍ فإن أرضعن ل م فآتوهن أجورهن وأتمـروا ب ـن م بمعـروف ِ ُ ُْ َْ ِ ُ َُ َ َْ ُ ُِ َ ْ َ   ْ َْ ُ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ِ
ُو ن  عا  م فس ضع   َ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ

ِ ِْ نفق ذو سعة من سعته ومن قـدر عليـه رزقـه فلينفـق  أخرى َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ
ْ َ َُ ُ ُ

ِ
ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ ٍ ُ ُ

ِ ما آتاه االله لا ي لف االله  فسا إ ً َْ َ ُ ُُ َ ُ ُ َلا ما آتاهـاِ  َ َ نها أمـرت الأزواج أن ينفقـوا إ حيث } 
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بمقدار وسعهم، فلا يناسب تخصيص اسم الموصول بالتكليف مع أن موردهـا 
 . المال والرزق، إذن هذا الاحتمال باطل

أن يكون المراد من الموصول هو المال، فيكون مرجـع الآيـة  :الاحتمال الثاني
عطاها ذلك المـال، أًنفسا بمال إلا أن يكون قد أن االله تعالى لا يكلف  إلى الكريمة

 .فالتكليف بالإنفاق يكون في حدود المال المعطى
 وهذا الاحتمال هو الذي يتناسب مع مورد الآية المباركة، باعتبار أن الآيـة واردة

ِ ِ ضيقوا عليهن{في سياق أحكام النفقة؛ لأنه قد جاء في صدرها 
ْ َ َ َُ َإلا ما آتاهـ...  ُ  َ َ  }اِ 

 .نفاقة بمقدار وسعهم وقدرتهم على الإّحيث أمرت الأزواج أن ينفقوا في العد
ص الوارد؛ لأنه عـلى ّن من الآية، إلا أن المورد لا يخصّوهذا هو القدر المتيق

 بمـورد المـال خلاف إطلاق اسم الموصول في نفسه، فلا موجب للاختـصاص
 .نّ، نعم المال هو القدر المتيقفقط

ن في مقام التخاطب لا يمنـع انعقـاد ّه أن القدر المتيقّق في محلقّحُه قد ّ إلا أن
أن  إلى ًمات الحكمة، فـالإطلاق لا غبـار عليـه، مـضافاّالإطلاق بعد تمامية مقد

 بمثابة التعليل لـصدر الآيـة وإعطـاء <ًلا يكلف نفسا إلا ما آتاها> الآية المباركة
 المال أحـد مـصاديقها، كـما أن ، وهو يناسب إطلاق الآية ويكونّالقانون الكلي

 . التكليف أحد مصاديقها
 .وعليه فلا موجب لتخصيص اسم الموصول بالمال لتمامية قرينة الحكمة

 . ً أيضاّ هذا الاحتمال غير تامنإذ
أن االله تعـالى  : أي،أن يكون المراد من الموصول هو الفعل: الاحتمال الثالث

ّ لأن ً يكون ذلك الفعل مقـدورا عليـه؛ًلا يكلف نفسا بفعل من الأفعال، إلا أن
 كـما ،لاستحالته أو لقبحـها ّإمالتكليف بغير المقدور ليس من شأن االله سبحانه، 

 .هّذكر في محل
ًلكن هذا الاحتمال باطل أيضا، لعدم إمكان المصير إليه، بعد فـرض تماميـة 
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 . مّكما تقداسم الموصول في نفسه في قرينة الحكمة وثبوت الإطلاق 
أن يكون المراد من اسم الموصول هو الجامع الـذي يـشمل : حتمال الرابعالا

ً عرفا لكن يختلف بحـسب اًالتكليف والمال والفعل ويكون مفهوم الإيتاء واحد
مصاديقه، فالإيتاء في التكليـف يكـون بمعنـى الإعـلام والإيـصال، وفي المـال 

 .قـدار عليـهى الإك والرزق من قبل االله تعـالى، وفي الفعـل بمعنـيبمعنى التمل
 إلا إذا اًً أن االله تعـالى لا يكلـف نفـسا تكليفـ:وعلى هذا الأساس يكـون المعنـى

، وهـو  عن تكليـف غـير واصـل إليـهًلاؤو مسّكلفكون المأوصله إليها، ولا ي
 . وهو المطلوب،معنى البراءة الشرعية

 

: هـذا الاسـتدلال بقولـه على ًفي الفرائد اعتراضا + ذكر الشيخ الأعظم
 إذ لا جـامع ؛ المورد يستلزم استعمال الموصول في معنيينمن منه وّوإرادة الأعم>

 .)١(< التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه فافهم ّتعلقبين 
إطـلاق ّ لأن  الاحـتمال الرابـع، وذلـكّصحةعدم  إلى  ذهب+ هنّأ: بيانه

 المقام غير معقول، والسبب في ذلـك هـو اسم الموصول وإرادة المعنى الجامع في
، <يكلـف> بـه للفعـل ًأن اسم الموصول بلحاظ شموله الفعـل يكـون مفعـولا

لا يكلـف االله >، فيكـون المعنـى ً مطلقاًوبلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا
 وعلى هذا تكون هيئة الربط بين الفعل والمفعـول <ًنفسا إلا التكليف الذي آتاها

النسب متغـايرة ولا جـامع بينهـا، ّ لأن بتين متباينتين متغايرتين؛مستعملة في نس
 إلى الفعـل هـي نـسبة المغـاير إلى  نسبة المفعول بهنّإم في المعنى الحرفي، فّكما تقد
ن إ يغـاير الـضرب؛ ولـذا قيـل ً نجـد أن زيـدا<ًضربت زيدا>  قولنافي ف،المغاير

 الفعـل بـه ّتعلـق الفعـل، وًأن يكون موجـودا في الخـارج قبـلّلابد المفعول به 
 كـان )زيـد( <ًضربت زيـدا> وصف على ذات المفعول، ففي جملة ّموجب لطرو

                                                 
 . ٢٢ص، ١٢ج: صول فرائد الأ)١(
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 إلى ًموجودا قبل ورود الضرب عليه، وهـذا بخلافـه في نـسبة المفعـول المطلـق
طـور مـن أطـواره  إلى الفعل نسبة الحـدث إلى نسبة المفعول المطلقّ لأن الفعل،

ًته، ويكون المفعول المطلـق موجـودا بوجـود وشأن من شؤونه وكيفية من كيفيا
شيء  إلى  فلـم ينـسب المفعـول المطلـق<ًأكلت أكلا>الفعل لا قبله، كما في قولك 

 .طور من أطوار الأكل إلى أراد المتكلم أن يشيرّإنما يختلف عن الفعل، و
ّوعلى هذا الأساس فلو أريد المعنـى الجـامع بـين المعـاني الثلاثـة، لأد  إلى ىُ

ا ّإمـبين هاتين النسبتين، وهو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهـو الجمع 
؛ لأنه خلاف الظهـور ًغير معقول، وعلى فرض معقوليته فهو غير صحيح إثباتا

الظهور العرفي يقول إن اللفـظ لا يـستعمل إلا في معنـى ّ لأن قرينة؛ إلى فيحتاج
 . ّخاصةة من قرينّلابد ن استعمل في أكثر من معنى، فإواحد، ف

ّ وحيـث إن حدى النسبتين في الآية هـي المـرادة،إأن تكون ّلابد وعلى هذا ف
الاسـتدلال بالآيـة ّ لأن ن؛ فيسقط الاستدلال بالآيـة،ّإرادة المال هو القدر المتيق

 .ف على إرادة الجامع الذي يشمل التكليف، وهو باطلّيتوق
 :أجيب عن هذا الاعتراض بجوابينوقد 
  العراقيقّلمحقل :ّالأول الجواب

مبنـي عـلى أن الهيئـة  + أن إشـكال الـشيخ هـذا الجـواب هـو وحاصل
ته وفي ّالواحدة والنسبة الواحدة لايمكن استعمالها في المفعول المطلق بخـصوصي

ا اللفظ في نسبتين متباينتين، لكنَّاستعمال ؛ لأنه يلزم ًته أيضاّالمفعول به بخصوصي
 -ل به والمفعـول المطلـق نسبة المفعو-ين النسبتين  بًنا ننتزع معنى جامعاّنقول أن

خصوصية ّأما  أن هيئة الفعل والمفعول مستعملة في هذا المعنى الجامع، نفرضو
 مطلق، فتستفاد من دوال خارجية لا من نفس الهيئة، ً به أو مفعولاًكونه مفعولا

كمـة ك بقرينة الحّة على خصوصية بعينها سوف نتمسّومع عدم وجود قرينة دال
لإثبات الإطلاق وأن المـراد هـو جـامع النـسبة الـذي يـتلاءم مـع المفعـول بـه 
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ن الجامع المشترك بينهما إوالمفعول المطلق، من قبيل الجامع بين الإنسان والبقر، ف
نة، فنأخذ الجامع وهو نـسبة ّ منهما بخصوصية معيّ كلّن اختصإهو الحيوانية، و

، وعـلى ً مطلقـاً به أم مفعولاًه مفعولاالمفعول من دون خصوصية كون إلى الفعل
 . ولا إشكال فيهاًّتامهذا فالاستدلال بالآية يكون 

 .وأنت خبير بما في هذا الإشكال>: ق العراقيّ عبارة المحقّواليك نص
 يـرد ذلـك في فـرض إرادة الخـصوصيات المزبـورة مـن نـه فلأًلاّأوّأما 
 ّ العـامّفي معنـاه الكـلي فبناء على استعمال الموصـول ّ وإلا.الموصول شخص

يتوجـه محـذور، لا لا وإرادة الخصوصيات المزبورة من دوال أخر خارجية، 
  الفعل بالموصولّتعلقمن طرف الموصول، ولا في لفظ الإيتاء، ولا من جهة 

 .ذلكو
ن إ وّ العـامّه لم يستعمل إلا في معنـاه الكـليّمن جهة الموصول فظاهر فإنّأما 

في لفـظ  الأمـر  وكذلك.آخر خارجيّدال كان بتوسيط  ّ إنماإفادة الخصوصيات
ه يختلـف مـصاديقه مـن ّهو الإعطاء غير أن ومستعمل في معناهً أيضا هّالإيتاء فإن

قـدار عنـد الحكم، وأخرى الملكيـة أو الإ إلى كونه تارة هو الإعلام عند إضافته
 .المال أو الفعل إلى إضافته

 ، واحد بهّتعلق يكون له إلا نحو  الفعل بالموصول حيث لاّتعلقوهكذا في 
 بـالمفعول المطلـق لا ّتعلـق بالمفعول به والّتعلقنحو ال إلى ده بالتحليلّ تعدّمجردو

  غايـة.الجامع الذي هو مفاد الموصول كـما هـو ظـاهر إلى ده بالنسبةّيقتضى تعد
 .<...المدلول وّد الدالّتعد إلى ه يحتاجنّأالأمر 

  من الحكم والفعل والمال، ولـوّمكان إرادة الأعموحينئذ بعد إ> :أن يقولإلى 
ك بإطلاق الآية عـلى مطلـوب القائـل ّ والمدلول، أمكن التمسّد الدالّبنحو تعد

 .)١(<، وعدم العلم بالتكليفّبالبراءة من عدم وجوب الاحتياط عند الشك
                                                 

 .٢٠٢ص ،٣ج:  نهاية الأفكار)١(
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 ق العراقيّ للمحقّصنفمناقشة الم
 النسبتين افتراض نسبة ثالثة د من الجامع بيناإن أر +ق العراقي ّإن المحق
، ًم المفعول المطلـق والمفعـول بـه معـائ تلالكنها من هاتين النسبتين، ّمباينة لكل

يمكن إثباته بالإطلاق وقرينـة الحكمـة في اسـم  ، لكن لاًفهذا وإن كان معقولا
 : لهامة، حاصّبيان مقد إلى ح ذلك يحتاجالموصول، وتوضي

بحسب المفهـوم، لكـن في الـصدق الخـارجي لو كان لدينا كلمة لها معنيان 
ة في اللغة ّ الدابنّإ من الآخر، من قبيل لفظ الدابة، فّعمأحدهما أن ان المفهوماهذ

، وهـو غـير ً هو الحمار مثلاًة عرفاّ على الأرض، لكن معنى الدابّ ما يدبّهو كل
نة فيما لأن المفاهيم متباي - ما يدب على الأرضّ الذي هو كل-ة لغة ّمفهوم الداب
 وإن ، فلا يوجد بين المفاهيم عموم وخصوص من وجه،هّق في محلّبينها، كما حق

 .كان بحسب الصدق الخارجي عموم وخصوص
 ّعمأّ الأول ، وإن كان المفهومًة عرفاّ مباين لمفهوم الدابًة لغةّمفهوم الداب نذإ

 لّالمعنى الأوة بـّمن مصاديق المفهوم الثاني، فلو شككنا أن المولى هل يريد الدابـ
ك بـالإطلاق لإثبـات ّ فهنا لا نستطيع التمس)العرفي ( أم المعنى الثاني)اللغوي(

  مـاّوهو كلاللغوي  :أي( ّالأعمالمعنيين  إلى ةّنسبة كلمة الدابّ لأن المعنى الأوسع،
ح ّيوجد مـرج  متساوية ولا) وهو الحمارالعرفي :أي( ّ والأخص) على الأرضّدب

الحـمار معنـى ّ لأن  بـالحمار؛ًة مقيداّة الحمار ليس معناه إرادة الدابإرادّ لأن بينهما،
 بين إرادة معنى واسع بذاته وبين إرادة معنـى الأمر آخر غير مفهوم الدابة، فيدور
 مات الحكمة تعيـين إرادة المعنـىّه ليس من وظيفة مقدّضيق بذاته، ومن المعلوم أن

 إرادة ّتعـينلحكمة موردها فيما لـو قرينة اّ لأن الأوسع بذاته من حيث الصدق؛
معنى واحد من اللفظ ودار أمره بين الإطلاق والتقييد، حينئـذ يثبـت بهـا إرادة 

 أم لا، فـيمكنً مثلا ه مقيد بالعدالةّفيما لو شككنا في أنً مثلا الإطلاق، كلفظ العالم
  تستطيعإذا كانت المفاهيم متباينة فلاّأما مات الحكمة، وّك بالإطلاق ومقدّالتمس
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 .هذا ليس من وظيفة قرينة الحكمةّ لأن قرينة الحكمة تعيين المعنى الأوسع؛
ك بالإطلاق لإثبات نـسبة ّيمكن التمس لا: مة نقولّت هذه المقدضحتّاإذا 
هذه النسبة الثالثة مفهوم مباين لنسبة المفعـول المطلـق والمفعـول بـه، ّ لأن ثالثة؛

 لا يوجـب عـدم ًم، وكونها أوسع مصداقاّ كما تقد فيما بينهاًوالمفاهيم متباينة ذاتا
 .ك بالإطلاق لإثبات المفهوم الأوسعّالتباين الذاتي، وعليه فلا يمكن التمس

د المعنى المـستعمل فيـه ّ لا تحد)مات الحكمةّالإطلاق ومقد( : أخرىبعبارة
 .الوضعية المفاد بالدلالة اللفظية ، المعنى المستعمل فيهنتنفي القيد الزائد عّإنما و

 غـير ًأن أصل وجود مثل هذه النـسبة الثالثـة ولـو مفهومـا إلى ًهذا مضافا
 .ا النسبتين الأخيرتين في اللغة العربيةتممكن؛ لعدم وجود نسبة متلائمة مع كل

وإن أراد من الجامع بين النسبتين الجامع الحقيقي بين النسبتين، فيكون بـين 
وهـي هيئـة إضـافة  ، ما به الاشتراكشترك، وجزء مختصالنسبتين جزء تحليلي م

 .المفعول؛ لأنها القدر المشترك ما بينهما إلى الفعل
آخـر ّدال عليـه ّيـدل ّإنـما ما به الامتياز فلا يمكن استفادته من الهيئة، وّأما 
 .يعرف بها أن هذا مفعول مطلق وذاك مفعول به أخرى وقرينة

م مـن عـدم جريـان قرينـة ّ لا يرد عليه الإشكال المتقـدّوهذا الكلام لو تم
المفـروض أن الهيئـة ّ لأن الحكمة لإثبات الإطلاق، بل يمكن إثبات الإطـلاق؛

المفعول، موضوعة للجـامع بـين النـسبتين، وحينئـذ  إلى التي هي إضافة الفعل
ن أريد من الهيئة أمر زائد على القدر المشترك كخصوصية هـذه النـسبة إه ّيقال أن

 .رينة على ذلك، ومع عدم القرينة يثبت الإطلاق من نصب قّأو تلك، فلابد
 الجـامعّ لأن ه يرد عليه عدم معقولية فرض جامع حقيقي بين النسب؛ّإلا أن

الحقيقي هو الذي يجمـع ذاتيـات الأفـراد المـشتركة بعـد حـذف خـصوصيات 
وهو الحيوان الناطق، الذي هـو ً مثلا الأفراد، من قبيل الجامع بين أفراد الإنسان

فـرد مـن  ّ أيين جميع أفراده، بحيث إذا نزعنا الحيوانية والناطقيـة مـنمشترك ب
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 .ًأفراد الإنسان، لا يبقى إنسانا
النـسب ّ لأن ؛ كـذلكوفي المقام يستحيل أن يوجد جامع بين المعاني الحرفية

ن النـسبة بـين الفعـل إ فيما بينها ولا يوجد جامع ماهوي فيما بينها، فًمتباينة ذاتا
ي هيئة قائمة بينهما، وكذلك النسبة بين الفعل والمفعـول المطلـق، والمفعول به ه

لغينـا المفعـول بـه والمفعـول أ هيئة فهي جزئية بلحاظ قيامها بطرفيها، فلو ّوكل
 .ًالمطلق لكي نأخذ بالقدر المشترك، لانعدمت النسبة أصلا

 .ّغير تام +إذن هذا الجواب على إشكال الشيخ الأنصاري
 سيد الشهيدلل :الجواب الثاني

تـصوير  إلى م أن الآية المباركة توجد فيها نسبتان، ولذا احتجناّتقد :حاصله
 .+جامع بينهما لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، كما يقول الشيخ الأنـصاري

 إلى نسبة واحدة وهي نسبة اسم المصدرّإنما لكن الصحيح عدم وجود نسبتين، و
ول بلحاظ شموله للتكليف هـو مفعـول بـه اسم الموصّ لأن المفعول به؛ وذلك
هي نسبة واحـدة في ّإنما ، ومن ثم لا تكون هناك نسبتان، وً مطلقاًوليس مفعولا

 .جميع الاحتمالات
حـدهما بمعنـاه الاصـطلاحي أإن التكليف يطلق على معنيـين،  :بيان ذلك
ً مصدر يكلف، فعلى هذا المعنـى يـصير التكليـف مفعـولا : أيبمعنى المصدر،

طور من أطـوار الفعـل  إلى التكليف نسبة الشيء إلى فّ، وتكون نسبة يكلًقامطل
 الفعلنسبة ّ لأن  له، ومن ثم تكون النسبتان في الآية المباركة متغايرتين؛ًومصدرا

 .م من محذورّالمفعول المطلق، فيأتي ما تقد إلى المفعول به تغاير نسبة الفعلإلى 
 : أيعنى اللغوي بمعنى الكلفـة والمـشقة،المعنى الثاني للتكليف وهو المّأما 

 بتـشريع لم يوصـل ًأن االله تعالى لا يوقع عباده في الكلفة والمشقة ولا يدين أحـدا
على هذا المعنى للتكليف وهو المعنى اللغـوي يكـون المـراد مـن اسـم ًبناء إليه، 

 الإيتاء له فهو موضوع للإدانـة، فيكـون معنـىّأما  هو التكليف، <ما> الموصول
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ــا> ــد <ًتكليف ــذوف بع ــسا> المح ــولا<ًنف ــه،ً مفع ــا : أي ب ــف االله تكليف   ًلا يكل
 ذلـك مـن سواء كـان ذلـك التكليـف إنفـاق مـال أو القيـام بفعـل أو غـير -

 المحذوفة <تكليفا>إلا التكليف الذي آتاها، وعلى هذا يكون إطلاق  -التكاليف
 .مستعملة في المفعول به فقط

المعنــى  : أيركــة أرادت الثــاني مــن التكليــفوالقرينــة عــلى أن الآيــة المبا
 باسم الموصول قد فـرض إناطتـه - يكلف- الفعل ّتعلقاللغوي، هي أن نسبة 
 عـن الفعـل، ّا في الرتبة السابقة، بمعنى له وجـود مـستقلبأن يكون الشيء مأتي

وهذا معناه أن الشيء الذي يؤتيه االله تعالى للإنسان، قد فـرض لـه نحـو ثبـوت 
 قبل أن يعرضه الفعل، وهذا هو ضابط المفعول بـه، لا المفعـول لّووجود مستق

المطلق، وهذا لا يتأتى فيما لو فرض أن اسم الموصول شـأن مـن شـؤون نفـس 
 الفعـل، ّتعلـقالفعل، ولا يكون له نحو من الحـصول في الرتبـة الـسابقة عـلى 

وإيتائه، ف على إعطاء االله ّسم الموصول متوقإ ب<يكلف> الفعل ّتعلقّ لأن وذلك
وهذا يعني أن ذلك الشيء المعطى للإنسان له نحو ثبوت في الرتبة السابقة عـلى 

 بـه الفعـل، وإلا ّتعلقن أعطي ذلك الشيء يكون اسم الموصول قد إالإعطاء، ف
ن اسم الموصول شيء لوحظ مغايرته مع مادة الفعل وثبوتـه في إفلا، وعلى هذا ف

 بـه للفعـل يكلـف، وبـذلك يكـون ًعولا وقوعه مفّالرتبة السابقة عليه، فيصح
 . بهًالجامع هو المراد من الموصول ويكون مفعولا

الحكـم  : أيلو أريد بالتكليف في الآية المعنى الاصطلاحي، : أخرىبعبارة
التكليـف الـواقعي المـشكوك ّ لأن ؛+ فقد يتجه اعـتراض الـشيخ ،التكليفي
موجب له، بل معنى التكليف لفعل التكليف، لكن هذا المعنى لا ً مطلقا ًمفعولا

ً موضوعا لغة هو الإدانة وتحميل المسؤولية، وبهذا المعنى يكون الحكم التكليفي
 به لفعل التكليف، فيـشمله إطـلاق الموصـول ًله، فيكون كالمال ونحوه مفعولا

 . به في الآية المباركةًالواقع مفعولا
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فـلا >:  بالآيـةفي ذيـل اسـتدلاله + ق العراقـيّالمحقـما أشار إليـه وهذا 
 والموصـول عبـارة ،ةّمحيص حينئذ من جعل التكليف في الآية عبارة عـن المـشق

 بـالمفعول ًضاّعن الحكم والتكليف المبرز بالإنشاء، فيكون الموصول حينئذ ممحـ
 لعـدم كونـه مـن جـنس ؛ر فيه كونه المفعول المطلقّبه أو المفعول منه ولا يتصو

 مـن الحكـم والفعـل ّ بعد إمكان إرادة الأعـمالفعل المذكور في الكلام، وحينئذ
ك بـإطلاق الآيـة عـلى ّ والمـدلول، أمكـن التمـسّالدد الـّوالمال ولو بنحو تعـد
 .)١(<ةءمطلوب القائل بالبرا

 اسـم الموصـول سرُّأن منشأ الشبهة التي بـسببها فـ إلى ومن الجدير أن نشير
نتيجـة ول  الأصـ وهـم وقـع في علـمهـوالتكليف بالمعنى الاصـطلاحي وهو 
لا >: عتياد على التعبير عن الحكم بـالتكليف، وحيـث ورد في الآيـة المباركـةالا

م أن المراد من التكليف هو الحكم الشرعي، وحينئذ يكـون ّ فتوه<...يكلف االله
 من أطوار الفعل، فتكون النسبة هي المفعول المطلق، فيلزم مـا ًالمفعول هنا طورا

لكن الصحيح أن المعنى المراد مـن التكليـف هـو د النسبة، ّم من محذور تعدّتقد
 .مةّالتكليف بالمعنى اللغوي بالقرينة المتقد

، ًن كان يستعمل في إيصال التكليف للإنسان خارجـاإإن الإيتاء و :قد يقال
يكلـف االله المـال  الآيـة الكريمـة تقـول لاّ لأن ه استعمال مجـازي، وذلـكّ أنّإلا

ن اسـتعمال الإيتـاء في مـورد المـال والفعـل أح والفعل إلا ما آتاها، ومن الواض
 لمفهوم الإيتاء، وهذا بخلاف استعماله في التكليف الـذي ً حقيقياًيكون مصداقا

هـو فـرد ّإنما  للإيتاء وً حقيقياًيعد فردا ه لانّإ، فّكلفالم إلى هو عبارة عن إيصاله
 .يةعنائي، ومن الواضح أن الإطلاق لا يثبت الأفراد العنائية المجاز

، الإيتاء في المقام هـو بمعنـى الإعطـاءّ لأن ؛ّغير تامإن هذا البيان  :الجواب
المادية قابلة للإعطاء  الأمور مفهومه بالمصداق المادي، بل كما أنوهو لا ينحصر 

                                                 
 .٢٠٣ص ،٣ج: لأفكار نهاية ا)١(
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، فـنحن ًالمعنوية قابلة للإعطاء والأخذ بلا عنايـة أصـلا الأمور ، كذلكًخارجا
يتاء في الملك والنبوة والعلم والهدى والرحمـة  القرآن الكريم استعمل الإأننجد 

 في الروايات ّ وفسر، بنحو مبهم الاعطاءوالشريعة، بل في بعض الموارد استعمل
ٍخذوا ما آت نا م بقـوة{ بالفرائض والأحكام، كما في قوله تعالى  ُ َ

ِ ُ َ ْ َ ْ ُ  )٦٣: البقـرة( }ُ
 . لأحكاموالمناسب للسياق القرآني أن يكون المقصود منه الشريعة وا

هو مـا جـاء في سـؤال  الأحكام والشاهد على أن كلمة الإعطاء تستعمل في
، فهـذا <يونس بن عبد الرحمن آخذ منه معـالم دينـي>:  بقوله×السائل للإمام

 ًعناية، فلا يكون فردا ّ أياستعمال للإيتاء في معالم الدين والشريعة، ولا نجد فيه
 . له بل يكون من المصاديق الحقيقيةًعنائيا

ز التكـاليف ّ أن االله تعالى لا ينج: عليه الآية الشريفةّن غاية ما تدلإ :قد يقال
 ّ أن االله تعالى بينّنا لانشكّ الكلام، لأنّنها لهم، وهذا غير محلّعلى العباد إلا إذا بي

شـكنا مـن ناحيـة ّإنـما بتمامها، و ^ والأئمة’على لسان الرسولالأحكام 
 . تكون الآية مثمرة في المقاماستتار البيان علينا، فلا

 بـل تقـول <نه في نفسهّ إلا ما بيًف االله نفساّلا يكل>ن الآية لا تقول إ :الجواب
 نفس بنحو القضية الانحلالية، فيكـون ّ الذي يفرض الإتيان لكل<إلا ما آتاها>

فالإنـصاف أن  . الكلامّالمقصود من الإيتاء هو البيان بالمعنى الذي يفيدنا في محل
 .)١( لإثبات البراءة الشرعيةةّدلا الآية المباركة قد تكون من أحسن الأهذ

 

مـن ّلابـد ة على ثبوت الـبراءة الـشرعية، ّضح أن الآية المباركة دالّبعد أن ات
هنالـك أربعـة أسـئلة جابة على مـايطرح عليهـا مـن تـساؤلات، وفي المقـام الإ

 : ية المباركة وهية بالآّتعلقواستفهامات م
                                                 

 .ّمع بعض المناقشات نذكرها في التعليق على النص خر للميرزا والسيد الخمينيآ هنالك جواب )١(
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 ؟ة على عدم الدليل على الاحتياطّمعلقهل البراءة . ١
قـبح  (الـبراءة العقليـةأهـي  ؛ البراءة الثابتة بالآيـة المباركـةما مفاد: بمعنى

 هـيقة على عدم الدليل على وجـوب الاحتيـاط، أم ّمعل : أي)العقاب بلا بيان
 ؟معارضة لدليل وجوب الاحتياطفتكون ، زةّبراءة منج

 )الفعـل( النسبة بين التكليـف ًلاّص أوّ أن نشخّلابد الجوابضح ّلكي يتو
  نسبة الموردية؟منسبة السببية أأ :هيما  )اسم الموصول(وبين المفعول به 

ة عـلى ّمعلقـ : أين كانت نسبة السببية، فالآية تكون بمفاد البراءة العقليةإف
إذا كانت ّأما موضوعها، ذا ورد الاحتياط فسوف يرفع إعدم ورود الاحتياط، ف

النسبة بين التكليف والمفعول به هي نسبة الموردية، فتكون بمستوى أرقى وأعلى 
يقـع ّإنـما  الاحتيـاط، ويءلا يرتفع موضوعها عنـد مجـ : أيمن البراءة العقلية،

 . التعارض بينها وبين دليل وجوب الاحتياط
ق على فقير، فيكون العبـد نا لو فرضنا أن المولى أمر عبده بالإنفاإ :بيان ذلك

أن هذه  : أيالمولى وهي نسبة السببية، إلى  بالامتثال، وهذه الكلفة لها نسبةاًّمكلف
الفقـير الـذي ّأما  لها، ً ومنشأًالكلفة التي جاءت في عهدة العبد يكون المولى سببا

ا ذلهـلتلك النسبة، بمعنى أن الفقير مـورد ً موردا  بأمر المولى، يكونًيعطى درهما
 .التكليف

الموردية هو أن الآية المباركـة تـارة معناهـا أن االله  ووالفرق بين نسبة السببية
تعالى يجعل الإنسان في كلفة بسبب حكم شرعي غـير واصـل، فتكـون النـسبة 

إذ في هـذه ، ة في مورد عدم وصول الحكم الـشرعي الآية على البراءّسببية، فتدل
، كما أن وجوب الاحتياط غـير معلـوم، ًالحالة يكون التكليف الواقعي مشكوكا

، ً بالإتيان بالفعل احتياطا-المولويةّحق  بمقتضى - ّكلفلكن لو ألزم الشارع الم
، إذ لا فرق بين التكليف الواصل في كونه ّكلفالم إلى ًلكان هذا التكليف واصلا

ل على  دليّه لو دلّضح أنّ وهو وجوب الاحتياط، وبهذا يتً أم ظاهرياً واقعياًحكما
ه يرفع موضوع الآية، وبهذا تكون دلالة الآية على الـبراءة نّإ فوجوب الاحتياط
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 .بمستوى قبح العقاب بلا بيان
أن المـولى يقـول في المـورد الـذي لم  : أين النسبة نسبة المورديـةإإذا قلنا ّأما 

 الآيـة عـلى نفـي ّيصل فيه الحكم الشرعي فحكمي هـو الـبراءة، فحينئـذ تـدل
بمعنـى الاحتياط ينجز الواقع بنحـو الاحـتمال، ّ لأن تياط، وذلكوجوب الاح

 يحتاط بناء على احتمال التكليف الـواقعي، ّكلف احتط، فالم: يقول الشارعحينما
كلفة في مورد التكليـف غـير ه يوجب نّإ، فجوب الاحتياط لو تموبهذا يكون و

حتيـاط في المـورد  بالاّ للآية التي تقول لا تهـتمًالواصل، وحينئذ يكون معارضا
 . الذي لم يصلك الحكم

والظاهر من المعنيين هو الموردية لا السببية؛ وذلك لأنه بناء عـلى الاحـتمال 
يـشمل المـال والفعـل ّإنما الرابع وهو أن اسم الموصول لا ينحصر في التكليف و

 ً سـببانالفعـل والمـال لا يكونـاّ لأن ، نفهم أن المعنى المـراد هـو المورديـة،ًأيضا
 الـصحيح بـل ) إلا بسبب مال آتيهًف تكليفاّلا أكل( :للتكليف، فلا يقول تعالى

 إلا ًكلف فعـلاي ولا ، إلا في المورد الذي يوجد عنده مالًف تكليفاّأن االله لا يكل
 عليـه، إذن بقرينـة المـال والفعـل نثبـت أن اًقـادر ّكلف الذي يكون المفي المورد

 .ون الآية معارضة لدليل الاحتياطالنسبة هي نسبة الموردية، وبهذا تك
 ؟ هل الآية شاملة للشبهات الوجوبية والتحريمية.٢

هل شاملة بإطلاقها للشبهات الوجوبيـة والتحريميـة المباركة  أن الآية :أي
 هما دون الأخرى؟احدإ بّا تختصنهإ أم ًمعا

؛ إذ لا  شـمول الآيـة للـشبهات الوجوبيـة والتحريميـة :الظـاهر: الجواب
تخصيص الآية بالأحكام الوجوبية أو التحريمية، بل مقتـضى إطـلاق موجب ل

ً موضـوعا  لا يقـعّمكلـف حكم غـير مـأتي للّاسم الموصول يلزم أن يكون كل
 وللكلفة من قبل المولى، إذ لا فرق بين التكليف المشكوك في الـشبهة الوجوبيـة أ

 .التحريمية
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 ؟ أم لاً هل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا.٣
هل شاملة بإطلاقها للشبهات الحكميـة والموضـوعية المباركة  أن الآية :أي

 الحكمية فقط؟ب ّا تختصّ أم أنهًمعا
وظيفـة ّ لأن  بالشبهات الحكمية؛ وذلكّمختصةن الآية إ :قد يقال :الجوابو

ن هو بيان الحكم لا بيان الموضوع؛ إذ ليس من وظيفة ع ومقنّّالشارع بما هو مشر
ة ّإذن بهذه القرينـة تكـون الآيـة دالـ...  أن هذا خمر وهذا نجس ّيبينالشارع أن 

ضح ّبيان الشارع، وبهـذا يتـ إلى على الاختصاص بالشبهات الحكمية التي تحتاج
أن المراد من الإيتاء في الآية المباركة هـو الإيتـاء التـشريعي؛ لأنـه هـو المناسـب 

 .لوظيفة الشارع التي هي بيان الأحكام
 عـلى شـمول الآيـة ّ؛ لوجود قرينة في الآيـة تـدلّ الكلام غير تامإلا أن هذا

هـو الإيتـاء ا ّإمـ ، أن المـراد مـن الإيتـاء:ا هـي وحاصله،للشبهات الموضوعية
 - شيءّبما هو خالق الكون وباسط الرزق وله القـدرة عـلى كـل : أي-التكويني

ولى، كـذلك بيـد المـ الأحكـام فتكون الآية شاملة للشبهتين؛ إذ كما يكـون بيـان
 سواء علم بالحكم أم علم ّكلفعلم يعلمه الم ّ أيّ لأنيكون بيان الموضوع بيده؛

 بقرينـة أن مـورد ؛ه إيتـاءّبالموضوع، فهو من فيوضات المولى، ويصدق عليه أنـ
الآية هـو إيتـاء المـال الـذي يناسـب الإيتـاء التكـويني، فتكـون الآيـة شـاملة 

 وعلى هذا تكـون الآيـة شـاملة -لتشريعي من التكويني واّ أو الأعم-للشبهتين
 .للشبهات الحكمية والموضوعية

 ؟دة بالفحصّ هل البراءة مقي.٤
بعد الفحص أم شـاملة لما  ّمختصة أن البراءة المستفادة من الآية هل هي :أي

 بإطلاقها لما قبل الفحص؟
ّ لأن  عـدم شـمولها لمـا قبـل الفحـص؛ وذلـك:الظاهر من الآيـة: الجواب
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، لا أن ّكلـفالم إلى ن الإيتاء هو جعـل الحكـم في معـرض الوصـولالمقصود م
ق إذا كانت مدارك ّين، وعلى هذا فالإيتاء متحقّكلف فرد فرد من المّكل إلى يوصل

ن المناط في صـدق عنـوان إيتـاء الحكـم إف؛ ةالسنّوالتكليف موجودة في القرآن 
يكفي أن يكـون ّإنما ل، و به بالفعً عالماّكلفف أن يكون المّ لا يتوقًالشرعي عرفا

 ّحجـةلو كانت هناك  عند الفحص، من قبيل ما إليه الحكم في معرض الوصول
ة في كتاب الوسائل وكان هذا الكتاب بين يدي الفقيه، ففي مثل هذه الحالـة ّتام

ه قد أوتي الحكم ولو لم يفحص عنه، وعلى هذا فليس في الآيـة ّيصدق في حقه أن
 هالفحص، فلا يمكن أن يجري البراءة المـستفادة مـن هـذالمباركة إطلاق لما قبل 

 .الآية قبل الفحص عن الحكم الشرعي
نا إذا قلنا أن الآية مطلقـة لحالـة مـا قبـل ّهي أنف ة على ذلكّترتبالثمرة المّأما 

بالنـسبة للـشبهات الحكميـة ً أيـضا ا مطلقـةّأنهـ أخـرى ومـن جهـةالفحص، 
 فعلى هذا يكون دليل وجـوب -مّما تقدك - والموضوعية والوجوبية والتحريمية

من الآية؛ لاختصاص الاحتياط في الـشبهات الحكميـة ً مطلقا ّخصأالاحتياط 
 . م الاحتياط على البراءةّ فيقد-كما سيأتي بيانه - التحريمية

 بحالة ما بعد الفحص ولا إطلاق لهـا لمـا ّمختصةن الآية المباركة إإذا قلنا ّأما 
هـي ون النسبة بين الآية وبين دليل وجوب الاحتيـاط قبل الفحص، فحينئذ تك

العموم من وجه، ومادة الافتراق في الآية هـو شـمولها للـمال والفعـل، ومـادة 
الافتراق في دليل وجوب الاحتياط هو شموله لما قبل الفحص، ومادة الاجتماع 

مـن  و. فيتعارضـان،هو الحكم المشكوك بعـد الفحـص في الـشبهات الحكميـة
 ّم القرآن؛ لأنه قطعيّالقرآن الكريم يقدمع إذا تعارض خبر الواحد ه نّأالواضح 
 .السند

ة على البراءة الشرعية، بل يمكـن أن يقـال ّضح أن الآية المباركة دالّوبهذا يت
 .ة على البراءة الشرعيةّ الدالةّدلفضل الأأنها من إ
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 بـالإطلاق كـما بدعوى أن اسم الموصـول يـشمل التكليـف>: + قوله •
  أن الإطلاق يستلزم اسـتعمال الهيئـة القائمـة بالفعـل:أي .<يشمل المال والفعل

مـنهما هـو نـسبة ّ الأول  في معنيين، والمعنـى<اسم الموصول> والمفعول <فّيكل>
 .المفعول المطلق إلى  والمعنى الثاني نسبة الفعل،المفعول به إلى الفعل
لأن هذا مفهوم ثالث في قبال  ؛<نة للنسبتينافتراض نسبة ثالثة مباي>:  قوله•

 .اًالنسبتين، فلا يكون الجامع بينهما حقيقي
إشكال   إلىهذا التعبير إشارة .<ر نسبة من هذا القبيل ّعلى تقدير تصو>:  قوله•

 .ًر نسبة جامعة حقيقية بين النسبتين ولو مفهوماي تصونانا لا يمكنّآخر مفاده أن
ق ّمـا ذكـره المحقـّ الأول :لى هـذا الاعـتراضوهنـاك جوابـان عـ>: قوله •

  : والثاني ما يلي. <العراقي

 للميرزا النائيني: ينصارعلى اعتراض الأالجواب الثاني 
 عـدم ي مننصارق العراقي على اعتراض الشيخ الأّ الجواب من المحقمّتقد
 . وإرادة المعنى الجامع في المقام إطلاق اسم الموصولّصحة

 المـراد أن: ق النائيني على هذا الاعتراض، حاصلهّمحقوهناك جواب آخر لل
للتكليـف وموضـوعه، ً شـاملا من الموصول خصوص المفعول به، ويكون ذلك

 جعلـه ّنـوعي والعـددي يـصحالسبه، وأن المفعول المطلـق ح شيء بّفإن إيتاء كل
 .ًمفعولا به بنحو من العناية، فلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

ه يمكـن أن يـراد مـن ّأنـ: ولكـن الإنـصاف>: بقولـه أشـار إليـه ذا مـاوه
، يكـون بحـسبهّ إنـما ء شيّوايتاء كل،  من التكليف وموضوعهّ الأعم:الموصول

عطـاء إيكون بّ إنما يتاء المالإو، يكون بالوصول والإعلامّ إنما ن إيتاء التكليفإف
، قـدار االله تعـالى عليـهإيكـون بما ّ إنً أو تركاً فعلاءوايتاء الشي، االله تعالى وتمليكه

ولا يلزم أن يكون المراد من ، يتاء معنى ينطبق على الإعطاء وعلى الإقدارن للإإف
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بـل يـراد منـه خـصوص ،  من المفعول بـه والمفعـول المطلـقّ الأعم)الموصول(
  .)١(< بهالمفعول

 للميرزا ّصنفمناقشة الم
مع عناية، لكن هـذه  صدرقد يراد من المصدر اسم الم :حاصل هذه المناقشة

حـدهما أالعناية في كيفية لحاظ المصدر، ولايوجـد شـيئان حقيقيـان في الخـارج 
مات ّطـلاق ومقـد، ومـن الواضـح أن الإمصدر الحدث والآخر اسم المـصدر

 الحكمة في اسم الموصول لاتثبت إلا عموم اسم المصدر لما هو ثابت في الخـارج،
 .)٢( لذلك بحسب الفرضًح صالحايف كحدث في الخارلوليس واقع التك

  للاستدلال بالآية+ الخمينيسيدمناقشة ال
 مـا رحمه والعراقـي قان النـائينيّفي كثير مما أفاده المحق ناقش السيد الخميني

ك ّأن التمــس: ثــم أورد عــلى الاســتدلال بالآيــة عــلى الــبراءة بــما حاصــله. االله
ك ّلا مجـال للتمـسثـل المقـام ته، وفي ملهو بعد ظهور اللفظ ودلاّ إنما بالإطلاق

لالته على معنـى دلعدم ظهور اللفظ و، بإطلاق الآية والاستدلال به على البراءة
 .ىيحتمل إرادة المعنى الجامع الانتزاعي أو إرادة المعاني الأخر؛ إذ ّمعين

الاحتجـاج ّ لأن ك بـالإطلاقّعدم جواز التمـس>: بقوله أشار إليه وهذا ما
ة عـلى ّوحينئذ لو جعل طبيعـة دالـ، د ظهور اللفظ ودلالتههو بعّ إنما بالإطلاق

، ّواحتملنا دخالة قيـد في الحكـم بحـسب اللـب والجـد، لحكمً موضوعا معنى
  لدفع الاحتمال بأصالة الإطلاق، وفي مثل المقام الـذي لا يثبـت ظهـور اللفظـة

 تكلـف،  إلىر إرادتهّ وأنه هل أراد المعنى الجامع الانتزاعي الذي نحتاج في تصو-
 .)٣(<ك بالإطلاق، كما لا يخفىّ لا مجال للتمس-خر؟ ُأو أراد أحد المعاني الأ

                                                 
 .٣٣٢ص ،٣ج :صول فوائد الأ)١(
 .٣٢ص ،٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(  الأصول انظر بحوث في علم)٢(
 .٢٩ص ،٢ج :نوار الهدايةأ )٣(



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ١٨٤  ١ ج-ُ

 



 ١٨٥ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة في الوظيفة

 
 
 

 

 

 

}ًََِّ{ 

 
 تقريب الاستدلال •
  على الاستدلال بالآيةةالاعتراضات المتوجه •

ü  على نفي فعلية العذاب لا استحقاقهّتدلالآية  
ü الأمم السابقة إلى الآية ناظرة 

  للاستدلال بالآية على البراءةّصنفمناقشة الم •
 ّتعليق على النص •

ü لوّجواب صاحب الكفاية على الاعتراض الأ 
ü لوّالسيد الخوئي على الاعتراض الأ جواب 
ü والثانيلوّجواب السيد الخميني على الاعتراض الأ  
ü  على الاعتراض الثانيق العراقيّالمحقجواب  
ü صفهاني على الاعتراض الثانيق الأّجواب المحق 
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ًوما كنا معذ   ح  نبعث رسولا{ َ َ ِ
 {)١٥: الإسراء( 

 

  في حالـة إرسـالّإن المولى تعالى نفى التعذيب والعقاب على مخالفة التكليف، إلا
الرسل، بعد حمل الرسول على المثـال لمطلـق البيـان، لأنـه مـن أوضـح مـصاديق 

 جّةالرسول في الآية بحسب الارتكاز والفهم العرفي كناية عن إيصال الحفالبيان، 
 لـه ّ حتى يبينً تعالى ليس من شأنه أن يعاقب أحدا أن االله:والبيان، فيكون المعنى

 . الحكم، وهو عبارة عن قبح العقاب بلا بيان، لكن بالدليل الشرعي
للعباد وإيـصالها  الأحكام إن بعث الرسول كناية عن بيان :)١( أخرىبعبارة

، كـما  ليس لأجل خـصوصيةرادة اللازم، فالتعبير بالبعثإليهم بذكر الملزوم وإ
 كناية عن دخول الوقت، وعلى هذا <ن المؤذنّصلي حتى يؤذألا >: لقائلفي قول ا

للعبـاد ببعـث  الأحكـام ّما كنا معـذبين حتـى نبـين>الأساس يكون مفاد الآية 
 الآيـة عـلى نفـي العـذاب بمخالفـة ّ فتـدل<يـصالهاإلـيهم لتبليغهـا وإالرسول 

 .)٢(ليهمإالتكليف غير الواصل 
 

في الرسائل اعتراضين عـلى الاسـتدلال بالآيـة  + ذكر الشيخ الأنصاري
 : ، هما على البراءةالمباركة

                                                 
 .٢٢ص ،٢ج: صولرائد الأف في +نصاريكما أفاده الشيخ الأ )١(
 .تالك وجه آخر للتقريب ذكره السيد الخميني، يأتي في التعليق على العباران ه)٢(
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  على نفي فعلية العذاب لا استحقاقهّالآية تدل: ّالأول الاعتراض
 عليـه الآيـة المباركـة هـو نفـي فعليـة العـذاب لا ّ غايـة مـا تـدلنّإ: بيانه

يعني  يعذب لا لكن كون االله لالا يعذب، تعالى  ن االلهإ: تاستحقاقه، حيث قال
من باب عفـوه تعـالى عـن  بل لعل عدم العذاب، عدم استحقاق العبد للعذاب

 ّخـارج عـن محـل لأنـه ؛وعدم العذاب لأجل العفو لايدل على الـبراءةعباده، 
خباري ليس  النزاع بين الأصولي والأّن محلإ، إذ ثبات البراءة وعدمهاإ في النزاع

في مـورد  : أيفي الاسـتحقاق وعدمـه،ّإنـما  فعلية العذاب وعـدم فعليتـه، وفي
 الفعــل المحــرم، ّكلــففي الــشبهة الحكميــة التحريميــة لــو ارتكــب المّشك الــ

العقـاب، وهـذا ّحق خباري يقول يستالعقاب، والأّحق فالأصولي يقول لا يست
 استحقاقه، إذ قـد  تنفيلاوالآية تنفي فعلية العذاب، ّ لأن ليس هو مورد الآية؛

 للعذاب، ولكن المولى لا يعذبه لعفوه عنه، ومن الواضح اً مستحقّكلفيكون الم
 الاستدلال ّأن لا ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق؛ وعلى هذا لا يصح

 .بالآية على البراءة
إنـه ربـما يـورد >:  بقولـهفي الفرائد +الشيخ الأنصاري  أشار إليه هذا ما

 بها؛ لعـدم ّ من استدلّك بالآية في المقام وبين ردّعلى من جمع بين التمسالتناقض 
 مـن نفـي ّبأن نفي فعلية التعذيب أعـم: الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

، فـلا ً على عدم التكليف شرعـاّالاستحقاق، فإن الإخبار بنفي التعذيب إن دل
 .)١(<لّوجه للثاني، وإن لم يدل، فلا وجه للأو

إن الآية المباركة فيها قرينة عـلى أن نفـي العـذاب  :اب على الاعتراضالجو
لأجل عدم الاستحقاق وليس لعدم الفعليـة، والقرينـة هـي أن الآيـة المباركـة 

أن العذاب غير لائق بنا، وهو لا  : أيم نفي الشأنية،ئ الذي يلا<ما كنا>ـعبرت ب
العـذاب ّحق تيكون في مورد عدم الاستحقاق، إذ لو كـان هنـاك شـخص يـس

                                                 
 . ٢٣ص:  فرائد الأصول)١(
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ّ لأن وأراد المولى أن يعذب، فمن الواضح أن هذا العذاب لا ينافي شأنيته تعـالى؛
 الـذي <ما كنا>بـللعذاب، إذن هناك فرق بين تعبير الآية ّحق ذلك الشخص مست

 <لا نعـذب>بـ ـيعني أن العذاب غير لائق بنا لعـدم الاسـتحقاق، وبـين التعبـير 
ون قّأنكم تـستح : أيسجم كذلك مع العفو،الذي ينسجم مع عدم الفعلية، وين

 . العذاب لكني لا أعذب من باب رحمتي
 ببعث الرسل جّةتمام الحإوفيه أن نفي التعذيب قبل >: قال صاحب الكفاية

 .)١(<ة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلكه كان منّّلعل
ما ( أو )ما كان(ن جملة إ>: بقوله + السيد الخوئي أشار لى هذا الجوابإو

 وأمثالهما من هذه المادة مستعملة في أن الفعل غير لائق به تعالى، ولا يناسـبه )اكنّ
: ويظهر ذلك من استقراء موارد استعمالها، كقولـه تعـالى.  شأنهّصدوره منه جل

ــداهم{ ــد إذ ه ــا  ع ــضل قوم ــا  ن االله ِ  ْوم ُْ َ َ ََ ْ ً
ِ

ْ َ  ِ ُ ُ َ َ َ ــالى. }َ ــه تع ــذ{: وقول ــا  ن االله ِ  َم َ ُ َ َ رَ َ
َا مؤمن  ِ ِ ْ ْوما  ن االله ِ عذ هم وأنـت  ـيهم{ :وقوله تعالى. }ُ ِْ ِ َ َْ َ َ َُ َ  َ ُ ُ َ َومـا {:  وقولـه تعـالى}َ َ

ًكنت متخذ ا مضل  عضدا ُ َ َ  ِ ُ َ ِ  ُ ُ  فجملة الفعل الماضي مـن هـذه المـادة .غير ذلك إلى }ُ
 لا يليـق منسلخة عن الزمان في هذه الموارد فيكون المراد أن التعذيب قبل البيـان

، فالآية بصدد بيان أن االله تعالى سنخ وجود لا يمكن أن يـصدر منـه )٢(<به تعالى
 .عذاب من دون بيان
 الأمم السابقة إلى الآية ناظرة: الاعتراض الثاني

على المضي، فالآية المباركة ّ يدل  فعل ماضي)وما كنا معذبين(: ن قوله تعالىإ
االله تعالى في الأمم الـسابقة، وأنـه تعـالى لم لى سيرة إالعقاب الدنيوي و إلى ناظرة

، ويقـيم علـيهم ً من الأمم إلا بعد أن يرسـل إلـيهم رسـولاأمةينزل عقابه على 
 اذا لم ّكلـفالمقـام في أن المّ لأن  كلامنا في شريعتنا،ّ، وهذا أجنبي عن محلجّةالح

                                                 
 .٣٢٩ص:  الأصول كفاية)١(
 .٢٥٦ج، ص : مصباح الأصول)٢(
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 .، هل يعاقب أم لاًحرمة أكل لحم الارنب مثلا على ًيجد دليلا
 . ، لافي العذاب الدنيويإننا نتكلم في العذاب الأخروي: ًوثانيا ً.لاّهذا أو
إن ظاهره الإخبار بوقـوع التعـذيب >:  بقوله+ الشيخ أشار إليه وهذا ما

 .)١(< بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقةّ بعد البعث، فيختصًسابقا
 الجواب على الاعتراض الثاني

  حكم عقلي غير قابل للتخصيصقبح العقاب بلا بيان: ًلاّأو
 عـن أن الآية بصدد بيان نفـي الـشأنيةّ الأول ضح من جواب الاعتراضّات

نفي شأنيته تعالى عن العذاب لتكليـف مـن دون لا نفي الفعلية، وأن  العذاب ،
نفي عـن ال بـّتـصةة الإلهية ليـست مخة إلهية، ومن الواضح أن هذه السنّسنّ بيان،

لعذاب الدنيوي فقط، بل عامة وشاملة للدنيا والآخـرة، الأمم السابقة أو نفي ا
ه تعالى ليس من شأنه أن يعذب في الـدنيا مـن دون بيـان؛ ّإذ لا معنى أن نقول أن
، إذ لا فـرق بـين قـبح  من دون بيـاننه أن يعذب في الآخرةألأنه قبيح، ومن ش

اب عدم شأنيته تعالى وقـبح العـذاب والعقـّ لأن العذاب الدنيوي والأخروي؛
 .  والحكم العقلي غير قابل للتخصيص،بلا بيان، حكم عقلي

ب الاستدلال بالآيـة بنحـو قـانون َّقر + لشهيد الصدرضح أن اّوبهذا يت
 .ه تعالى لا يعاقب بلا بيانّعقلي غير قابل للتخصيص، وهو أن

ينسجم مـع  هذا التقريب للاستدلال بالآية على البراءة بنحو عقلي: إن قيل
 القائـل صنفّم مـن مبنـى المـّ يتنافى مع ما تقد وهو،لعقاب بلا بيانقاعدة قبح ا

 الطاعة؟ّحق بقاعدة 
الطاعة في حالـة فـرض ّحق م أن السيد الشهيد يقول بقاعدة ّتقد: الجوابف

إذا لم يصدر التشريع مـن الـشارع، فالـسيد الـشهيد يقـول ّأما صدور التشريع، 
                                                 

 .٢٣ص:  فرائد الأصول)١(
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 في لاًّم ذلـك مفـصّبيان، كـما تقـدبمقولة المشهور وهي قاعدة قبح العقاب بلا 
في أن الشارع صدر منه تـشريع ّشك من الحلقة الثالثة، إذ إننا تارة نّ الأول قسمال

بيـان بـلا العقاب بلا في أصل الصدور، فهنا تجري قاعدة قبح ّشك  فهذا ،أم لا
واقعـة إلى  نـأتيرة نعلم بوجود تشريع لكـن عنـدما وتا .خلاف بين الأصوليين

حتمل أن الشارع صدر منه تشريع حول هذه الواقعـة، نعلم حكمها، فن نة ولاّمعي
ّحـق  قاعـدة جريـان إلى ، فهنا وقع الخلاف، فذهب السيد الشهيداولكنه لم يصلن

جريان قاعدة قبح العقاب بـلا بيـان، ومـن هنـا  إلى المشهور فذهبّأما الطاعة، 
قاعدة قبح العقـاب ة وهي أن ّيضيف نكتة إضافية مهم +نجد الميرزا النائيني

 إذا لم يكن هناك بيـانّأما ، ًدة بقيد وهو أن يكون ذلك البيان واصلاّبلا بيان مقي
 ،بمعنى عدم الصدور، فعدم العقاب من بـاب الـسالبة بانتفـاء الموضـوعًأصلا 

الكـلام بأنـه ّ لأن ؟ لا يحـسنميحسن من المولى العقاب أأه ّولا معنى أن نسأل أن
 .سن في حالة الصدور وعدم الوصوليحسن العقاب أو لا يح

ه على من قال بأن حكم العقل ّذلك في معرض ردإلى  + الميرزا أشار وقد
لو فـرض صـدور البيـان ّأما  هو في فرض عدم البيان من الشارع، وّ إنما بالقبح

كـما لـو  العقل بقبح العقاب، ّالخارجية، فلا يستقل الأمور منه واختفاؤه لبعض
 فـلا واحتمل صدور بيانها مـن الـشارعً مثلا مة شرب التتن حرّكلفاحتمل الم
 وصـدور بيانهـا مـن ً العقل بقبح العقاب على تقدير وجود الحرمة واقعاّيستقل

 لفـظ ّ فـإن،م من الوضوح بمكـانّولكن فساد هذا التوه>: الشارع، حيث قال
 ّكلـفلمالبيان ليس المراد منه ما هو ظاهره، بل المراد منه هو وصول الحكم على ا

 ، كحرمـة شرب التـتن،ّمن حيث الكبرى والصغرى، فإن إحراز الحكم الكـلي
مع عدم إحراز الموضوع الخارجي كإحراز الموضوع الخارجي، مـع عـدم  ،ًمثلا

 ّك بـالإرادة لابـدّ، فـالحكم المحـرًكاّ، يستحيل أن يكون محرّإحراز الحكم الكلي
 ذلـك يـستحيل  مـن حيـث نفـسه وموضـوعه، ومـن دونًوأن يكون واصـلا
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م في الغلـط هـو ظهـور ّكيته، فيقبح العقاب على مخالفته، والذي أوقع المتوهّمحر
لفظ البيان في ذلك، مع غفلته عـن مـلاك حكـم العقـل بـالقبح، بـل إن عـدم 

م خـارج عـن ّالعقاب في فرض عدم البيان من الشارع بالمعنى الذي ذكره المتوه
ه ما لم يصدر الحكم نّأتفاء الموضوع ضرورة ه من باب السالبة بانّ الكلام، فإنّمحل

 ومعه لا حكم حقيقة حتـى ،في عموم ما سكت االله عنهً داخلا من الشارع لكان
 .)١(<ق المخالفة فيحكم العقل بقبح العقاب عليهاّيتحق
 عدم الدليل على الاختصاص بالعذاب الدنيوي: ًثانيا

لا مـم الـسابقة، للأنيوي  بالعذاب الدّمختصةإن القول بكون الآية المباركة 
 في أشرنـا، وقـد )مـا كنـا(دليل عليه، إلا مجيء العبـارة بـصيغة الفعـل المـاضي

أن سياقها هو نفي الشأنية ولـيس الإخبـار عـن ّ الأول الجواب على الاعتراض
الأمم الهالكة، فالآية منسلخة عن الزمـان، بـل سـياقها يناسـب إرادة العـذاب 

َولا تـزر وازرة وزر{: يـة قولـه تعـالىالأخروي؛ لأنه قد سـبق هـذه الآ َْ
ِ ِ ِ

ٌ َ َُ َ  } أخـرىَ
 ّسنن االله تعالى في العذاب الأخـروي وأنـه يخـتص إلى  التي تشير)٦٤: الأنعام(

 ّ فقط، بخلاف العذاب الدنيوي، كعذاب الاستئصال الذي لا يخـتصّبالمستحق
والروايـات ، كما نطق بذلك القرآن الكريم ًيشمل غيره أيضاّإنما بالمسيء فقط، و

ًوا قوا فتنة لا تـصي  ا يـن ظلمـوا مـن م خآصـة{: المتضافرة، كما في قوله تعالى َ ً َ ْ  ُ ِ ُ َ َ َِ  ِ ُ  َ ْ ِ ْ ُ  َ{ 
 .ين في بعض الحالاتّالعذاب الدنيوي قد يشمل غير المستحقف )٢٥: الأنفال(

َولا تزر وازرة وزر{:  قوله تعالىفمجيء َْ
ِ ِ ِ

ٌ َ َُ َ ُ ومـا كنـا {: قبل قوله تعـالى } أخرىَ َ َ

َ معذ   ح  َ ِ
 َ ة  لبيـان سـنّّمختـصة }..ومـا كنـا{يكشف عن أن هـذه الآيـة  } ..ُ

 . )٢(العذاب الأخروي
                                                 

 . ١٨٩ص ،٢ج: قريراتت أجود ال)١(
 . ّصفهاني والخميني، كما سيأتي في التعليق على النصقي والأا هذا الاعتراض العرعن أجاب )٢(
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 +مين، يقول السيد الشهيدّ من الإجابة على الاعتراضين المتقدءنتهاالابعد 
 لا تفيد البراءة لا بمستوى قبح العقـاب  البحث؛ لأنهاّأن الآية خارجة عن محل
في ّشك  البراءة الشرعية، وهي البراءة في حالة ال:أي ،بلا بيان ولا بمستوى أعلى

في الـصدور، ّشك الآية المباركة تنفي العذاب في حالـة الـّ لأن الوصول، وذلك
 الآيـةّ لأن ،فيـهخباريين في جريان البراءة الذي لا خلاف بين الأصوليين والأو

 بعـد - الرسـول هنـاّ لأن المباركة تنفي شأنيه العذاب في فرض عدم الـصدور؛
 بحسب الارتكاز العرفي هو تعبير عن مطلق وسائل البيـان، -إلغاء الخصوصية

 إلى وعلى هذا يكون المراد من الرسول هو صدور البيان من الشارع سواء وصل
صدور لا خلاف في قبح العقاب ه في حالة عدم الّ أنًم آنفاّ أم لا، وقد تقدّكلفالم

 .الطاعةّحق  القائل بقاعدة صنفّحتى عند الم
رض أن االله تعالى لم يرسـل الأنبيـاء لهدايـة البـشر لبيـان ُلو ف : أخرىبعبارة

 كة في مقـام حفظهـا؛ّأحكامه، فهذا يكشف عن عدم وجود أغراض لزومية محر
 ّأغراضه التي يهتم إلى بالنسبةالطاعة والمولوية للمولى ّحق يحكم بّ إنما العقلّلأن 

 ك لحفظها بـالطرق المناسـبة لهـا، وّ، فيتحرّبها ولا يرضى بفواتها حتى من الشاك
 بأغراضه الواقعية، فلا إشكال في عـدم وجـود ّلا يهتمقّ لو كان صاحب الحّأما 

الطاعة له بمقتضى حكم العقل، وعند ذلك يقبح العقاب على تكليف غـير ّحق 
 .ً مطلقاصادر
تثبت نفي شأنيه العقاب في موارد عدم صدور البيـان ّ إنما  الآية المباركةنإذ

في الوصـول التـي ّشك من قبل الشارع، وهو لا يفيد في إثبات البراءة في حالة ال
 . الكلامّهي مورد البحث والنزاع، فالآية أجنبية عن محل

ا تكـون ّشرعية، فإنهـة على الـبراءة الـّلنا وقلنا أن الآية المباركة دالّثم لو تنز
 الـدليل عـلى وجـوب ّه إذا تـمّبمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنـ
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هـو ّإنما خذ في موضوعها أُالرسول الذي ّ لأن  لموضوعها،ًالاحتياط يكون رافعا
 ًبمنزلة البيان، ومن الواضح أن الاحتياط بيان بمنزلـة الرسـول، فيكـون رافعـا

، وعلى هذا فتكون البراءة المـستفادة ً أم ظاهرياًواقعيا ًلموضوعها سواء كان حكما
 .من الآية منوطة بعدم قيام الدليل على وجوب الاحتياط

ه عـلى ّيتوجـ) نعـم( >:  بقولـه+ ق العراقـيّليـه المحقـ إوهذا مـا أشـار
 الأخبـاريين لكونهـا ةّأدلـا لا تصلح للمقاومة مـع نهّأة ءالاستدلال بالآية للبرا

  .)١(<مفادها مساوق كبرى قبح العقاب بلا بيان) نّلأ( إليها  بالنسبةًمورودا
 .هذا تمام الكلام في هذه الآية

 

وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة الرسول على المثال >: +قوله  •
أن >:  حاصـله+ هنالك وجه آخر للتقريب وهـو للـسيد الخمينـيو .<للبيان

  أن بعـث الرسـل طريـق-بمناسبة الحكم والموضوع -المتفاهم العرفي من الآية 
  الأحكـاماب هو وصولالملاك كله في نفي العذفالعباد،  إلى  الأحكاملاصإيإلى 
 .العبادإلى 

 إلى  الأحكـاملكنـه لم يبلـغ، ً تعـالى بعـث رسـولا االلهأنوعلى هذا لو فرضنا 
  المصالحمصلحة منلوجود  من الجهات أوأو لجهة  سبابلسبب من الأ -العباد 

 .العذاب عنهم يفهم من الآية الشريفة نفيهذه الحالة فإن العرف في   -
العباد، فإن هذا  إلى صلت لكنها لم ،غوا الأحكامَّوكذا لو فرضنا أن الرسل بل
عـلى حكـم ّ يـدل  ولم يظفر بـماّكلففإذا فحص الم. التبليغ في حكم عدم التبليغ

َوم{ًموضوع، يكون مشمولا لقوله تعالى  ًا كنا معذ   ح   بعث رسولاَ ُ َ َ َ َْ َ  َ َ ِ
 ُ  ّ، فتـدل}ُ 

 . الآية على البراءة
                                                 

 .٢٠٥ص ،٣ج: فكار نهاية الأ)١(
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 وتقريب الاستدلال بها على وجه يدفع الإشكالات>: ليه بقوله إوهذا ما أشار
 ولـو -إنه لا إشكال في أن المتفـاهم العـرفي مـن الآيـة الـشريفة : عنها أن يقال

 [إيصال التكاليف إلى ً طريقا كون أن بعث الرسل ي-بمناسبة الحكم والموضوع 
 مـع انتخـاب لفـظ الرسـول ً خـصوصا-لا أن له جهة موضوعية ، العباد] إلى 

 غّلكنـه لم يبلـ، ًه تعـالى بعـث رسـولاّ فلو فرضنا أنـ-المناسب للرسالة والتبليغ
، العباد في شطر من الزمان لجهة من الجهات ومصلحة من المصالح إلى الأحكام

ضرورة أن المتفاهم مـن  ؛بهم لأنه بعث الرسولّإنه تعالى يعذ :لا يمكن أن يقال
وهـذا ،  يكون غاية لعـدم التعـذيبجّة وإتمام الح،الآية أن البعث لأجل التبليغ

 .واضح 
 إلى دون بعض، كان التعذيب بالنسبة الأحكام غ بعضّه بلّوكذا لو فرضنا أن

أهـل بلـد  إلى غّه بلـّ فرض أنوكذا لو،  للوعد في الآية الشريفةًما لا يبلغه مخالفا
 غ جميـعّأو بلـ، وانقطع بالنسبة إليها لأجـل حـوادث،  دون سائر البلدانّخاص

وانقطع وصول التبليغ ، ثم عرض الاشتباه، جميع البلدان في عصره إلى الأحكام
 ًفهم عرفـاُفإن في جميع تلك الصور ي، سائر الأعصار إلى على ما هو عليه بالنسبة

 جّـةالعباد وإتمام الح إلى  الأحكام التي هي إيصال-أن الغاية : فةمن الآية الشري
لا  الأحكام  وجود الرسول بين الأمة قبل تبليغهّمجرد فكما أن .تحصل  لم-عليهم

العباد في حكم عدم التبليغ في  إلى  التبليغ الغير الواصليصحح العقاب، كذلك
 .)١(<ذلك عند العقل والعرف

 .<..ةّه هو الطريقة العامّإن ظاهر النفي في الآية أنل ّالأو والجواب>: قوله •
 كما يظهر مـن ،بجوابين ّ الأولعلى الاعتراض صاحب الكفايةأجاب وقد 

 ّولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاسـتحقاق والفعليـة، لمـا صـح>: قوله
في وجوبـه أو ّشـك ضرورة أن مـا ، مع وضوح منعـه، ًالاستدلال بها إلا جدلا

                                                 
 .٢١ص ،٢ج: نوار الهدايةأ )١(
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وليس حال الوعيد بالعـذاب فيـه إلا ، مته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمهحر
  .)١(<كالوعيد به فيه

 عـتراف بالملازمـةالام ّلو سـل خباري الأنإ :ّالأول الجواب :توضيح ذلك
ّ لأن ؛الاسـتدلال بالآيـة عنـده  ّصحفـلا يـ بين فعلية العذاب وبين استحقاقه،

 فلا ينفعنا ، وعليهزمةلالمنقول با ّ لأنا لا،ً يصير جدليا- حينئذ – الاستدلال بها
 .الاستدلال بها لإثبات البراءة

بين فعلية العـذاب بالملازمة  يقول الأخباريبأن م ّ لا نسلانإ :الجواب الثاني
الأخباري القائل باستحقاق العذاب في المعـصية المعلومـة ّ لأن ؛وبين استحقاقه

بهــا التوبــة ّليــة فيهــا، لإمكــان تعق الملازمــة بــين الاســتحقاق والفعيعّلا يــد
 ! الملازمة بينهما في شبهة المعصية؟يعّوالشفاعة، فكيف يد

 لوّجواب السيد الخميني على الاعتراض الأ
 :ما حاصلهّ الأول على الاعتراض +مام الخميني وقد أورد الإ

بـل ،  في فعليتهاوليسالنزاع في خصوص استحقاق العقوبة م أن ّا لا نسلنإ
. هو في لزوم الاحتياط في الشبهات وعدمـهّ إنما بين الأصولي والأخباريالنزاع 

 . ب الشبهة في ارتكافلا محذورالله تعالى ن من قبل اِّوبعد ثبوت المؤم
ن من عـذاب ِّوحصول المؤمرفع العقوبة الفعلية  يكون ساسوعلى هذا الأ

 .االله يكفي في إثبات البراءة
 وكـون -ف الاستدلال بها على مـا ذكـر قّ تونّإ>: بقوله أشار إليه وهذا ما

فـإن نـزاع ، مَّ غير مسل-هو في استحقاق العقوبة لا فعليتها ّ إنما النزاع في البراءة
وبعـد ، هـو في لـزوم الاحتيـاط في الـشبهات وعدمـهّ إنما الأصولي والأخباري

ه فشرب التتن المـشتبه حرمتـ، ن من قبل االله لا نرى بأسا في ارتكابهاّثبوت المؤم
 ليس في -ن شرعي وترخيص إلهي ِّ ولو بمؤم-إذا كان ارتكابه مما لاعقاب فيه 

                                                 
 .٣٢٩ص: الكفاية) ١(
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 .ارتكابه محذور عند العقل
ن من عذاب االله يكفي القائل ّرفع العقوبة الفعلية وحصول المؤم: وبالجملة

ون ّولذا ترى يستدل، بالبراءة في تجويز ارتكاب الشبهات وإن لم يثبت بها الإباحة
 .)١(<أمثاله للبراءة ولو مع تسليم كون مفاده رفع المؤاخذةبحديث الرفع و

وقـد أجـاب عـلى  .<ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني>: +  قوله•
 :فمن ذلك قين،ّالاعتراض الثاني عدد من المحق

  على الاعتراض الثانيق العراقيّجواب المحق
الزمـان ظـاهر في ) ان كما( قوله على أن يّ في الاعتراض الثاني مبنما ذكرإن 

إن : بـل نقـول، ّلكن هذا الظهور غـير تـام.  وقت الخطاب والتكلمدالماضي عن
، جّـةفي كون الماضي بلحاظ زمان بعثـة الرسـول وإتمـام الحظاهرة  المباركة لآيةا
 .بالعذاب الدنيوي اًّذا كان كذلك فلايكون العذاب مختصإو

ة االله في باب العذاب من رعايـة ية ظاهرة في بيان ما هو سنّأن الآ إلى ًمضافا
 بقـوم ّ، وهذا لا يخـتصم بإيصال الأحكاجّةالعدل وعدم العذاب قبل إتمام الح
 . دون قوم ولا بعذاب دون عذاب

 )وما كنا معـذبين( على جعل المضي في يه مبننّأ <وفيه>: وهذا ما ذكره بقوله
ونه بلحـاظ  بداهة ظهورها في ك؛ وهو خلاف ظاهر الآية،بلحاظ حال الخطاب

 لا بلحاظ زمان الحال والخطاب كـما كـان الاسـتقبال جّةتمام الحإزمان البعث و
 ومثله لا .بلحاظ العذاب المنفي لا بلحاظ زمان الخطابً أيضا في بعث الرسول

 بل الظاهر منها هو كونها بصدد اظهار العـدل ببيـان ، بالعذاب الدنيويّيختص
تمـام إ بعـد البيـان وّلاإن يعـذب قومـا أه سبحانه لم يكن من شأنه عـز وجـل نّأ

َوما كنا ظا مِ { نظير قوله ،جّةالح ِ َ  ُ َ عدم اختصاص ذلك بقوم ) ومن الواضح (}َ
                                                 

 .٢٥ص ،٢ج :الهداية نوارأ )١(
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 . )١(<دون قوم ولا بعذاب دون عذاب
ا لاتصلح لمقاومـة ّية على البراءة من أنهورد على أصل الاستدلال بالآألكنه 

 .ايا البحثذلك في ثن إلى  الاحتياط، كما أشرناّأدلة
 صفهاني على الاعتراض الثانيق الإّجواب المحق

 اّاق الآيـة ظـاهر في أنهـيسـن أهو  +صفهاني ق الإّحاصل ما أفاده المحق
 ما قيل ّتم السابقة، وعليه فلا يّمم بالأّمختصةوأنها غير ة االله في عباده أجمعين، سنّ

ًالدنيوي منفيا قبـل ه إذا كان العذاب ّبالعذاب الدنيوي؛ لأن الآية اختصاصمن 
ف ّالأخروي منفي بالأولويـة، لأنـه أعظـم وأدوم، وتوقـ فالعذاب جّةإتمام الح
 .  عليه بالأولويةّف الأشدّ توق يقتضيجّة على إتمام الحّالأخف
ن أريد أصل العذاب الـدنيوي فالعـذاب إ: وفيه>: بقوله أشار إليه هذا ماو

 جّـةف الأخف عـلى اتمـام الحّوتوقه أعظم وأدوم ّ بالأولوية فإنيّالأخروي منف
 . بالأولوية ّف الأشدّيقتضى توق

 ،ن أريد المعاجلة بالعقوبات الدنيوية فلا مجرى لها في العقوبـة الأخرويـةإ و
ن الآية بنـاء عـلى ّإلا أ ذاتها مؤجلة ّلكونها في حد، لةجر فيها المعاّحيث لا يتصو

 .رّفتدب، المعاجلة بهإلى  أصله لا إلى تسليم إرادة العذاب الدنيوي ناظرة
 ظاهرها عدم وقـوع التعـذيب منـه نّأعلى الاستدلال بها ب ه ربما يوردّكما أن

 .  بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السالفةّ قبل البعث فيختصًسابقا
ة المرحومـة ّوهذه الأم، تعالى في عباده ة االلهه سنّّن مساقها ظاهر في أنأ: وفيه

ومن حيث العقوبـة الدنيويـة قـد عرفـت مـا فيهـا مـن ، ايةأولى بالعناية والرع
 .)٢(<الأولوية

                                                 
 .٢٠٥ص ،٣ج:فكار نهاية الأ)١(
 .٤٢١ص ،٢ج:  نهاية الدراية)٢(
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  على الاعتراض الثانيجواب السيد الخميني
لا وجه لا ختصاص الآية بـالأمم : هو + الخمينيالسيد حاصل جواب 

 بلحـاظ يـوم الحـساب، لا يكـون) اما كنّ( :اضي في قولهالمفعل الّ لأن ؛السابقة
ُو  إ ـسان أ زمنـاه طـائره{ : تعـالىلم، ولـذا قـالبلحاظ زمان الخطاب والـتك َُ َِ َ َ ْ َ ْ َ ٍ

َ ِ
 ُ{ 

 .)١٣: الإسراء(
 -لكن يفهم من ذلـك الأمم السابقة،  الآية هو عذاب أن موردنا مَّولو سل

 أن التعـذيب -ولو بمناسبة الحكم والموضوع وكيفية التعبير وإلقاء الخصوصية
 .ًقبل البيان لم يقع ولا يقع أبدا

بـل ، بمنع كونها مربوطـة بـالأمم الـسالفة: ًلاّأو>: بقولهأشار إليه  وهذا ما
لـزم ٌه عند الحـساب يقـال للإنـسان الـذي اّمة عليها أنّالظاهر من الآيات المتقد

ًاقرأ كتابك ك  بنفسك ا وم عليـك حـس با{: طائره في عنقه ِ َِ َ َ َ َْ ََ ََ َ َ َْ َ ْ ْ
ِ ِ

ْ َ وتـرى أن الجـزاء ، }ْ
، ومـن غـير أن يكـون  أخـرىأن تـزر وازرة وزرعلى ميزان العـدل، مـن غـير 

فـلا دلالـة فيهـا ، التعذيب بلا تمامية التبليغ وإرسال الرسول وإيصال التكليف
بـصيغة المـاضي عـلى ) امـا كنّـو: (ولا دلالة لقوله. الأمم  إلى على كونها راجعة

ُ و {: ولـذا قـال، ويعتبر المضي بالنسبة إليـه، يوم الحساب إلى فإن النظر، ذلك َ 
ُإ سان أ زمناه طائره َُ ِ َ َ ْ َ ْ َ ٍ

َ    .)١(<مع أن زمان صدور الآية لم يكن كذلك إلا بتأويل }ِ

ن هذه الآيـة فهـي منوطـة بعـدم من البراءة اذا استفيدت إثم >: +قوله  •
ه اذا ثبت دليل على وجوب الاحتيـاط ّ أن:أي .<قيام دليل على وجوب الاحتياط

 .ري البراءة وعليه فلا تج،البيانيكون بمثابة 

                                                 
 .٢٥ص ،٢ج: نوار الهدايةأ )١(
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}ًَََُّّ 

ٍُ{ 

 تقريب الاستدلال  •
 الإشكالات المتوجهة على الاستدلال بالآية •

ü على البراءةًعدم وجدان النبي ليس دليلا  
ü ي يساوق عدم الصدورعدم وجدان النب 
ü على البراءة بالدليل الاجتهاديّ يدل عدم وجدان النبي 
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ْقل لا أجد   ما أو  إ   رما   طاعم  طعمه إلا أن ي ون ميتة أو دما مسفوحا أو { ْ َْ َ َ ًَ َ َُ ْ  ً َ ً ََ ًَ َ َ َ َْ ُ ُ  
ِ ُِ ُْ ٍ ِِ َ  َ ُ  َ َ ِ

ُ
ِ

ُ

َ م خ  ر ف
ٍ ِ ِ َ ْ َإنه رجس أو فسقا أهل لغ  االله به  من اضطر    باغ ولا  د فإن ر ك َ َ َ  ِْ ِ

َ
ٍ َ َ ََ ٍ َ َ ْ َْ  ُ ْ

ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ
َ   ِ

ُ ً ْ ْ َ ٌ ُ

ٌ فور رحيم ٌِ  ُ )١٤٥: الأنعام( }َ 

 

 على اليهـود الـذين ّ كيفية المحاججة وطريقة الرد’هّن نبيّإن االله تعالى لق
َقل لا أجـد   مـا أو {: زقهم االله تعالى بقوله تعالىموا على أنفسهم ما رّحر ِ ْ ُ َ ِ ُ ِ

َ  ُ...{ ،
 سـوى هـذه  شيء محرم، لم أجد فيما أوحي إليّ أنيب ’وقد حاججهم الرسول

المحرمات المذكورة في الآية، فدلت الآيـة عـلى أن عـدم الوجـدان لـدليل عـلى 
 القـول ّة يـتم وإذا كان كـذلك، فبمقتـضى الآيـ.الحرمة دليل على عدم الوجود

بالبراءة في الشبهات التحريمية، فيما إذا فحصنا ولم نجد الدليل عـلى التكليـف، 
لكن أشـكل . فما لم يوجد دليل على تحريمه لا يحكم عليه بالحرمة، وهو المطلوب

 : ؛ منهادةّعلى الاستدلال بالآية بإشكالات متعد
 

  على البراءةًعدم وجدان النبي ليس دليلا: وّلالأ الإشكال
 -غير ما ذكر بالآيـة إليه ا أوحيلشيء محرم مم -’إن عدم وجدان النبي

ّ يـدل عدم الوجدان بالنسبة إلينـا، فـلاّأما ، ًدليل قطعي على عدم التحريم واقعا
  لكـن لم يـصل إلينـا،،مه الـشارعّ قد حرءذ قد يكون الشيإ، ًالتحريم واقعاعلى 
على هذا فلا يمكن قياس عدم وجدان النبي على عدم وجداننا، إذ قـد يكـون و

صل إلينا لضياعه أو غـيره مـن الأسـباب، ي لكن لم ،ً واقعاًدليل الحرمة موجودا
: الـشيخ الأنـصاري؛ قـال وعلى هذا الأساس فالآية لا دلالة فيها عـلى الـبراءة
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 إلى عبـير بعـدم الوجـود عـن التأن يكون في العدول الأمر أن غاية: الإنصاف>
وفي : الدلالة فـلا، ولـذا قـال في الوافيـةّأما  المطلب، و إلى عدم الوجدان إشارة

 .)١(<الآية إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع 
 ’لآية وإن كان موردها الرسـولاص الوارد، فّإن المورد لا يخص: إن قلت

 .’ ية بهغ تخصيص الآّلكن هذا المورد لا يسو
ص الـوارد، ّ ولا ننكر أن المورد لا يخص، بالموردّإننا لا نريد أن نستدل :الجواب
 فننفيهـا ،’ختصاص الآية بالنبي ننا تارة نحتمل وجود قرينة على اإ: لكن نقول

يوجـد شيء  : أينحتمـل قرينيـة الموجـود،أخرى بأصالة عدم الاختصاص، و
قام نحتمل أن يكون مـا نـسب عـدم ه قرينة على الاختصاص، وفي المّنحتمل أن
عـلى ّ يـدل ’مـن قبلـه  فيدل أن عدم الوجدان’وهو النبي إليه الوجدان

، ً واقعاالحرمة وعدم ’، للملازمة بين عدم وجدان النبي ًعدم الوجود واقعا
ر ّوهذه الخصوصية في المقام يمكن أن تكون قرينة على أن عـدم الوجـدان معـذ

، ومع وضوح هذه القرينة التي تكتنف شخص ًعاباعتبار عدم وجود الحكم واق
رية عـدم ّهذا المورد، يمكن أن يكون المولى قد اعتمد عليها في مقام بيان أن معذ

العلم  إلى ، لكي يفيد البراءة، بل بلحاظ أدائهّالشك إلى الوجدان لا بلحاظ أدائه
تمال نا نبحث عـن الحكـم الظـاهري الناشـئ مـن احـّ، مع أنًواقعارمة بعدم الح

صدور البيان واختفائه عنا، ومع اكتناف الكلام بـما يـصلح للقرينيـة لا يمكـن 
 .ك به لإثبات المطلوب وهو البراءة الشرعية في حالة عدم الوجدانّالتمس

 عدم وجدان النبي يساوق عدم الصدور: الإشكال الثاني
 مـا على البراءة، إلا أن غايةّ يدل ’ عدم الوجدان عند النبيمنا أنّلو سل

ّ لأن يساوق عدم صدور البيـان مـن الـشارع؛ يبيستفاد منه أن عدم وجدان الن
دائرة الوحي، وعلى هذا فلا يعقل أن يكـون  إلى ’ الآية تنسب عدم وجدانه

                                                 
 . ٢٦ص ،٢ج: صولالأ فرئد )١(
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، إذن غاية ما يستفاد من ’ من الشارع، ولكنه اختفى على النبيًالبيان صادرا
ّ لأن  كلامنـا؛ّارج عن محلالآية هو البراءة في فرض عدم صدور البيان، وهو خ

البراءة عن التكـاليف المـشكوكة التـي لم تـصل إلينـا لـسبب مـن في كلامنا هو 
 .الأسباب كظلم الظالمين وغيره

 على البراءة بالدليل الاجتهاديّ يدل عدم وجدان النبي: الإشكال الثالث
 عـلى الإباحـة والتـأمين لـيس مـن بـابّدال  ’عدم وجدان النبي ّلعل
أن الآيـة حكمـت بالإباحـة  : أيباب الدليل الاجتهادي،ّإنما عملي، والالأصل 

ِهـو ا ي {: من جهة الاعتماد على بعض العمومـات الاجتهاديـة، كقولـه تعـالى  َ ُ

ًخلق ل م ما   الأرض ِ يعا َ َِ ْ َ
ِ  ُ َ  مخلوق ّه تعالى أباح كلّعلى أنّدال ، ال)٢٩: البقرة (}ََ

 ًصاّ الذي قام على تحريم بعض الأشياء مخصمن الطعومات، وبهذا يكون الدليل
: لتلك العمومات التي دلت على الحل، وهـذا مـا أكـده الـسيد الـشهيد بقولـه

ًيحتمل أن يكون قد لوحظ عدم وجدان الحرمـة منـضما>  الاجتهاديـة ةّدلـالأ إلى ّ
َهـو ا ي خلـق{: ية في باب الطعومات مثـل قولـه تعـالىّة على الحلّاللفظية الدال َ َ ِ  َ ُ 

ًل م ما   الأرض ِ يعا َ ِ ْ َ
ِ  ُ إناطـة الترخـيص  إلى  في أن يكون النظرّفلا معين ،ً مثلا}َ

 .)١(<العملي بعدم الوجدان
 .ّضح أن الاستدلال بهذه الآية على المطلوب غير تامّوبهذا يت

                                                 
 .٣٤، ص٥ج: في علم الأصول ثو بح)١(
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}ًََُّْ{ 

 تقريب الاستدلال •
 ة للاستدلال بالآية المباركةهّالإشكالات المتوج •

ü ة االله في الأمم السابقةّالآية في مقام الإخبار عن سن 
ü العقاب ّ على البراءة لعدم نفيها طبيعي ّالآية لا تدل  
ü عليه الآية هونفي العقاب قبل البيان ّغاية ما تدل  

 ؤلات حول الآيةتسا •
ü ؟ًهل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا 
ü ؟هل تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية 
ü  ؟ّ أم مختصة فيما بعدهتشمل ما قبل الفحصهل 
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}ُوما  ن االله َ َ َ َ ِ ضل قوما  عد إذ هداهم ح  ي  َ  َ َ َ َ َُ ُ ْ َْ ْ
ِ

ْ ً َ  ِ ِ هم ما  تقون إن َ  ُ َ ُ  َ  ُ

ٌ ب ل  ء عليمَاالله ِ َ ٍ ْ َ  ُ )١١٥: التوبة( }ِ 

 

 إليـه حاصل الاستدلال بالآية المباركة هو أن الإضلال في الآيـة المنـسوب
 : حد المعنيين التاليينأبتعالى يحتمل أن يكون 

حرفين، فعـلى أن يكون الإضلال بمعنى جعلهم ضالين من :ّالأول الاحتمال
وف ؤهذا الاحتمال يكون معنى الآية أن االله تعالى ليس من شأنه بما هـو مـولى ر

بعباده، أن يؤاخذهم ويجعلهم في قائمة الضالين مع عدم البيان، كـما يظهـر مـن 
 في عدد مـن النـصوص القرآنيـة كقولـه <ما كنا>و <ما كان>موارد استعمال جملة 

َما  ن االله ِ ذ{: تعالى َ ُ َ َ ِر ا مؤمن    مآ أنتم عليه ح  يم  ا بيث من الطيب     َ َ َِ َِ ِ َ ِ َِ ََ َ َِ ْ َْ ْ ُ َ َ َ ُ آل  (}َ
ْوما  ن االله ِ عذ هم وأنـت  ـيهم{  وقوله)١٧٨: عمران ِْ ِ َ ََ َ َُ َ  َ ُ ُ َ  وقولـه )٣٣:الأنفـال( }َ

ًوما كنت متخذ ا ضل  عضدا{ ُ َ َ  ِْ َ ِ  ُ ُ ُ َ  في هـذه  فجملة الفعل المـاضي.)٥١: الكهف( }َ
المادة منسلخة عن الزمان في هذه الموارد، فيكون المعنى في الآية المباركة التي هي 

 . البحث أن التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى ولا يناسب حكمته وعدلهّمحل
إيجاد الضلال، لكن لا بمعنى الإيقاع في الضلالة؛ لأنه غير  :الاحتمال الثاني

مل على المعنى الظاهر منه في المقام وهو ُأن يحّلابد لجبر، ف لاستلزامه ا؛ًمراد قطعا
 بمعنى سلب التوفيق عنهم، والطرد من رحمة االله تعالى، فأطلق الـسبب نالخذلا

 مـن رحمتـه إذا م ويطـردهالنـاسوأراد المسبب، والمعنى أن االله تعـالى لا يخـذل 
 . لهمّضلوا وانحرفوا ما لم يبين

 -مينّ بكلا المعنيين المتقـد -قت الإضلال ّركة عل حال فالآية المباّوعلى كل
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أن االله  : أي}  ـمّح  ي  {:  في قوله تعالى} م{ :بالبيان لهم، بقرينة قوله تعالى
البيـان أضـيف لهـم، ّ وحيـث إن  لهم ما يتقـون،ّ إلا إذا بينًتعالى لا يعاقب قوما

 العقـاب  لا يـستحقون- الوصـول –  في الوصول، ومـع عدمـهًفيكون ظاهرا
 .والضلال، وهذا هو معنى البراءة الشرعية

 

 ة االله في الأمم السابقةّالآية في مقام الإخبار عن سن: ّالأول الإشكال
م نظير هذا الإشكال في الاعتراض الثاني على الاستدلال بالآيـة الثانيـة ّتقد

لم  تعـالى نـهأة االله تعالى في الأمم الـسابقة، وار عن سنّمن أن الآية في مقام الإخب
يكن ينزل عليهم العقاب والعذاب إلا بعد البيـان، ومثـل هـذا اللـسان يكـون 

 بالعذاب الدنيوي، ولا يشمل العذاب الإلهي في يوم القيامة، والنكتـة في اًّمختص
الزمـان ب ّوهـو مخـتص <وما كـان>: في قولهً أيضا ذلك هو استعمال فعل الماضي

هـو في نفـي  البحث ّمحلمع أن كما بيناه فيما سبق،  في الامم السابقة، : أيالماضي
 . البحثّالعذاب الأخروي لا الدنيوي، فالآية أجنبية عن محل

 أن الظـاهر ّمة وتبينّابه في الآية المتقدجوو هو مّتقدهذا الإشكال  :الجواب
ذه المادة منـسلخة عـن الزمـان، من استقراء موارد استعمال الفعل الماضي، أن ه

َما  ن االله ِ ذر ا مؤمن    مآ أنتم عليه ح  يم  ا بيـث مـن {: كما في قوله تعالى َ َ ُِ َِ ِ َ َِ َِ ََ   َ َِ ْ َْ ْ ُ َ َ َ َُ َ َ َ

ِالطيب ُومـا  ن االله {:  وقولـه تعـالى}وما  ن االله  ذر ا ـؤمن {: وقوله تعالى }   َ َ َ َ

َِ عذ هم وأنت  َ َ ْ ُ َ  َ ْ يهمُ ِ ًوما كنت متخذ ا مضل  عضدا{:  وقوله تعالى}ِ ُ َ َ  ِ ُ َ ِ  ُ ُ ُ َ غير ذلـك  إلى }َ
 وعلى هذا فالآية بصدد بيان أن االله تعالى سـنخ وجـود لا يمكـن أن ،من الموارد

 .يصدر منه عذاب من دون بيان
  على البراءة لعدم نفيها طبيعي العقاب ّالآية لا تدل: الإشكال الثاني
ن المنفـي في إ يرد على المعنى الثاني من الإضلال، حيـث قيـل هذا الإشكال
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 بمعنى سـلب ن من العقاب الإلهي قبل البيان، وهو الخذلاّالآية هو نوع خاص
التوفيق عنهم، والطرد من رحمة االله تعالى، مع أن المطلوب إثباته لإفـادة الـبراءة 

ذا يـشبه كـلام  هـّالشرعية هو انتفاء طبيعي العقاب والعـذاب الإلهـي، ولعـل
ف الخذلان عـلى البيـان غـير ظـاهر ّإن توق>: حيث قال’الشيخ الأنصاري

انتفاء نوع مـن العـذاب قبـل ّ لأن ؛)١(<الاستلزام للمطلب، اللهم إلا بالفحوى 
 :، إلا بالفحوى، بمعنى من العذابنوع آخرانتفاء  إلى البيان لا يستلزم الإسراء
 .لى انتفاء العذاب الأخرويفمن الأو، إذا انتفى العذاب الدنيوي

منا أن المنفي ّنا وإن سلّإن هذا الإشكال لا يمكن قبوله، وذلك لأن :الجواب
 وهو الخذلان والطرد مـن رحمـة االله  من العذاب الإلهي،ّفي الآية هو نوع خاص

ّ لأن شيء آخر؛ وذلـك ّ أي أوًه لا خصوصية لكون العذاب خذلاناّإلا أن تعالى،
العرفي يلغي خصوصية المورد، كما فعلنا في الآية الثانية، فكـأن الفهم والارتكاز 

 عـلى جّـةهي منوطة بإقامة الحّ إنما الآية بصدد بيان أن مسؤولية العبد تجاه المولى
ّأمـا  و ، والبيان على التكليـف فـلا مـسؤولية للعبـدجّة فلو لم تقم الحالتكليف،

، وبهـذا لا ً أثـر لهـا عرفـافـلا، اً خاصاًوهو كون العذاب نوعخصوصية المورد 
 .إليها الشيخ الأعظم أشار الفحوى التي إلى نحتاج

  عليه الآية هونفي العقاب قبل البيانّغاية ما تدل: الإشكال الثالث
 عليه الآيـة ّن غاية ما تدلإ : الإشكالات في المقام وهو أن يقالّ من أهمذاه
وع النفي عدم بيان ما يتقون، خذ في موضأا تنفي العقاب قبل البيان؛ لأنه ّهو أنه

 لموضـوع ًولو بعنوان ثانوي ظاهري، وعليـه يكـون وجـوب الاحتيـاط رافعـا
 ضـوء فيالقاعدة العقلية، وهي قبح العقاب بلا بيـان، والـذي يفيـد الأصـولي 

هو إثبات البراءة الشرعية بنحو تكون معارضة مع دليـل ّ إنما قاعدة قبح العقاب
رتبة البراءة في رتبة قاعدة قـبح العقـاب بـلا ا كانت إذا مّأ وجوب الاحتياط، و

                                                 
 .٢٥ص ،٢ج : فرائد الأصول)١(
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، ومـن ثـم ً الدليل على وجوب الاحتياط، يكون بياناّفلا تنفع؛ لأنه إذا تمبيان، 
 . لموضوعهاً ورافعا البراءة علىًيكون حاكما
َحـ  ي ـ   هـم مـا { ف على ما يستفاد من قوله تعالىّإن ذلك يتوق :الجواب ْ ُ َُ َ  َ َ 

َ تقون ُ َمـا  تقـون{  فهل يراد من اسم الموصول في قولـه}َ  ُ  َ  : أي العنـوان الأولي}َ
 مـن التكليـف الـواقعي أو ّالأعـم : أيالتكليف الواقعي أم العنـوان الثـانوي،
 الظاهري، كعنوان المجهول والمشتبه؟

 < لهـم حـال الحكـم الـواقعيّحتى يبين>: يكون معنى الآيةّ الأول ن كانإف
ّ لأن  لوجوب الاحتيـاط؛ًوب الاحتياط، ويكون معارضاوهذا بنفسه ينفي وج

 . للحكم الواقعيًالاحتياط لا يكون مبينا
يكون دليل  -الواقعية والظاهرية  الأحكام  منّالأعم :أي - إن كان الثانيو

 .ً ظاهرياًالاحتياط يكون بياناّ لأن  لموضوع البراءةًوجوب الاحتياط رافعا
أن االله  : أي- الـواقعيليّالعنـوان الأو -لّالأووالظاهر أن المراد هو المعنـى 

 لهـم ّلهم ضـالين، وإذا لم يبـينّ لهم الواقع ولم يتقـوا، فـسوف يـسجّتعالى إذا بين
الظاهر مـن الآيـة إناطـة ّ لأن براءة؛ : أي،لهم ضالينّالواقع ولم يتقوا، فلا يسج

لـذي يحـذر اّ لأن  الظـاهر؛ مخالفـةالعقاب والإضلال بلحاظ مخالفة الواقع، لا
هو الحرام الواقعي وترك الواجـب الـواقعي، وحينئـذ ّ إنما العبد من الوقوع فيه

 .تكون دلالة الآية معارضة لوجوب الاحتياط
ار عن أبي عبد ّد ذلك ما ورد في الحديث الوارد عن حمزة بن محمد الطيّويؤي

ِوما  ن االله ِ ضل قوما  عد إ{  في قول عز وجل×االله َ َْ ً ْ َ  ِ ُ ُ َ َ َ َذ هداهم حـ  ي ـ   هـم مـا َ ْ ُْ ُ َُ َ  َ َ َ َ ْ

َ تقون ُ  الـذي يرضـيه نّإفـ )١(<فهم مـا يرضـيه ومـا يـسخطهّحتـى يعـر>:  قال}َ 
 اتّتعلقـ لمبـادئ الإرادة والكراهـة وهـي مًويسخطه هـو الـذي يكـون مركـزا

تـرك الاحتيـاط بـما هـو، ا مّأالظاهرية،  الأحكام اتّتعلقالواقعية لا مالأحكام 
                                                 

 .٣، حجّةباب البيان والتعريف ولزوم الح، ١٦٣، ص١ج: ، الكليني الكافي)١(
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 الواقعيـة يكـون الأحكـام تـرك إلى  يتقـى منـه، نعـم بلحـاظ أدائـهاًفليس شيئ
 .رّللتحذًموضوعا 

ضح دلالة الآية المباركة على البراءة، وهـو أن االله تعـالى لا يعاقـب ّوبهذا تت
 إلا بعد بيان الحكم الواقعي له، ومن المعلوم أن وجـوب الاحتيـاط لـيس ًأحدا
ــا ــة ناًبيان ــاط،  للواقــع، وعــلى هــذا تكــون الآي ــة بنفــسها لوجــوب الاحتي في

 .ّفالاستدلال بالآية على البراءة الشرعية تام
 

 :ة تساؤلاتّالإجابة على عد ينبغيبعد بيان تمامية دلالة الآية على البراءة، 
 ؟ًهل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا: ّالأول السؤال
كميـة وعـدم شـمولها للــشبهة  بالـشبهات الحّا تخـتصّالظـاهر أنهـ :الجـواب

ْحـ  ي ـ   هـم{: الموضوعية، والنكتة في ذلك هو التعبير بالبيان، حيـث قالـت ُ َُ َ  َ َ ..{ 
 من البيان هو الخطاب، ومن الواضح أن بيان الخطاب هو مـن شـأن ًوالظاهر عرفا

يء ب مجـّ بالشبهة الحكمية التي يترقـّمختصةع، وحينئذ تكون الآية ّالمولى بما هو مشر
 .الشبهة الموضوعية فلا يترقب مجيء الخطاب والبيان فيهاّ أما الخطاب فيها، و

 هل تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية؟: السؤال الثاني
 .ّإنها تختص بالشبهة التحريمية :الجواب
:  بالشبهات التحريمية بقرينـة قولـه تعـالىّن الآية المباركة تختصإ :قد يقال

َح  ي    { َ  َ َُ َهم ما  تقون  ُ  َ َ ْ  والاتقاء هو الاجتناب عما يتحذر منه الإنـسان، ومـن }ُ
 إضافتهّأما  الفعل، و إلى يضافّ إنما الواضح بمقتضى الفهم العرفي أن الاجتناب

عنايــة لتــصحيح  إلى ه بحاجــةّ، إلا أنــً معقــولاًالــترك، فهــو وإن كــان أمــراإلى 
ايـة، فمقتـضى القاعـدة هـو الإضافة، وحيـث لا قرينـة عـلى إعـمال تلـك العن

 .الاختصاص بالشبهة التحريمية
، فـلا ًنه حتى لو قلنا أن الآية فيها إطلاق يشمل الشبهة الوجوبية أيـضاإثم 
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قـرب مـن شـمولها للـشبهات أإشكال في أن شمول الآية للشبهات التحريمية 
الوجوبية بحسب حاق اللفظ والفهم العرفي، وتظهر ثمرة ذلك عند التعـارض 

ة التـي ّ وبين الأدلـ- لو تمت - بها على وجوب الاحتياطّ التي استدلةّدلالأبين 
 .استفيد منها إثبات البراءة الشرعية

 ؟ّ أم مختصة بما بعدههل تشمل ما قبل الفحص: السؤال الثالث
 أن الآيـة تثبـت الـبراءة ّبعـدما تبـين . بما بعد الفحصّمختصةّإنها  :الجواب

م من الشارع وعدم وصوله، وهذا بخلافه في آيـة الشرعية في مورد صدور الحك
البراءة في مورد عـدم الـصدور لى ع ةّ الدالً<بين حتى نبعث رسولاّوما كنا معذ>

 في قولـه <لهـم>ـ البحث هو التعبـير بـّلا في عدم الوصول، والنكتة في الآية محل
عـرفي ة على اعتبار الوصول، لكن ليس بحسب المتفـاهم الّ الدال< لهمّحتى يبين>

أن يكـون في ّلابـد ، بـل المـراد منـه أن البيـان ّمكلـف ّمن الوصول الفعلي لكل
ق ّ في تحقـٍكـافو ه، وهـّانـظ عنـه في مّكلـف لو فحص الممعرض الوصول فيما

 .ف على أكثر من هذا المقدارّالإيصال المتعارف، ولا يتوق
قبـل  بما بعد الفحـص، وغـير شـاملة لمـا ّمختصةوبناء على هذا تكون الآية 

 بالـشبهة الحكميـة ّمختـصةل أن البراءة المستفادة من هذه الآية ّالفحص، فتحص
ن منهـا هـي الـشبهة التحريميـة إن لم نـدع اختـصاصها ّدون الموضوعية والمتيق

 . بما بعدهّمختصةهي ّإنما ا لا تشمل ما قبل الفحص، وّبذلك، كما أنه
ا ّ أنهـّالآيـة المباركـة وتبـين الكلام في الاستدلال على البراءة بهذه ّوبهذا يتم

 .ة لإثبات المطلوبّتام
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 :  بها على البراءة هيّستدلاالآيات التي 
َلا ي لف االله  فسا إلا ما آتاها{:  قوله تعالى:ُالآية الأولى • َ َُ  

ِ ً َْ َ ُ  .)٧: الطلاق( }ُ 
 إطلاقه للتكليف والمـال والفعـل، وهـو أن اسم الموصول يشمل ب:بتقريب

 هـو ًف بتكليف إلا إذا آتـاه، ومعنـى الإيتـاء عرفـاِّعلى أن االله تعالى لا يكلّيدل 
 . الآية على نفي الاحتياط تجاه التكليف غير الواصلّ، فتدلّكلفالم إلى الوصول

بأن إطلاق اسم الموصـول وإرادة المعنـى  +  اعترض الشيخ الأنصاري•
اسم الموصول بلحـاظ شـموله الفعـل يكـون ّ لأن ؛المقام غير معقولالجامع في 
، ً مطلقـاً، وبلحاظ شموله للتكليـف يكـون مفعـولا<يكلف> به للفعل ًمفعولا

وعلى هذا تكون هيئة الربط بين الفعل والمفعول مـستعملة في نـسبتين متبـاينتين 
ير معقـول، غـا ّإمـمتغايرتين؛ وهو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهـو 

 إلى ؛ لأنه خـلاف الظهـور فيحتـاجًوعلى فرض معقوليته فهو غير صحيح إثباتا
 .قرينة
   بالإمكـان انتـزاع معنـى جـامع بـين النـسبتين:ق العراقـيّأجاب المحقـ •

 اًّستدلال بالآيـة يكـون تامـ وعلى هذا فالا-نسبة المفعول به والمفعول المطلق -
 .ولا إشكال فيه

إن أراد مــن الجــامع بــين  +ق العراقــي ّ المحقــ بــأنصنفّ وأجــاب المــ•
يمكـن إثباتـه   من هاتين النسبتين، لاّالنسبتين هو افتراض نسبة ثالثة مباينة لكل
هذه النسبة الثالثة مفهوم مباين ّ لأن بالإطلاق وقرينة الحكمة في اسم الموصول؛

ينها، وكونها أوسـع  فيما بًلنسبة المفعول المطلق والمفعول به، والمفاهيم متباينة ذاتا
ك بـالإطلاق ّ لا يوجب عدم التباين الذاتي، وعليه فـلا يمكـن التمـسًمصداقا
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 .لإثبات المفهوم الأوسع
 غـير ًأن أصل وجود مثل هذه النـسبة الثالثـة ولـو مفهومـا إلى ًهذا مضافا

 .ممكن؛ لعدم وجود نسبة متلائمة مع كلا النسبتين الاخيرتين في اللغة العربية
 من الجامع بين النسبتين الجامع الحقيقي بين النسبتين، فـيرد عليـه وإن أراد

 .عدم معقولية فرض جامع حقيقي بين النسب
ّإنـما وهو الجواب الصحيح، وهو عدم وجـود نـسبتين، و:  الجواب الثاني•

اسـم الموصـول ّ لأن المفعول به؛ وذلـك إلى نسبة واحدة وهي نسبة اسم المصدر
، ومن ثم لا تكـون ً مطلقاً مفعول به وليس مفعولابلحاظ شموله للتكليف هو

 .هي نسبة واحدة في جميع الاحتمالاتّإنما هناك نسبتان، و
أن ّلابـد ة، ّمعلقة على عدم الاحتياط أو غير ّمعلق لمعرفة أن الآية هل هي •
 النسبة بين التكليـف وهـو الفعـل وبـين المفعـول بـه وهـو اسـم ًلاّص أوّنشخ

  نسبة الموردية؟م السببية أالموصول هل هي نسبة
ذا ورد إ كانت نسبة الـسببية، فالآيـة تكـون بمفـاد الـبراءة العقليـة، فـنإف

إذا كانت النسبة نسبة الموردية، فلا يرتفع ّأما الاحتياط فسوف يرفع موضوعها، 
يقع التعارض بينها وبـين دليـل وجـوب ّإنما  الاحتياط، ويءموضوعها عند مج

 .المعنيين هو الموردية لا السببيةالاحتياط، والظاهر من 
الظاهر شمول الآيـة للـشبهات الوجوبيـة والتحريميـة؛ لإطـلاق اسـم  •

 .الموصول
 الظاهر شمول الآية للشبهات الموضوعية والحكميـة،كما أن الظـاهر مـن •

المقصود مـن الإيتـاء هـو جعـل ّ لأن الآية عدم شمولها لما قبل الفحص؛ وذلك
 فـرد فـرد مـن ّكـل إلى ، لا أن يوصـلّكلـفالملى  إالحكم في معرض الوصـول

ق إذا كانـت مـدارك التكليـف موجـودة في ّين، وعلى هذا فالإيتـاء متحقـّكلفالم
 .ةالسنّوالقرآن 
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ًوما كنا معذ   ح   بعث رسولا{: تعالى  قوله:الآية الثانية • ُ َ َ َ َْ َ  َ َ ِ
 ُ  ُ َ  .)١٥: الإسراء( }َ

وكناية عن إيصال المثال لمطلق البيان، بعد حمل كلمة الرسول على : بتقريب
يكون المعنى أن االله تعالى ليس من شأنه أن يعاقـب أحـدا حتـى  والبيان، جّةالح
 .  له الحكمّيبين

 : م بعدد من الإشكالات وهيّ اعترض على الاستدلال المتقد•
 عليه الآية المباركة هو نفي فعلية العذاب ّأن غاية ما تدل :ّالأول  الاعتراض

 ّ استحقاقه، ولعل ذلك من باب عفوه تعالى عن عباده، وهذا خارج عن محـللا
 .النزاع

إن نفي العذاب لأجل عدم الاستحقاق ولـيس لعـدم الفعليـة،  :والجواب
أن  : أي،م نفي الـشأنيةئ الذي يلا<ما كنا>بـوالقرينة عليه هو تعبير الآية المباركة 

 .دم الاستحقاقعل فيكون نفي العذابالعذاب غير لائق بنا، 
العقاب الدنيوي والى سيرة االله  إلى أن الآية المباركة ناظرة :الاعتراض الثاني

مـة مـن الأمـم إلا بعـد أن أتعالى في الأمم السابقة، وأنه تعالى لم ينزل عقابه على 
 كلامنـا في ّ، وهـذا أجنبـي عـن محـلجّـة، ويقيم عليهم الحًيرسل إليهم رسولا

 .شريعتنا
 . حكم عقلي غير قابل للتخصيص)قبح العقاب بلا بيان( ً:لاّأو: والجواب

 . سياق الآية هو نفي الشأنية وليس الإخبار عن الأمم الهالكةّأن : ًوثانيا
 للاستدلال بالآية على الـبراءة هـو أن تنفـي العـذاب في صنفّ مناقشة الم•
لى الـبراءة ة عـّ الآيـة المباركـة دالـنّإلنـا وقلنـا ّولو تنز. في الصدورّشك حالة ال

 ّه إذا تـمّا تكون بمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيـان، بمعنـى أنـّالشرعية، فإنه
 . لموضوعهاًالدليل على وجوب الاحتياط يكون رافعا

َقل لا أجد   ما أو  إ   رما   طـاعم  طعمـه إلا أن ي ـون { :الآية الثالثة • ُ َُ َ ََ َ  
ِ ُِ ُْ ٍ ِِ َ ََ ً َ َ ُ  َ َ ِ ْ ُ

ِ
ُ

ميتة أ
َ ً َ ْ ٍو دما مسفوحا أو  م خ  رَ ِ ِ َ ْ َ ْ َْ ً ُ ْ  ً َ{. 
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بتقريب أن الآية دلت على أن عدم وجدان دليـل عـلى الحرمـة، دليـل عـلى 
 القـول بـالبراءة في الـشبهات ّعدم الوجود، وإذا كان كذلك فبمقتضى الآية يتم

 .التحريمية، فيما إذا فحصنا ولم نجد الدليل على التكليف
 : دةّبالآية بإشكالات متعدلكن أشكل على الاستدلال 

عـدم ّ لأن  عـلى الـبراءة؛ًعدم وجدان النبـي لـيس دلـيلا :ّالأول الإشكال
عـدم الوجـدان ّأمـا ، ًدليل قطعي على عدم التحـريم واقعـا ’وجدان النبي

 .ًلحرمة واقعاعلى عدم اّ يدل بالنسبة إلينا، فلا
 - الـبراءةم دلالتـه عـلى ّلو سـل -’عدم وجدان النبي  :الإشكال الثاني

 .ه يساوق عدم الصدورنّإف
عــلى الإباحــة ّدال  لعلــه ’إن عــدم وجــدان النبــي :الإشــكال الثالــث
باب الدليل الاجتهادي، مـن جهـة ّإنما العملي، و الأصل والتأمين ليس من باب

ُ هو ا ي خلق ل م مـا {: الاعتماد على بعض العمومات الاجتهادية، كقوله تعالى َ ََ َ ِ  َ ُ

ِ  الأرض ْ َ
ً ِ يعاِ َ{. 

َوما  ن االله ِ ضل قوما  عد إذ هداهم حـ  ي ـ  {: قوله تعالى> :الآية الرابعة • ُ َ َ َ َ َُ ُ ْ َْ ْ
ِ

ْ ً ََ  ِ ُ َ َ َ

ٌ هم ما  تقون إن االله ب ل  ء عليم ِ َ ٍَ ْ َ  ُ ِ َ  ُِ َ ُ  .)١١٥: التوبة( }َ  
حـد أوفق تعالى يحتمل أن يكون  إليه بتقريب أن الإضلال في الآية المنسوب

 : المعنيين التاليين
أن يكون الإضلال بمعنى جعلهم ضالين منحرفين، فعـلى  :ّالأول الاحتمال

وف ؤهذا الاحتمال يكون معنى الآية أن االله تعالى ليس من شأنه بما هـو مـولى ر
بعباده أن يؤاخذهم ويجعلهم في قائمة الضالين مع عدم البيان، فيكون المعنى أن 

 . يليق به تعالى ولا يناسب حكمته وعدلهالتعذيب قبل البيان لا
 بمعنى سلب التوفيق عـنهم، نإيجاد الضلال، وهو الخذلا: الاحتمال الثاني
 ويطرده من رحمته إذا ً تعالى، والمعنى أن االله تعالى لا يخذل أحداتهوالطرد من رحم



 ٢١٩ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة في الوظيفة

  . لهّ وانحرف ما لم يبينّضل
 :ا منه؛بإشكالاتستدلال بالآية شكل على الاُلكن أ

 ة االله في الأمم السابقةالآية في مقام الإخبار عن سنّ :ّالأول الإشكال
 أن الظـاهر مـن ّمـة وتبـينّوجوابه في الآيـة المتقدهو م ّتقد هذا الإشكالو

 .استقراء موارد استعمال الفعل الماضي، أن هذه المادة منسلخة عن الزمان
 .يها طبيعي العقاب على البراءة لعدم نفّالآية لا تدل :الإشكال الثاني

 يرد على المعنى الثاني من الإضلال، حيـث قيـل أن المنفـي في شكالهذا الإ
 بمعنى سـلب ن من العقاب الإلهي قبل البيان، وهو الخذلاّالآية هو نوع خاص

التوفيق عنهم، مع أن المطلوب إثباته لإفادة البراءة الشرعية هـو انتفـاء طبيعـي 
 .العقاب

 من العـذاب الإلهـي، ّن المنفي في الآية هو نوع خاصمنا أّلو سل :والجواب
الفهـم ّ لأن شيء آخر؛ وذلك ّ أي أوًه لا خصوصية لكون العذاب خذلاناّإلا أن

 .والارتكاز العرفي يلغي خصوصية المورد
ا تنفي العقاب قبل البيـان؛ ّ أنه، عليه الآيةّن غاية ما تدلإ :الإشكال الثالث

م بيان ما يتقـون، ولـو بعنـوان ثـانوي ظـاهري، خذ في موضوع النفي عدألأنه 
 . لموضوع القاعدة العقليةًوعليه يكون وجوب الاحتياط رافعا

َحـ  ي ـ   هـم مـا { ف على ما يستفاد من قوله تعالىّإن ذلك يتوق: الجواب ْ ُ َُ َ  َ َ 

َ تقون ُ َمـا  تقـون{ فهل يراد من اسم الموصول في قولـه }َ  ُ  َ  : أيليّالعنـوان الأو }َ
 مـن التكليـف الـواقعي أو ّالأعـم : أيالتكليف الواقعي أم العنـوان الثـانوي،
 الظاهري، كعنوان المجهول والمشتبه؟

 < لهـم حـال الحكـم الـواقعيّحتى يبين>: يكون معنى الآيةّ الأول  كاننإف
ّ لأن  لوجوب الاحتيـاط؛ًوهذا بنفسه ينفي وجوب الاحتياط، ويكون معارضا

 .نا للحكم الواقعيالاحتياط لا يكون مبي
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الواقعيـة والظاهريـة يكـون دليـل  الأحكـام  منّالأعم : أيإن كان الثانيو
 .ً ظاهرياًالاحتياط يكون بياناّ لأن  لموضوع البراءةًوجوب الاحتياط رافعا

 ل، فيكون المراد من اسم الموصول في قولـهّوالظاهر أن المراد هو المعنى الأو
َما  تقـون{ ُ  َ لواقعي، وحينئذ تكون دلالة الآية معارضة لوجوب  هو التكليف ا}َ

 .الاحتياط
 بالــشبهات الحكميــة وعــدم شــمولها ّمــة تخــتصّالظــاهر أن الآيــة المتقد •

َ حـ  {: للشبهات الموضوعية، والنكتة في ذلك هو التعبير بالبيان، حيث قالـت

ْي    هم ُ َُ َ  َ. ..{. 
، وغـير شـاملة لمـا قبـل  بـما بعـد الفحـصّمختـصةكما أن الظاهر أن الآيـة 

 .الفحص
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 ّ وجوه الأدلة- بمعنى الوصول أن يكون الورود: المرحلة الأولى •
 ما ذكره السيد الخوئي. ١
 الورود يستبطن الوصول لا الصدور. ٢

 هي الواقعي المراد من النهي في الرواية هو الن: المرحلة الثانية •
 علام في دلالة الحديث على البراءة وعدمهاأقوال الأ •

ü الدلالة على البراءةّالحديث تام: ينصارالشيخ الأ  
ü على البراءةّالحديث لايدل: صاحب الكفاية  
ü عدم دلالة الحديث على البراءة: ق النائينيّالمحق 
ü عدم دلالة الحديث على البراءة:ق العراقيّالمحق 
ü لبراءة في خصوص الشبهات التحريميةا: السيد الخوئي 
ü مطلقادلالة الحديث على البراءة: السيد الخميني ً 
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، حديث الإطلاق : منها؛ة رواياتّ الأصوليون على البراءة الشرعية بعدّاستدل
 .)١(< مطلق ح  يرد فيه ن ء  ّ >: قال أنه ×وهو ما روي عن الإمام الصادق 

الإطـلاق هـو ن مفاد الروايـة إ :وتقريب الاستدلال بنحو ساذج بأن يقال
ق الـورود، فيكـون ّ نهي، فمع عدم وصول النهي لا يتحقهلم يرد في والتوسعة ما

 .، وهو معنى البراءة الشرعيةً مطلقاالشيء
 : ف على البحث في مرحلتينّتوقوتحقيق الكلام في الاستدلال بهذه الرواية ي

 .بمعنى الوصول أن يكون الورود :المرحلة الأولى
 . الواقعي النهي المراد من النهي في الرواية هو:المرحلة الثانية

حتـى (عل غايـة في الروايـة ُالورود الذي جثبات أن ولى لإفي المرحلة الأف
ود هو الصدور فهو  هو الوصول لا الصدور، إذ لو كان معنى الور)يرد فيه نهي

ّأمـا وصول الحكم الشرعي، في ّشك كلامنا فيما إذا ّ لأن  كلامنا،ّخارج عن محل
 الحكم من الشارع أم لا، فهذا خارج عـن صدرلو شككنا في الصدور ولم نعلم أ

ــا؛ّمحــل ــ : أيهــذا الفــرضّ لأن  كلامن ــين ّشك ال في الــصدور مــورد اتفــاق ب
في ً أيـضا اءة الـشرعية، كـما لا إشـكالين في جريـان الـبرخباريالأصوليين والأ

م ّالطاعة، كـما تقـدّحق جريان البراءة العقلية في هذا المورد حتى بناء على قاعدة 
في ّشك في حالـة الـّأمـا في الوصـول، ّشك الطاعة تجري في الّحق من أن أصالة 

ّحـق الصدور فهو مجرى لأصالة البراءة عند الجميع حتى عند من يقول بأصالة 
عة، فالخلاف بين الأصوليين بين من يقول بقاعدة قـبح العقـاب بـلا بيـان الطا

 .في الوصولّشك فيما لو ينحصر الطاعة ّحق وبين من يقول ب
                                                 

 .٣ بغير العربية، حت، باب جواز القنوتأبواب جواز القنو ،١٧٤، ص٢٧ج: وسائل الشيعةانظر  )١(



 ٢٢٥ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة في الوظيفة

وكذلك الخلاف بين الأصوليين القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين 
في الوصـول مـع وجـود احـتمال الـصدور، ّشك هو في حالة الـّ إنما ينخباريالأ
ون خبـاريالأّأمـا ن بقاعدة قـبح العقـاب بـلا بيـان يقولـون بـالبراءة، ولقائلفا

  .فيقولون بالاحتياط
أن  إلى ين أنفـسهم، حيـث ذهـب الـبعضخبـارينعم يوجد خلاف بين الأ

 ّ، والبعض الآخر خـصًفي الشبهات التحريمية والوجوبية معايجري الاحتياط 
 .ن شاء االله تعالىإ لاًّ بيانه مفصجريان الاحتياط في التحريمية فقط، كما سيأتي

 . أن نثبت أن الورود بمعنى الوصول لا الصدورّلابد في المرحلة الأولى  ًإذا
ّلابـد  -بعد التسليم بأن المراد من الورود هو الوصـول -المرحلة الثانيةوفي 

أن يقـع البحـث في أن الـبراءة الثابتـة بهـذا الحـديث هـل هـي نافيـة لوجــوب 
  دليل على الاحتياط؟ّ موضوعها يرتفع لو دلالاحتياط أو أن

 هو النهي بعنوانـه )حتى يرد فيه نهي(ن المراد من النهي في الرواية إ قلنا نإف
الواقعي، فلا إشكال في أن مفاد الرواية يكون نفي الاحتياط ويكون  : أيالأولي

جد فيه  لا يو الشيءن هذاإ مع مفاد الرواية؛ لأنها تقول ًدليل الاحتياط معارضا
نهـي ظـاهري، ّإنـما  وً واقعيـاًالنهي في الاحتياط فهو ليس نهيـاّأما نهي واقعي، 

 .فيكون بمستوى أعلى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان
 : أين المراد من النهي في الرواية هـو النهـي بعنوانـه الثـانوي،إإذا قلنا ّأما 
 دليـل الاحتيـاط  من النهي الواقعي والظاهري، ففي هـذه الحالـة يكـونّالأعم
خذ في موضوع الـبراءة عـدم وصـول النهـي، وإن أ لموضوع البراءة؛ لأنه ًرافعا

 .، والاحتياط يقول جعلت النهيً ظاهرياًكان نهيا
 

وهــي أن يكــون المــراد مــن الــورود في الروايــة هــو  - المرحلــة الأولىّأمــا 
 إلى  بـين الـصدور والوصـول، كـما ذهـبّمرددن الورود إ فقد يقال -الوصول



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٢٢٦  ١ ج-ُ

ف على عدم صدق الورود ّتوقتودلالته >: حيث قال + ذلك صاحب الكفاية
غـير  إلى إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الـشارع ووصـل

إجمـال  إلى  فالتردد في كون الـورود بـين الـصدور والوصـول يـؤدي)١(<واحد 
قـين ّ الاسـتدلال، ومـن هنـا تـصدى بعـض المحقّيتم ع الإجمال لاالرواية، وم

 .لإثبات أن المراد منه هو الوصول، بأحد الوجهين التاليين
 ما ذكره السيد الخوئي: ّالأول الوجه

  بتقريب،أن المراد بالورود هو الوصول الأصول في مصباح +حيث ذكر 
  :ةاحتمالات ثلاث فيه ) شيء مطلقّكل(ن الإطلاق الوارد في الرواية أ

مـن أن مفـاد الروايـة هـو  + مـا ذكـره المـيرزا النـائيني :ّالأول الاحتمال
اللاحرجية الأصلية قبـل ورود الـشريعة، وعـلى هـذا يكـون مفـاد الروايـة أن 

أن  : أيلية مطلقة ومرسلة حتـى يـرد نهـي مـن الـشارع،ّالأشياء بعناوينها الأو
حكـم العقـل  إلى في مقام الإرشادواية الرالإطلاق فيها بمعناه اللغوي؛ فتكون 

ح العقاب بلا بيان، وعلى هذا الأساس تكون الرواية أجنبية عن الاسـتدلال ببق
بعد ثبوت الـشريعة وحكمهـا بحرمـة أشـياء ّشك على إثبات البراءة في حالة ال

 .)٢( أخرىية أشياءّوحل
 عن هذا الاحتمال، بأنه خلاف الظاهر مـن خطـاب وأجاب السيد الخوئي

إن >: في كلام الشارع هو المولوية لا الإرشادية، حيث قـالّ لأن الأصل الشارع؛
الإطلاق وإن كان بمعنى الإرسال، إلا أن حمله على اللاحرجية الأصلية خلاف 

 ظاهر الحكم الصادر في كلام الشارع أو من هو بمنزلته كونه حكـما نّإفالظاهر، 
                                                 

 .٣٤٢ص:  الكفاية)١(
 عـلام في الألقـواأاسـتعراض  ، سوف نذكر عبارتـه عنـد٣١٧ص ،٣ج: قريراتت أجود ال)٢(

 .ّالحديث، في التعليق على النص
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 .)١(<ً إرشاديااًّ شرعيً أو حكمااًّ عقليً لا حكماًشرعيا
 : أيأن يراد مـن الإطـلاق الإطـلاق الـشرعي لا العقـلي، :الاحتمال الثاني

 مـا لم يـرد فيـه ً شيء مباح واقعـاّيعني كل...  شيء مطلقّالإباحة الواقعية، فكل
 .نهي، سواء حملنا الورود على الصدور أم على الوصول

 .ثض للاحتمال الثالّضح بعد التعرّوجواب هذا الاحتمال يت
يكون أن : -مينّ بعد بطلان الاحتمالين المتقدَّ وهو المتعين- الاحتمال الثالث

 ّالإباحـة الظاهريـة، وبـذلك يـتم : أي،راد من الإطلاق الإطـلاق الـشرعيالم
 .الاستدلال بهذه الرواية

َولمنـة، ّل أن الإباحة الظاهريـة هـي المتعييلماذا ق :إن قيل المـراد  لا يقـال إن ِ
 اة هي الإباحة الواقعية؟ّغيبالإباحة الم

 ذلـكون احتمال الإباحة الواقعية غير معقول أو غـير عقلائـي؛ إ :الجواب
الصدور، وعلى ا ّإم يراد به الوصول وا ّإمالورود الذي جعل غاية للإباحة، ّلأن 

 .كلا الوجهين لا يعقل أن يكون المراد منه الإباحة الواقعية
خـذ حكـم أ فلعدم معقوليـة ؛عنى الوصولوهو أن الورود بمّ الأول علىا مّأ

هـذا معنـاه تقييـد الحرمـة ّ لأن  بعدم العلم بالحرمة،ًواقعي وهو الإباحة مشروطا
 .خذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، وهو محالأالواقعية بالعلم بها، وهو من 

 ؛هـو غـير ممكـن، وبالعـالمين بهـا الأحكـام يلزم اختصاص : أخرىبعبارة
مـستلزم للتـصويب المجمـع عـلى > :ب، وبعبارة السيد الخوئيلاستلزامه التصوي

 .)٢(<بطلانه
 ّكـل> : فتكون العبـارة حينئـذ-وهو أن يراد بالورود الصدور -الثاني ا مّأو

 ومن الواضح أن هذا لا معنى لـه؛ ،<اً ما لم يصدر عنه نهي واقعًشيء مباح واقعا
                                                 

 .٢٥٦، ص٣ج:  الأصول دراسات في علم)١(
 .المصدر نفسه )٢(
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هي الواقعي، فهو محال؛ لأنـه لأنه إن أريد بذلك تقييد الإباحة الواقعية بعدم الن
م في ّفي موضوع الـضد الآخـر، وهـو محـال، كـما تقـدً قيدا ّخذ عدم الضدأمن 
 .انّالإباحة الواقعية والنهي الواقعي متضادّ لأن ل؛ّ الأوقسمال

 ّمجـرد <ً ما لم يصدر عنه نهي واقعـاً شيء مباح واقعاّكل>وإن أريد من عبارة 
 وهو النهي، فالضد الآخـر ًكن هذا الضد موجوداه متى لم يّبيان واقعي، وهو أن

، لكن هذا غير معقـول؛ لأنـه لغـو وتحـصيل حاصـل، ًوهو الإباحة يكون ثابتا
 نّإفـك، ّأن يتحـر إلى  شيء ساكنّ كل:نظير أن يقال>: +وبتعبير السيد الخوئي

حدهما يرتفع الآخر، كما أق ّية والحرمة الواقعيتين ضدان لا يجتمعان، فبتحقّالحل
ضح أن المراد من الورود هو الصدور، ومـن ثـم ّوبهذا يت. )١(<في جميع الأضداد 

 . الاستدلال بالرواية على البراءةّيتم
 مناقشة ما ذكره السيد الخوئي

 من بيان الفرق بين الحكم الـشرعي والخطـابّلابد ضح هذه المناقشة، ّلكي تت
الحكـم >:  بيـنهما، بقولـهزّ ميـصنفّم في الحلقة الأولى أن المـّالشرعي، حيث تقد

 من االله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، والخطابات الـشرعية دراشريع الصتالشرعي هو ال
 )٢(<ة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفـسهفي الكتاب والسنّ

في مقام الثبوت من الإرادة والكراهة هو فالحكم الشرعي هو ذلك الشيء الذي 
 .الخطاب الشرعي فهو المبرز للحكم الشرعيا مّأصلحة والمفسدة، والملاك والم

لا محـذور أن :  الفرق بين الحكم الشرعي والخطاب الشرعي نقولّإذا تبينف
نحمل الإباحة على الإباحة الواقعية، والورود على الصدور، ولا يلـزم مـا ذكـر 

لـيس هـو الخطاب ّ لأن خذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؛أمن محذور، وهو 
خـذ العلـم أكاشف عن الحكـم، فـلا يلـزم محـذور التـصويب إذا ّإنما الحكم و

                                                 
 .٢٥٧ص:  المصدر السابق)١(
 .١٦ص:  الحلقة الأولى)٢(
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 .بالخطاب في موضوع الحكم
في موضوع الضد الآخر؛ لما ذكرنا ً قيدا خذ عدم الضدأوكذلك لا يلزم محذور 

 . للخطاب الشرعياًّ ليس ضد-وهو الإباحة الواقعية -من أن الحكم الشرعي 
تقييـد الحرمـة الواقعيـة بـالعلم بخطابهـا، وهـذا لا هو  غاية ما يلزم ، نعم
حد أإذن فرق بين تعليق . خفات بالعلم نظير تقييد مسألة الجهر والإ؛محذور فيه

حد الضدين على عـدم أالضدين على عدم الآخر وبين أن يكون التعليق لوجود 
 .الكاشف عن الضد الآخر

ة وهي ّ بيان نكتة مهموكذلك لا يلزم محذور اللغوية؛ إذ لعل الرواية بصدد
أن الملاكات الواقعية للحرمة لا تأثير لها، إلا إذا تصدى الشارع لجعـل خطـاب 
على أساسها، بمعنى أن صدور الخطاب من الـشارع لـه دخـل في تماميـة مـلاك 

 لتوجيـه كـلام )١(في الرسائل +الحرمة، وهذا نظير ما ذكره الشيخ الأنصاري 
، ّحجـةالـدليل العقـلي لـيس  إلى  القطع المـستندأن إلى ين الذين ذهبواخباريالأ

 ذلـك ينُّ، إلا إذ بًيمكن أن يكون مرادهم أن الملاك لا يكون ثابتا نهأ بأفادحيث 
بخطاب شرعي، ومن الواضح أن هذا المطلـب لـيس بيانـه مـن بـاب اللغويـة 

 . ًعليه دليل إثباتاّ يدل ، وإن لمًوالفضول، لأنه معقول ثبوتا
 الاسـتدلال عـلى ّ الإباحة هي إباحة واقعية ومن ثم لا يـتمضح أنّوبهذا يت

 .البراءة الظاهرية
 الورود يستبطن الوصول لا الصدور: الوجه الثاني

 عـلى ئكـّن الورود يستبطن الوصـول لا الـصدور، وهـذا الوجـه يتإقيل 
وجود قرينة في الحديث تثبت أن المراد بالورود هو الوصول لا الصدور، وهـذه 

حرف  إلى ي أن الورود يستبطن الوفود على الشيء، ولهذا يحتاج تعديتهالقرينة ه
 بنفـسه بالفاعـل دون ً فـالورود لـيس معنـى قـائما<...وردت عـلى>:  فيقالٍّجر

                                                 
 .٣٧٠ص ،١ج: صول انظر فرائد الأ)١(
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 .مفعول به وهو المورود عليه
وهذا بخلاف الصدور الذي هو سنخ معنى يتقوم بالفاعل فقط، مـن دون 

ود على الصدور، ولهذا يقال في كتـب افتراض مفعول، فلا يطلق الور إلى حاجة
يـردون المحـشر ويـصدرون منـه >: كـما يقـالاللغة أن الصدور يقابله الورود، 

 .<النار إلى الجنة وقوم إلى  فقوم،قينّمتفر
فالصدور يلحظ فيه جهة يخرج منها، والورود يلحظ فيه جهة ينتهي إليهـا، 

، وبهـذا ّكلـفالم  إلىوعلى هذا الأساس يكون معنى ورود النهـي هـو وصـوله
 . اًّيكون الاستدلال تام
المـراد مـن الـورود >: صفهاني، حيث قالق الأّالمحق إليه وهذا الوجه ذهب

طلاق هـو الترخـيص والمراد بالإ ، إليه المساوق لوصولهّكلفهو الورود على الم
 بطـرف الـترك أو بطـرف الفعـل ً ظـاهراّكلفالشرعي الظاهري وعدم تقيد الم

 والتعبير عن الوصول بالورود تعبـير شـائع لا ينـسبق، على المسألة ًفيكون دليلا
ن أع موارد الاسـتعمالات ّبل الظاهر كما يساعده تتب، أذهان أهل العرف وغيرهإلى 

فهنـاك ،  بنفـسهٍّبـل هـو معنـى متعـد، الورود ليس بمعنى الصدور أو ما يساوقه
 )وردني كتاب من فـلان( و)ورد البلد( و)ورد الماء(بلحاظه وارد ومورود فيقال 

، نعـم. ى بحرف الاستعلاء ّشراف الوارد على المورود وبما يتعدإن كان بلحاظ إو
فالموضـوع  ً. مثلاي في نفسه كالحكم فيقال ورد فيه نهّ له محلًربما يكون الوارد أمرا

 ولـذا ،ّ الوارد لا مضايف الوارد، بل مضايفه من ورده هذا التكليف الخـاص ّمحل
 بخـلاف )ورد فيـه( بـل )يورده نهـ(الموضـوع  إلى يقـال بالإضـافةن أ  ّلا يصح

 .شرافه عليهإه الذي ورده التكليف أو ورد عليه بلحاظ ّ فإنّكلفالم
 ولمكان التـضايف لا ،المورود إلى  بنفسهٍّنفس معنى الورود متعد :وبالجملة
،  الواردلّ دون محّكلف المّلاإ وليس المورود هنا ، بلحاظ المورودّلاإيعقل الوارد 

بنفسه أو بحرف الاستعلاء ّإلا  لا يتعدى ّالمحل إلى ًولذا لو لم يكن الوارد محتاجا
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 .بلحاظ الاشراف
 حتى لا يحتاج ًن الورود ليس بمعنى الصدور وما يساوقه مفهوماأ :قّفتحق
لتـضايف الـوارد  إليـه  بل بمعنى يساوق الوصـول، بهّتعلق يّمكلف إلى في ذاته

  .)١(<ًر جيدابّفتد، والمورود
م أن الورود يستبطن وجود مـورود عليـه، إلا ّإنا نسل :مناقشة الوجه الثاني

 :  لا دليل عليه؛ إذ يمكن أن يكون المورود عليهّكلفأن كون المورود عليه هو الم
وعليـه فـلا يكـون الـورود بمعنـى ...  ً كشرب التتن مثلاّتعلقهو الما ّإم •

 .ستدلال الاّالوصول، وعلى هذا لا يتم
، لكـن لا عـلى نحـو ّكلـفأن يكون الورود بمعنـى الـورود عـلى الما ّ إمو •

 بـه، بـل ورود عـلى جـنس ّف له ورود خـاصّ مكلّالانحلال، بحيث يكون كل
 ’ذا صدر من الرسولإعلى الأمة على نحو العموم المجموعي، ف : أيينّكلفالم

فيكـون معنـى إن هـذا الخطـاب ورد للأمـة : خطاب وأوضحه للصحابة فيقـال
 هـذا يعنـي كـون المـراد <الأمـة إلى  شيء مطلق حتى يصل تحريمـهّكل>الحديث 

 .  لإثبات البراءةًبالورود هو الصدور لا الوصول، ومعه لا يكون الحديث مفيدا
 

 .)٢( الواقعي النهيالمراد من النهي في الرواية هو: المرحلة الثانية
 .< شيء مطلقّ من قوله كل×لصادقروي عن ا ما منها>: قوله •

ض ّ في الحلقة الثالثة وإن تعـرصنفّض له المّلم يتعر :سند الروايةالبحث في 
 .ض بصورة مجمل لسند هذه الروايةّله في البحث الخارج، لكن لأجل الفائدة نتعر

، ×والرواية كما هو واضح يرسلها الشيخ الصدوق عن الإمـام الـصادق
                                                 

 .ّنصصفهاني نذكره في التعليق على ال، وهنالك وجه آخر للأ٤٥٧ص، ٢ج :ةنهاية الدراي )١(
 ذلك بعدم الثمرة فيها بعد بيـان لاًّلا يخفى أن المصنف لم يلج في البحث في هذه المرحلة، معل )٢(

 .هنا للفائدة نذكرها ًتماماإعدم تمامية الاستدلال بالرواية في المرحلة الأولى، لكن 
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 : ق توجد ثلاثة اتجاهاتل الشيخ الصدويوفي مراس
يرى أن ما ورد في الكتب الأربعة بـما فيهـا مراسـيل الـشيخ  :ّالأول الاتجاه

 .)١(الصدوق، فهو معتبر وموثوق
أن مراسـيل الـشيخ الـصدوق ليـست  إلى وهو الذي يذهب :الاتجاه الثاني

 .×الصادقعن  سواء كانت بعنوان قال الصادق أم بعنوان روي ّحجة
 .)٢() االلهمارحمه (الشهيد الصدر ولك السيد الخوئيذ إلى وممن ذهب

أن مراسـيل الـصدوق  إلى وهو الاتجاه الوسط الذي يذهب :الاتجاه الثالث
قـال : كقولـه، المعصوم بنحـو الجـزم إلى ما أرسله ونسبه: أحدهما :على قسمين

مـن ّ الأول والقـسم. ً مـثلا×روي عنـه : وثانيهما مـا قـال. أمير المؤمنين كذا
 لأن ذلك شهادة من الصدوق على صـدور الروايـة؛اسيل هي المعتمدة المقبولةالمر

 .)٣(على وجود ما يثبت الصدور عند الشيخّ يدل ، مما×من الإمام
 .ّحجة فهو ليس ب<×روي عن الصادق>إذا كانت بعنوان ّأما 

، ً مطلقـاعـلى عـدم قبولـه المراسـيل + وبناء على مبنى الـشهيد الـصدر
سـنده فهـو سـاقط ّأمـا و>:  قال السيد الـشهيد؛ بالإرسالًندافالرواية ساقطة س

بعنوان قـال الـصادق، والمختـار عنـدنا سـقوط  بالإرسال؛ لأنه نقله الصدوق
الظـاهر في تعهـد الناقـل بـصدوره أم  المراسيل سواء كان بعنوان قال المعـصوم

 .)٤(<بعنوان روي عنه
 .الإباحة الظاهرية:  أي<ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغيى>:  قوله•
 تعليـق الإباحـة :أي .< أريـد تعليـق الأولى عـلى عـدم الثـانينإفـ>: قوله •

 .الواقعية، والمراد من عدم الثاني هو النهي الواقعي
                                                 

 .٣٠٠، ص٣ج: ليةاالفوائد الرج )١(
 .٣٩، ص٥ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
 .٤٧٢، ص٢ج: انظر الرسائل الرجالية )٣(
 . ٣٩ص ،٥ج : بحوث في علم الأصول )٤(
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مثل شرب التتن أو أكل لحم  .< عليهً موروداّتعلقملاحظة نفس الم>:  قوله•
 .الأرنب ونحوها

الذي ّ الأول هذه الوجه .<ية الوصولالثاني أن الورود يستبطن حيث>: قوله •
، وله وجـه ثبات دلالة الحديث على البراءةلإ + ق الأصفهانيّالمحق  بهّاستدل

 :آخر وهو
 ق الاصفهاني لدلالة الرواية على البراءةّللمحقالوجه الثاني 

أن ّلابد لكن  ظاهر في الصدور،حتى لو قلنا بأنه  الورود إن : الوجهحاصل
 الحمـل، وهـذه اتستدعي هذقرينة لوجود  وذلك ؛في المقام على الوصول يحمل

مـع صدور لا يـتلاءم الـ ذ من الواضـح أنإ < شيء مطلقّكل> :قولهالقرينة هي 
طلاق، سواء كان المراد من الإطلاق هو الإباحـة الـشرعية الواقعيـة أو كـان الإ

 بمعنـى - المراد منه الإباحة الـشرعية الظاهريـة أو المـراد منـه الإباحـة المالكيـة
ً شيء مبـاح واقعـا مـا لم ّكـل أن>: اللاحرج من قبل المولى في قبال المنع الحـديث

وهـذا بيان أن غير الحـرام مبـاح، إلى ا ّإم ومرجعه -<يصدر النهي عنه من المولى
 .بيان إلى  كما هو واضح، لأنه لايحتاج،لغو

م أحـد يلزم جعـل عـدلكنه عدم أخذ الحرمة في موضوع الإباحة؛ إلى ا ّإمو
 . متلازمانالضدين ّ لأن باطل،لضد الآخر، وهو ًالضدين شرطا ل

ًفلأن جعلها مغياة بعدم صدور النهـي واقعـا غـير : الإباحة الظاهريةّأما  و
 :لما يليصحيح 

الحكم الظاهري الشرعي هو الجهل بالحكم الواقعي في  وعأن الموض :ّالأول
  بوصـوللحكـم الظـاهري إلاوعلى هـذا لايرتفـع ا، ّكلفالم إلى وعدم وصوله
  صدوره من الـشارع مـن دون الوصـولّمجردّأما  ، وّكلفالم إلى الحكم الواقعي

 جعـل ّلا يـصحوعـلى هـذا الاسـاس ، فلا يرتفع الحكم الظاهري، ّكلفالمإلى 
إلا لـزم تخلـف الحكـم عـن وصدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهرية، 
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  . لثبوت الحكمّعلة بمثابة الالموضوعّ لأن ؛، وهو محالموضوعه
للإباحـة الظاهريـة وكـان ً موضـوعا  إذا كـان عـدم صـدور النهـي:الثاني

ك ّمـن إثبـات الإباحـة الظاهريـة مـن التمـسّلابـد ف، ًمشكوك الحصول أيـضا َ
 لكـونا ّإمغير صحيح ؛ والسبب في ذلك هو باستصحاب عدم الصدور، وهو 

هري وإن لم يكـن هـذا الخـبر  في إثبـات الحكـم الظـاٍ كـافالاستصحاب غـير
 . ك بهّ التمسّصحةلعدم ا ّإم ًموجودا، و
 -بناء على أن يكون المراد من الورود هو الـصدور - أن ظاهر الخبر :الثالث

ًجعل صدور النهي غاية رافعة للإباحة الظاهرية؛ وهو يرجـع فـرض عـدم  إلى ً
 . في الحرمةّشك ًالحرمة حدوثا؛ ومقتضاه عدم ال

 ّ التي يحكم بهـا عقـل كـل- قبل الشرع تهافلأن إراد: احة المالكيةالإبّأما  و
 .  المعد لتبليغ الأحكام×  لمنصب الإمامة غير مناسبة بعيد-عاقل

وإذا ظهر عدم تـلاؤم الإطـلاق بجميـع أقـسامه مـع إرادة الـصدور مـن 
 ّكلـفالم إلى من حمل الورود على الورود المساوق لوصول الحكـمّلابد الورود ف

 . )١(الإطلاق دة الإباحة الشرعية الظاهرية منوإرا
عـن ر للحـديث ثـ فـلا أيـهوعل، ّفالاستدلال بالرواية اذن غير تام> :قوله •

 .<النقطة الثانية
 ذلـك بعـدم ً لم يلج في البحث في هذه المرحلـة، معلـلاصنفّلا يخفى أن الم

لكـن ،  الأولىالثمرة فيها بعد بيان عدم تماميـة الاسـتدلال بالروايـة في المرحلـة
 : نقولإتماما للفائدة

  الواقعي  النهيالمراد من النهي في الرواية هو: المرحلة الثانية
 هو النهـي )حتى يرد فيه نهي(إننا لو بنينا على أن المراد من النهي في الرواية 

النهي الواقعي، فلا إشكال في أن يكون مفاد الرواية هو نفي  : أيليّبعنوانه الأو
                                                 

 .٤٥٢ص ،٢ج:  انظر نهاية الدراية في شرح الكفاية)١(
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 مع مفاد الرواية، وعـلى هـذا تكـون ً ويكون دليل الاحتياط معارضاالاحتياط،
ن هذا لا يوجد فيه نهي واقعي، ومن إالرواية حاكمة على الاحتياط، لأنها تقول 

 .الواضح أن الاحتياط يجعل النهي الظاهري لا الواقعي
 : أين المراد من النهي في الروايـة هـو النهـي بعنوانـه الثـانويإإذا قلنا ّأما 
 من النهي الواقعي والظاهري، ففي هـذه الحالـة يكـون دليـل الاحتيـاط ّالأعم
خذ في موضوع البراءة عدم وصول النهـي، ولـو أُ على مفاد الرواية؛ لأنه ًحاكما

 . جعلت النهي:، والاحتياط يقولً ظاهرياًكان نهيا
الظاهر أن النهي ّ لأن والصحيح هو إرادة خصوص النهي الواقعي؛ وذلك

حتى يرد فيه > في ذاته، فقيل <الشيء>موضوع القضية وهو  إلى واية أضيففي الر
 وهو ظاهر في ورود النهي فيه بما هو على الشيء بذاته لا بـما هـو مـشكوك <نهي

الحرمة، وهذا يعني أن النهي واقعي، وعلى هذا فالمرحلة الثانية مـن الاسـتدلال 
 .ةّة، إلا أن المرحلة الأولى غير تامّتام

 

أن دلالة الحديث على البراءة أوضـح مـن  إلى +ي نصارذهب الشيخ الأ
 وظـاهره عـدم ّالكـل،ودلالتـه عـلى المطلـب أوضـح مـن >: ، حيث قالّالكل

 مـن حيـث هـو، لا ءالظاهر إرادة ورود النهي في الشيّ لأن وجوب الاحتياط،
 .)١(<من حيث كونه مجهول الحكم

مبنـي عـلى أن يكـون أن دلالة الحديث على الـبراءة  إلى الآخوندب هذفيما 
 وعلمه بـه، ولـيس ّكلفالم إلى وصول النهي : أيالمراد من الورود هو الوصول
 هـو أن المـراد مـن الـورودبـنجـزم نـا لم إحيـث وبمعنى صدوره من الشارع، 

وعلى هذا فلايمكـن لأحتمال أن يكون المراد من الورود هو الصدور؛  الوصول
                                                 

 . ٤٣، ص٢ج: صول فرائد الأ)١(
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 . على البراءةل بالحديث الاستدلا
ف على عدم صدق الورود إلا بعـد ّتوقتودلالته >: بقوله أشار إليه وهذا ما

، غـير واحـد إلى بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل، العلم أو ما بحكمه
، غـير واحـد إلى ه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغـهّمع أن
 .)١(<خفي على من لم يعلم بصدورهوقد 

ّ لأن طلاق على البراءة؛عدم دلالة حديث الإإلى  ذهبفق النائيني ّالمحقأما 
 ّكـل( :ف على أن يكون المراد من الـشيء في قولـهّ يتوق على البراءةستدلال بهالا
 هو الشيء بعنوانه <شيء>الظاهر من لفظ ّ وحيث إن هو الشيء المجهول،) شيء
في الأشـياء في الـشريعة هـو  الأصـل ًدلـيلا عـلى كـونالحديث كون لى، فيّالأو

ًظـاهرا  شيء مجهول الحكـم مبـاح ّعلى أن كلّ يدل ولا ،الإباحة حتى يثبت المنع
 .حتى يصل النهي عنه إلينا
 ء،ف على كون المراد من لفظ الشيّالاستدلال به يتوق>: وهذا ما ذكره بقوله

 في ً ولفـظ الـورود وإن كـان ظـاهرا، المجهـول ومـن الـورود الوصـولءالشي
لي، ّ بعنوانـه الأوءهـو الـشيء الوصول، إلا أن الظاهر أن المراد مـن لفـظ الـشي

الحظر، في الأشياء في الشريعة الإباحة حتى يثبت  الأصل  على كونًفيكون دليلا
 .)٢(<يةّ الكلام بالكلّ عن محلًوعليه يكون مفاد الرواية أجنبيا

عـلى طـلاق عـدم دلالـة حـديث الإ إلى ً أيضا+ ق العراقيّحقذهب المو
 صـدور النهـي ّمجـرد  هـوالورودمن  اذ ليس من البعيد أن يكون ؛إثبات البراءة

 .ّكلفالم إلى عن الشارع، لا وصوله
 ورود ّمجـردكون المراد مـن الـورود هـو   احتمالّوأما>: وهذا ما ذكره بقوله

في ّلابـد  وعليـه ،عن ظاهر الرواية فغير بعيد ّكلفالم إلى  لا وصولهًالنهى واقعا
                                                 

 .٣٤٢ص:  الأصول كفاية)١(
 .٣١٧ص ،٣ج: قريراتت أجود ال)٢(
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 .)١(< هذا الاحتمال ّ الاستدلال بها للمطلوب من سدّصحة
دلالـة الحـديث عـلى الـبراءة في خـصوص  إلى + ذهب السيد الخـوئيو

 ّمجـردكون المراد من الـورود هـو  ا احتمالمّأو>: الشبهات التحريمية، حيث قال
 وعليـه .ير بعيد عن ظـاهر الروايـة فغ،ّكلفالم إلى  لا وصولهًورود النهى واقعا

 .)٢(< الاستدلال بها للمطلوب من سد هذا الاحتمالّصحةفي ّلابد 
، ًطـلاق عـلى الـبراءة مطقـادلالة حديث الإإلى ذهب  +السيد الخميني 

ورود  إلى ٍبـاق) حتـى يـرد نهـي( :×  قولـهرسـال فيطلاق والإالإبدليل أن 
 عن الـشارع، لا نقطـاع الـوحي في النهي؛ وليس المراد من الورود هو الصدور

 .زمان صدور الرواية
المختار في معنى الرواية هذا كلـه محـتملات الروايـة >: وهذا ما ذكره بقوله

 ×ن معنـى قولـه أّشـك ثبـات فـلا  مفادها حـسب الإّوأما، حسب الثبوت
ولـيس ، ورود النهـى إلى ٍرسـال بـاقطلاق والإن هذا الإأ )حتى يرد فيه نهى(

الورود هو الورود من جانب الشارع لانقطاع الوحي في زمان صدور المراد من 
ه عـلى ّفإنـ، ً العـصر بعيـد جـداوالحمل على النواهي المخزونة عند ولي، الرواية

 أن يكون المراد من الورود هو الوصـول ّتعينفرض وجود تلك النواهي عنده ف
أن  إلى ّالـشاكّحـق  عين الحكم الظـاهري المجعـول في ً وهذا عرفا،ّكلفعلى الم

 .)٣(<يظفر على الدليل

                                                 
 .٢٣٠ص ،٢ج :فكاراية الأنه )١(
 .٢٧٩ص ،٢ج :صولمصباح الأ )٢(
 .٢٤٨ص ،٢ ج:صولتهذيب الأ )٣(
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 المذكورة في الحديث الأمور  إلىفي تصوير الرفع: ولىالجهة الأ •
ü ر كالمؤاخذة ّالرفع حقيقي وهو مقد: ّالأول الاحتمال 
ü التشريعفي عالم لكن  الرفع حقيقي: الاحتمال الثاني 
ü لا حقيقي ... الرفع تنزيلي : الاحتمال الثالث 

 الثمرات الفقهية؛ الجهة الثانية حديث الرفع مسوق للامتنان •
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 : يقع في مراحل ثلاثالرفع البحث في حديث 
 .في فقه الحديث بنحو الإجمال: المرحلة الأولى
 .<ما لا يعلمون>في فقرة الاستدلال وهو : المرحلة الثانية
  .شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية: المرحلة الثالثة
 .في فقه الحديث بنحو الإجمال :المرحلة الأولى

 : هذه المرحلة في جهتينويقع البحث في
 .المذكورة في الحديث الأمور  إلىفي تصوير الرفع: ولىالجهة الأ

 . حديث الرفع مسوق للامتنانأن: الجهة الثانية
 

 حقيقي أم مجازي ظاهري؟ أ الحديث الشريف فيالرفع نوع  :أي
التسعة المذكورة في هذا الحديث لا  الأمور ن جملة منإ: والجواب على ذلك

موجودة بالفعل في عالم  ها الرفع بها على حقيقتها؛ لكون كثير منّتعلقيمكن أن ي
، ولا ًوأمثالها التـي تحـصل للأمـة كثـيراكالخطأ والنسيان والاضطرار التكوين 

ن للشارع رفعها؛ لعدم قابليتها للرفع والوضع الشرعيين، كما هو واضـح، يمك
من بذل عنايـة لتـصحيح ّلابد وعلى هذا الأساس ومع ذلك نسب إليها الرفع، 

 : رة في المقام على ثلاثة احتمالاتّ، والعناية المتصوهذا الرفع
 الرفع حقيقي وهو مقدر كالمؤاخذة والعقاب: ّالأول الاحتمال

 لكـن لا ّفي الرسائل من أن الرفع هو رفع حقيقـي +  ذكره الشيخماهذا 
رفـع شيء مقـدر لم ّإنـما و...  بمعنى رفع العناوين الخارجية من النسيان والخطأ

يذكر في الروايـة كالعقـاب والمؤاخـذة ونحوهمـا، فـالمرفوع عنـد شرب الخمـر 
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ارد، فـالرفع هو حكم شرب الخمر وهو الحد، وهكذا في بقية الموً مثلا ّللمضطر
ر غـير مـذكور في ّ الرفـع أمـر مقـدّتعلـق، لكن مًحقيقي والمرفوع حقيقي أيضا

الحديث، والأمر المقدر يعـرف ببركـة دلالـة الاقتـضاء وهـي أن صـدق كـلام 
فة عـلى تقـدير شيء، وعـلى ّ متوقً أو عرفاً أو شرعاً كلامه عقلاّصحةالمتكلم أو 

ّ لأن شيء يكون هـو المرفـوع حقيقـة،ف على تقدير ّ صدق الرواية متوقنّإفهذا 
لا شــبهة في ... الأشـياء المــذكورة في الروايـة كالنــسيان والاضـطرار والإكــراه

قـة في ّالمتحق الأمـور  برفـع هـذه’وقوعها للأمة، فلا يمكن أن يخبرنا النبي
فيكون هذا الحديث عـلى وزان  .من تقدير شيء مرفوعّلابد الخارج، وعلى هذا ف

 في الإسـلام، ّلا حكـم ضرري : أي)١(< في الإسـلام ضرار ولاضرر لا>حديث 
ً مـثلا ذا لزم مـن الوضـوءإ، فً ضررياًفالشارع يقول إني لم أجعل في حقكم حكما

 . لكن للحكم المقدر، الرفع حقيقياًإذ. ضرر، فالوضوء غير واجب
 وأشـباهه ممـا لا )مـا لا يعلمـون(إن المرتفـع في >: قال الشيخ في الرسـائل

 عـلى وجـه لا يقـع في مخالفـة الحـرام ّتحفظ التكليف، هو إيجاب الـةّدلأيشمله 
 وبالذات أمر مجعـول ًلاّالواقعي، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه، فالمرتفع أو

 .)٢(< عليه ارتفاع أمر غير مجعولّترتبي
 الرفع حقيقي وهو رفع وجود الأشياء في عالم التشريع: الاحتمال الثاني

بل  ، لكن لا من حيث وجودات الأشياء التكوينية،ًي أيضا الرفع حقيق:أي
 .من حيث وجوداتها في عالم التشريع

أن يعتـبر وجـود ّلابـد  لموضوع ما، ًإن الشارع حينما يضع حكما: بيان ذلك
 الموضوع نسبة المعلول إلى نسبة الحكمّ لأن زاءه،إ ثم يضع الحكم بًلاّالموضوع أو

 .ًع فلا يمكن أن يضع الشارع حكماذا لم يوجد موضوإعلته، فإلى 
                                                 

 .٢٩٣، ص٥ج: الكافي، الشيخ الكليني )١(
 . ٣٤، ص٢ج:  فرائد الأصول)٢(
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 ذلك نقول إن الشارع رفع الأشياء المذكورة في حـديث الرفـع مـن ّإذا تبين
برفـع وجودهـا في ّإنـما تها الخارجية والكن ليس برفع وجود ... الخطأ والنسيان

ً موضـوعا  لم يقـعًكراهاإ أو خطأ أو ًعالم التشريع، بمعنى أن شرب الخمر نسيانا
 هـي التـي(رفـع الرهبانيـة  : أي<لا رهبانية في الإسلام> ’ قولهللحرمة، نظير

 فـالرفع )خلي للعبادة وترك المحلـلات مـن الـدنيا والتًالاعتزال عن الناس كليا
التـشريع لا حقيقي، لكن المرفوع هو الوجود المناسب للرافع وهو الرفع في عالم 

 في حكــم الاســتحبابيللً موضــوعا  أن الرهبانيــة لم تقــعأيفي الواقــع الخــارجي، 
الإسلام، وهكذا الكلام في حديث الرفع بمعنى أن الفقرات التسع مـن الخطـأ 

 .فينتفي حكمها، للحكم في عالم التشريعً موضوعا لم تقع وغيره
لأنه حينما يرفع رفع الحكم،  إلى رجع في الحقيقةن الحديث يإ : أخرىبعبارة

 إلى الموضوع نسبة المعلـول إلى كمنسبة الحّ لأن ؛ًيضاأالموضوع فهو يرفع الحكم 
در خطأ فهـو لـيس ه صنّإإن شرب الخمر حيث : علته، فالحديث يريد أن يقول

 .ولكن نفى الحكم بنفي موضوعه،  الحكم مباشرةِحرام، إلا أن الشارع لم ينفب
 ي للأشياء التسعة المذكورة لا حقيقيّتعبدالرفع تنزيلي : الاحتمال الثالث

ً تنزيليـا ًشياء التسعة المذكورة في الحـديث مرفوعـة رفعـابمعنى أن هذه الأ
 أو المكـره أو ّ، بمعنـى أن شرب الخمـر مـن المـضطرً حقيقياً، وليس رفعاًياّتعبد

ف ّالناسي ينزل منزلة العدم، في عالم التشريع لا في عالم التكـوين، فيكـون تـصر
 حيـث < ا وا  وا ـو لا ر ا ب >الشارع في الرفع، لا في المرفوع، على وزان حديث 

 .ًل الربا الخارجي منزلة العدم تشريعاَّنز
 ليةّالأو الأحكام ةّحكومة حديث الرفع على أدل

 ؛ لأنـه نـاظرليـةّ الأوةّدلـعـلى الأحـاكم من الواضح أن دليل حديث الرفع 
 الحكومـة، ضح هذا المطلب بشكل واضح ينبغي أن نستذكر معنىّإليها، ولكي يت
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الدليل الآخـر نظـر تفـسير  إلى لقة الثانية أن نظر أحد الدليلينم في الحّتقدحيث 
 : له، يكون على نحوين

ف في ّيتـصر : أيموضوع الـدليل المحكـوم، إلى نظر الدليل الحاكم :ّالأول
ف في ّ الـذي يتـصر<لا ر ـا بـ  ا ـوا  وو ه>: موضوع الدليل المحكوم من قبيـل

 .منزلة العدم الربا ينزل : أيده، بين الوالد وولموضوع الربا ويقول لا ربا
الحكـم  إلى نظـري : أيمحمول الدليل المحكـوم، إلى نظر دليل الحاكم :الثاني
ه ينفــي الحكــم نّــإف <في الإســلامضرر ولا ضرار لا > مــن قبيــل ف بــهّويتــصر

 يرفـع وجـوب )لا ضرر( للضرر، فـدليل اًذا كان الوضوء مستلزمإالضرري، ف
 . كمالمحمول وهو الح : أيالوضوء

ليـة؛ ّالأو الأحكـام ةّأدلـ حديث الرفع حاكم على نّإ : ذلك نقولّوإذا تبين
  : على جميع الاحتمالاتلأنه ناظر إليها

لا حكم في  : أيالمحمول، : أيالحكم إلى ًون ناظرايكّ الأول فعلى الاحتمال
حالة عدم العلم أو الاضـطرار والنـسيان، فيكـون عـلى وزان حـديث لا ضرر 

 .الذي ينفي الحكم الضرري
 نّإفـ -وهو أن الرفع للأشياء بوجودها التشريعي - على الاحتمال الثانيّأما 

 لكن لا بصورة مبـاشرة ،ً أيضا)الحكم :أي( ف في المحمولّالدليل الحاكم يتصر
، فيكـون عـلى الموضوعيرفع الحكم من خلال رفع ّإنما  ول،ّالأوكما في الاحتمال 

وزان حديث لا رهبانية في الإسلام الذي ينفي وقوع الرهبانية في عـالم التـشريع 
 . وينفي استحبابها

موضـوع  إلى  فحديث الرفع نـاظر)الرفع التنزيلي(على الاحتمال الثالث ّأما 
 إلى  فهـو نـاظر<بين الوالـد وولـده لا ربا>لية، من قبيل قولنا ّالأو الأحكام ةّأدل

 . ل الربا بين الوالد والولد منزلة العدم بمعنى نفي حرمتهّموضوع الربا، وينز
 : ضحت الاحتمالات الثلاثة في الحديث يقع الكلام في أمرينّبعد أن ات
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 .في بيان ما هو الأظهر من الاحتمالات الثلاثة: ّالأول الأمر
 .ة عليهاّترتب الثمرات المفي بيان: الأمر الثاني

 في بيان ما هو الأظهر من الاحتمالات الثلاثة: ّالأول الأمر
 : في مسألتين الأمر ويقع البحث في هذا

 لّل الاحتمال الأوافي تعيين الاحتمالين الأخيرين قب: المسألة الأولى
رض فيها عنايـة فتتعـاً جميعا مةّن الاحتمالات الثلاثة المتقدإ :لقائل أن يقول

ّفيما بينهما وتتساقط ويكون الحديث مجملا، لأنـه عـلى الاحـتمال الأو  وهـو - لً
 . فينفى بأصالة عدم التقدير- كالمؤاخذة والعقابتقدير شيء

 فينفـى بأصـالة - رفع الأشياء بوجـود هـا التـشريعي- الاحتمال الثانيّأما 
 .وينيالوجود التكّإنما المرفوع ليس الوجود التشريعي و أنالظهور في 

ينفى بأصالة الظهور في كون ف - وهو أن الرفع تنزيلي- الاحتمال الثالثّأما 
الرفع هو الرفع الحقيقي لا الرفع التنزيلي، وعلى هذا فتتعارض هذه الاحتمالات 

 . وتتساقط
 بأصـالة عـدم ّ منفـيهلأن ؛عد الاحتمالاتأبّ الأول إن الاحتمال :الجوابو

 شارع؛لـيس بـًهور سواء كان المـتكلم شـارعا أم التقدير خلاف الظ إذ التقدير،
  ً.متكلم ولو كان شارعا ّ أيحذف جزء من الكلام ثم تقديره لا ينبغي أن يرتكبهف

 .فتتساقطمتساوية جميع الاحتمالات في خلاف الظهور  :إن قيل
  الأصـلخـلافل وّفي الاحـتمال الأكـما أن التقـدير : لقائل أن يقـول: أي

ن الثاني  الاحتمالا، فكذلكعدم التقديرّ لأن الأصل ؛الكلاملي في وّوالظهور الأ
الوجـود  إلى توجيـه الرفـع نّإفـ ؛ًيـضاأوالثالث فيهما ارتكاب خلاف الظهـور 

 )كما في الاحتمال الثالث(  أو كون الرفع تنزيلي)كما في الاحتمال الثاني (التشريعي
 ض واحـد في عـدمًخلاف الظهور أيضا، وعلى هذا فالاحتمالات الثلاثة في عر
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عـمال العنايـة إلي للكلام في الحـديث؛ إذ لا فـرق في ّإمكان الأخذ بالظهور الأو
 .وارتكاب خلاف الظهور على جميع الاحتمالات

 .خذ به في المقاملايمكن الأّ الأول الاحتمال: الجواب
 وحاصل هـذا ،والاحتمالين الآخرينّ الأول يوجد فرق بين الاحتمال: بيانه
ع، ّأن ظاهر حال الشارع حينما يتكلم بكلام فهو يتكلم بما هـو مـشر هو :الفرق

ّأن يكون كلامه منسجما بما هو مشرّلابد و  الاحـتمال نّإفـع، وعلى هذا الأساس ً
الرفـع فيـه يناسـب  يكـون - وهو الرفع للأشـياء بوجودهـا التـشريعي-الثاني

 .عّالشارع بما هو مشر
شارع لـ فلا يناسب ا-رفوع شيء مقدر الذي يكون الم- ّ الأولالاحتمالّأما 

تقـدير كلمـة محذوفـة خـلاف ّ لأن لا توجد قرينة تساعد عليه؛بما هو شارع، و
ّ لأن ع،ّع بـما هـو مـشرشرّلي في الظهور حتى من المّالأو الأصل خلاف والظاهر

أصالة الظهور تقتضي أن المتكلم في أية حالة فرض، أن يـذكر في مقـام الإثبـات 
ًدا في مقام الثبوت ولا يحذف منه شيئا لأصالة التطابق بينهما ما يريده جّكل ً. 

ن كـان إ فهو و-رفع الأشياء بوجودها التشريعي -على الاحتمال الثاني ّأما 
ه مع الأخذ بعين الاعتبار حال الـشارع بـما نّأ ّلي للمتكلم، إلاّخلاف الطبع الأو

ًناسـبا مـع حـال ًيكـون منـسجما ومّإنـما هو شارع لا يكون خـلاف الظهـور و
فكلامـه بلحـاظ شـارعيته وبلحـاظ لـوح  ،الشارع حيـنما يـتكلمّ لأن الشارع،

خبار، ولذا إذا جاءت جملـة خبريـة في التشريع والإنشاء لا بلحاظ التكوين والإ
 .كلام الشارع نحملها على وظيفة الشارع وهي الإنشاء

لـشارع بـما هـو اناسـب  يهّ فإن- وهو أن الرفع تنزيلي-الاحتمال الثالثّأما 
ّإنـما شارع، بخلاف الرفع التكويني الذي لا يـستطيع الـشارع رفعـه حقيقـة، و

ًا وتنزيلاّتعبديستطيع رفعه  ً . 
 الصحيح أن التقـدير وإن كـان خـلاف الظهـور في الاحتمالـين الثـاني نذإ
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وبين الآخرين، لأنـه ّ الأول والثالث، لكن فرق بين خلاف الظهور في الاحتمال
في ّأمـا ًخلاف الظهور مطلـق سـواء كـان شـارعا أم غـيره، ّ الأول لفي الاحتما

الشارع بما  إلى بالنسبةا مّأن خلاف الظهور لغير الشارع، إالاحتمالين الأخيرين ف
 . هو شارع فلا يوجد خلاف للظهور

 تعيين الاحتمال الثاني في قبال الثالث: المسألة الثانية
ل، يقـع ّين عـلى الاحـتمال الأوضح تـرجيح الاحتمالـين الأخـيرّبعد أن ات

  على الآخر؟ّمرجحمن الاحتمالين الأخيرين  ّ أيالكلام في
الاحـتمال الثالـث  وذلـك لأنـه عـلى هو الاحتمال الثاني، ّرجحن المإفنقول 

، يقتضي أن يكون للأمور المذكورة في حديث الرفع اًّالذي يكون فيه الرفع تنزيلي
نا نجـد أن نّأً رفعها تنزيلا، مع ّ حتى يصحوجود خارجي... من الخطأ والنسيان

من جملة فقرات الحـديث هـي ّ لأن بعض فقرات الحديث لا وجود حقيقي لها،
 لا ّكلـفما يعجزون عن الفعل، وما يعجز عنه الم : أي<رفع ما لا يطيقون>فقرة 

ًيصدر عنه خارجا وتكوينا  أن ظـاهر بـماً، لكي يرفع وجوده الخارجي تنزيلا، وً
جميـع  الرفـع فيأن ينـسجم ّلابد ، فاً الرفع في جميع الفقرات واحدكونالحديث 

 لـيس لهـا <مـا لا يطيقـون>  كفقـرةبعض فقراتـهّ وحيث إن ،العناوين المذكورة
وجود خارجي حتى يتعقـل بـشأنها الرفـع، كـما لـو تـرك الحـج بـسبب عـدم 

ًاستطاعته، فلا يوجد شيء خارجا لكي يرفع تنـزيلا  دلالـة ّتـتم ، فعـلى هـذا لاً
 .الحديث على الاحتمال الثالث

ن أبناء على الاحتمال الثاني، فالرفع للوجود التشريعي، ومـن الواضـح ّأما 
ُ بالأمور الوجودية، بـل شـامل للأمـور العدميـة ّالوجود التشريعي غير مختص

للحرمـة في عـالم التـشريع لوجـوب اً  موضـوعن ترك الـصوم يكـونإًأيضا، ف
 . للكفارةاً بالنذر موضوعالكفارة، وعدم الإتيان

ن حديث الرفـع شـامل للأمـور الوجوديـة إإذن بناء على الاحتمال الثاني ف
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 وشـامل كـذلك للأمـور العدميـة ،ًضـطرارااً أو نـسيانا أو ًكفعل الحرام إكراها
فحـديث الرفـع ينفـي ، ًفمن ترك الـصوم اضـطرارا .ضطرار لترك واجبكالا

 .حرمة في عالم التشريعللً موضوعا -ترك الصوم -وقوع الترك 
ن العرف يفهم من رفع الشيء بحسب عالم التشريع بنحو ينطبق أولا يخفى 

 سواء، وإن فـرض بالتـدقيق الأصـولي ّعلى ترك الواجب وفعل الحرام على حد
للحكم الـشرعي ً موضوعا ّ الأولالفرق بين فعل الحرام وترك الواجب، بوقوع

 . للثانيًخلافا
 . ّتعينتمال الثاني هو المل أن الاحّوبهذا يتحص

 مةّة على الاحتمالات المتقدّترتبفي بيان الثمرات الم: الأمر الثاني
 : وفيه مسألتان

 مقابل الاحتمالين الآخرينّ الأول بيان الثمرة على الاحتمال: المسألة الأولى
ً، خلافـا  في الحـديث الإطـلاقّلا يتمّ الأول ه على الاحتمالنّأ صنفّذكر الم
 .لين الآخرينللاحتما
 هـل :رّوهو التقدير، لا يعلـم مـا هـو المقـدّ الأول بناء على الاحتمال: هبيان

 أم شيء آخـر غيرهمـا، كـذلك لا يعلـم حـدوده ، أم الحكم،المؤاخذة والعقاب
ن مـن الآثـار وهـو ّ جميع الآثار أم بعضها، فيقتصر على القدر المتيقّأنهودائرته و

 .رتفع بارتفاع الحكمرفع المؤاخذة والعقاب؛ لأنها ت
حـذف ّ لأن لات المقـدرة،مك بالإطلاق لجميع المحتّ لماذا لا نتمس:إن قيل

ك بـالإطلاق ّ الرفع محذوف فيتمـسّتعلقمّ وحيث إن على العموم،ّ يدل ّتعلقالم
 لجميع احتمالات المقدر؟

 المحـذوف ّتعلـقعلى العموم فيما لو كـان المّ يدل ّتعلقإن حذف الم :الجواب
ــّ ومعياًمعلومــ  ّتعلــقإذا كــان المّأمــا  ولا نعلــم أن دائرتــه وســيعة أم ضــيقة، اًن

 المحـذوف ّتعلقعلى العموم، وفيما نحن فيه أن المّ يدل  فلا،ّتعينالمحذوف غير م
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 .على العمومّ يدل ، فلاّتعينغير م
ولا يمكن رفع الإجمال لا على أساس >: السيد الشهيد بقوله أشار وإلى هذا

ْحرمـت علـي م ا{عرفيـة كـما في بعـض المقـدرات مثـل قرينة مناسـبة  ُ ْ َ َ ْ َ َ ميتـُ   }ةُِ
ْحرمت علي م أ هـات م{و ُْ ُُ َ َ ُْ ْ َ َ  ّكلا التقـديرين يكـون هنـاك مفهـوم معـينفي  إذ }ُ 
ن إ أو الأخص، فـّفي المفهوم المقدر وأنه الأعمّشك ذا إفي المراد منه، لا ما ّشك يُ

 مـن دّب فلا هذاتثبت عدم القيد فيه، وعلىّإنما  المفهوم وّمات الحكمة لا تعينّمقد
  .)١(< وهو رفع المؤاخذة ّالاقتصار على القدر المعين

على الاحتمالين الآخرين فلا يوجد شيء محذوف، إذ على الاحتمال الثاني ّأما 
أن الرفـع ّشك  وهو الوجـود التـشريعي للأشـياء، ولكـن نـّأن الموضوع معين

ة ّترتبـيعها، فمقتضى الإطلاق هو رفع جميع الآثار الملبعض آثار الموضوع أم لجم
ّعلى الموضوع، فمثلا الفعل المضطر  الأحكـام له وجـودات تـشريعية بعـدد إليه ً

ة به، إلا ما يكـون في رفعهـا ّتعلقالم الأحكام ة عليه، وبالإطلاق نرفع جميعّترتبالم
 .خلاف الامتنان كما سيأتي بيانه

لرفـع جميـع الآثـار ً أيـضا ك بـالإطلاقّفنتمـسعلى الاحتمال الثالـث ّأما و
ك ّالعـرف في التمـسّشك ة على الموضوع وتنزيلها منزلة العدم؛ ولهذا لا يـّترتبالم

 . التنزيل لإثبات جميع الآثار ما لم تكن هناك قرينة على الاختصاصةّأدلبإطلاق 
 الث ة على الاحتمال الثاني والثّترتبفي بيان الثمرة الم: المسألة الثانية

 لا يكـون - وهـو الرفـع التنـزيلي-ه على الاحتمال الثالثّم أنّضح مما تقدّات
 عـن نـسيان أو ّكلففالفعل الصادر من الم .ًحديث الرفع رافعا للأمور العدمية

كـأن لم بمنزلـة العـدم و يمكن ورود الرفع عليـه وجعلـه ، كشرب الخمر،إكراه
،  له عن نسيان وإكراهًوكان تاركا ّكلفالفعل الذي لم يصدر من المّأما  يصدر، و

                                                 
 .٤٨ص، ٥ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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رفع المعدوم لا يمكن إلا ّ لأن ، للرفع فيهّفلا محلمثل ترك الصوم أو ترك الحج، 
فيكون مفاد حديث الرفع الوضـع ، سلب السلب إيجابّ لأن بالوضع والجعل،

 .، وهو خلاف مفاد حديث الرفعلا الرفع
نه فرق بـين الوضـع إ>: قالحيث  قدس سرهّالمحقق النائيني  إليه ارشأما وهذا 

 ويلزمـه ترتيـب آثـار ًه على المعدوم فيجعله موجـوداّ الوضع يتوجنّإفوالرفع، 
 ويلزمـه ًه عـلى الموجـود فيجعلـه معـدوماّالوجود على الموضوع، والرفع يتوج

 عن نـسيان أو إكـراه ّكلفترتيب آثار العدم على المرفوع، فالفعل الصادر من الم
 عليه آثـار الوجـود إن ّترتب وجعله كأن لم يصدر، فلا ييمكن ورود الرفع عليه

 وكـان ّكلـفالفعل الذي لم يصدر مـن المّأما   للتوسعة والامتنان، وًكان موافقا
رفـع المعـدوم لا يمكـن إلا ّ لأن  للرفـع فيـهّ له عن نسيان وإكراه فلا محلًتاركا

 .)١(< ل الوضع، بل مفاده الرفعّبالوضع والجعل، وحديث الرفع لا يتكف
 -لتـشريعيشـياء بوجودهـا االأ رفـع وهـو - بناء على الاحتمال الثـانيّأما 

 ّغـير مخـتصشياء بوجودها التشريعي رفع الأّ لأن ؛فيمكن تطبيق حديث الرفع
ًبالأمور الوجودية، بل شامل للأمور العدمية أيـضا، حـديث الرفـع عـلى  نّإفـ ُ

 .حرمة في عالم التشريعللً موضوعا ينفي وقوع ترك الصومالاحتمال الثاني 
 الأمـور ة عـلىّترتبـضح رفع جميع الآثـار المّ بناء على الاحتمال الثاني يتنإذ 

 وعلى هـذا الأسـاس إذا ...التسعة المذكور في حديث الرفع من الخطأ والنسيان
 ّالحدكذلك يرفع الحرمة وأثر  فيرفع عنه -ً مثلا - على شرب الخمرّكلفأكره الم

 ّكلـفكره المُوع هو جميع الآثار لما يقتضيه الإطلاق، وكذلك لو أالمرفّ لأن ؛ًيضاأ
 الأمـر  مضمونها من النقل والانتقال وهكذاّترتب فلا ي،ًعلى معاملة كالبيع مثلا

 . في بقية الموارد
 .ضح أن أرجح الاحتمالات هو الاحتمال الثانيّوبهذا يت

                                                 
 .٣٥٣، ص٣ج:  الأصول فوائد)١(
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 : قام قرينتانوتساق في الم
 الظـاهر في وجـود ثقـل <عن> ـوهي تعدية الرفع ب فظيةالقرينة الل: القرينة الأولى

 .)٢ :الانشراح( }ورفعنا عنك وزرك{: أزيح، ورفع الثقل فيه امتنان، كما في قوله تعالى
بمعنـى أن الحـديث وردت في سـياق  ،وهـي قرينـة سـياقية: القرينة الثانية

أمته، ومثـل  إلى  أضاف الرفع’رسول االلهّ حيث إن د،ّب والتودّإظهار التحب
 .فّهذا اللسان يشعر بأنه في مقام الامتنان والتلط

متنـان  اوهاتان القرينتان وإن اشتركتا في عدم انطباق الحـديث في مـورد لا
 تقييـد الرفـع -اللفظية - ه على القرينة الأولىّفيه، لكن يوجد فرق بينهما وهو أن

 .ن رفع عنه سواء خالف الامتنان للآخرين أم لا لمًبكونه امتنانا
 فهي تمنـع إطـلاق الرفـع إذا خـالف الامتنـان )السياقية( الثانية القرينةّأما 

 .لنفس الشخص المرفوع عنه التكليف أو كون الرفع خلاف الامتنان للآخرين
ة عـلى نقدح بذلك أن رفع التكليـف كـان منّـاوقد >: قال صاحب الكفاية

 .)١(<يجاب الاحتياط فرفعهإكان له تعالى وضعه بما هو قضيته من مة، حيث الأ
 ،خـرآدلالة الحديث على الامتنـان بوجـه  +صفهاني ق الأّ المحقّوقد بين
 ن الجهات الموجبة للمنة برفعأ إن ورود الخبر مورد الامتنان يقتضي>: حيث قال
 أ والخطـوالآثـار هـي هـذه العنـاوين المـأخوذة في الخـبر مـن الجهـلالأحكام 

 كراه والاضطرار، فإذا كانت هـذه الجهـات مقتـضية لرفـع تلـكوالنسيان والإ
ن يكـون العنـوان أ إذ لا يعقل ؛فلا محالة ليست بما هي مقتضية لثبوتهاالأحكام 

المستدعية لهـا ذات  الأحكام  لطرفي النقيض، فموضوعات تلكًالواحد مقتضيا
 أثـار الخطـ لآً يكون الخبر رافعـاالمجهول وذات ما أكره عليه وهكذا، وعليه فلا

 .)٢(<والنسيان بما هما حتى يلزم ورود التخصيص الكثير عليه
                                                 

 .٣٨٧ص:  الأصول كفاية)١(
 .٤٤٢ص، ٢ج: لكفاية نهاية الدراية في شرح ا)٢(
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 للامتنانً مسوقاة على كون الحديث ّترتبالثمرات الفقهية الم
 :  الفقهاء على هذه النكتة ثمراتعّفر

 ً على المكـره، مـضافااًفي رفعها امتنانّ لأن كراهيةالمعاملات الإبطلان : منها
خـلاف المعـاملات بغرضـه بـالإكراه، وهـذا  إلى لّتعجيز المكره عن التوصلى إ

 نّإبيع داره لتحصيل مال ينفعه في علاج ولـده، فـ إلى ّالاضطرارية كمن اضطر
إيقاعه في المحـذور، وعـلى  إلى ، بل يؤديّكلف على المًرفع ذلك لا يكون امتنانا

وا بـالبطلان، وبـين البيـع محكل الفقهاء بين بيع المكره عليه فّهذا الأساس فص
 .ّصحةفقالوا بال إليه ّالمضطر

يشمل الإكراه على إيذاء شـخص أو قتلـه؛ لأنـه إن حديث الرفع لا: ومنها
ًخلاف الامتنان لـذلك الـشخص وإن كـان تخفيفـا للمكـره، فلـو قـال الظـالم 
لشخص لو لم تقتل فلان لضربتك، فلا يجوز للمكره قتل ذلك الشخص؛ لأنـه 

 .ةّمتنان على الأمخلاف الا
 

 تـصوير :أي .<ة في هذه المرحلة تـصوير الرفـعّوالنقطة المهم> :+ قوله •
 .دةّ متعدمباحث جهة في هذه المرحلة التي فيها ّالمرفوع وهي أهم

 ّتعلـقيرفع وجوده التـشريعي بـما هـو م إليه ّفشرب الخمر المضطر> : قوله•
 لكن للوجود التـشريعي، ، الرفع هنا حقيقي.<للحرمة، وروح ذلك رفع الحكم

 . تشريعشرب للخمر في لوح اليوجد لا  : أيرفع الحكم إلى قيقةالحويرجع في 
 .<ه في هذا العـالمّتعلقبالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم وم>:  قوله•
ً موضـوعا  أن يكوناً في عالم التشريع لا عالم التكوين، فما كان وجوده مناسب:أي

اً للحكـم، فحـديث ّتعلقللحكم فيرفع موضوعيته للحكم، وما كان أن يكون م
 .يتهّتعلقالرفع يرفع م

لا  .<ًّل منزلة العدم خارجا فلا حرمـة ولا حـدّفالشرب المذكور نز> : قوله•
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إذا لم يكـن لـه آثـار ّأما  ل عليه آثار شرعية،ّلمنزل إذا كان ّيخفى أن التنزيل يصح
 ضح الفرق بين التنزيل والاعتبار، فالتنزيـلّ ومن هنا يت،يلشرعية فلا معنى للتنز

 .الاعتبار فلا يشترط وجود الآثارّأما يشترط وجود آثار شرعية للمنزل عليه، 
 إذا دخلـت عـلى الفعـل <قد>كلمة  .<…على الثالث قد يستشكل> : قوله•

ام هـو من التعبير بها في المقـ +المضارع تفيد التقليل، ومقصود السيد الشهيد 
ن رفع العـدم أه على هذا الاحتمال، وهو ّمكانية دفع الإشكال المتوجإ إلى للإشارة

ّمساوق لوضع الوجود، فلا يكون مشمولا بحديث الرفع، كما تقد  .م بيانهً
ّ لأن طـلاق عـلى الإّوحاصل الإجابة عن الإشكال هو أن الإشكال لا يتم

 …وا إليهّضطرابذات ما  : أيليوّه بالعنوان الأّتعلقالرفع التشريعي تارة نختار 
. بذاتـه إليـه واّبعنوان ما اضطر : أي،ه بالعنوان الثانويّتعلقنختار  أخرى وتارة
 ّذات المضطرّ لأن يأتي الأشكال؛ إليه ّ الرفع بذات المضطرّتعلقوهو ّ الأول فعلى
ًالعدمي مساوق لوضـعه، فـلا يكـون مـشمولا  الأمر أمر عدمي ورفع هذاإليه 

وا لا ّ الرفـع بعنـوان مـا اضـطرّتعلـقإذا اخترنا الثاني وهـو ّأما  الرفع، بحديث
وا أمـر ثبـوتي، وإن ّعنوان مـا اضـطرّ لأن وا، فلا يرد الإشكال؛ّبذات ما اضطر

ًكان منتزعا من أمر عدمي، كما لو لم يقم شخص لأبيـه، فعـدم القيـام وإن كـان 
) عنـوان الاهانـة (هوهانة و الإ، لكن ينتزع منه عنوان ثبوتي، كعنواناً عدمياًأمر
، كـأن ه إسناد الرفـع التـشريعي إليـّ يصح لكن، على أمر عدمياًإن كان منطبقو

 .)١( من دون أية عناية)هانةرفعت عنك الإ(: يقال

                                                 
 .١٨٧ ص، من القسم الثاني٣ج: )تقرير السيد الحائري (نظر مباحث الأصولا )١(
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 ً ولو كان مجملادلالة الحديث على التأمين •
   القائلين بأن الرفع واقعي لا ظاهريةّأدل •
   على القائلين بأن الرفع واقعيّردال •

ü اقعو رفع الإلىعدم الحاجة في مقام الامتنان : ّالأول الوجه 

ü ًالعناية في الرفع متحققة ولو كان واقعيا: الوجه الثاني ّ 
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، ًجمـالاإست للبحث في فقه الحديث ِّالتي كرولى  في المرحلة الأكلامم الّتقد
 ًاضطرارا -ً مثلا-على أن الانسان إذا شرب المسكر ّ يدل الرفع أن حديث ّوتبين

ه إذا اكره على معاملة فـلا ّكما أن،  فلا حرمة ولا وجوب للحد،كره على ذلكأُأو 
 بما إذا كان في الرفـع امتنـان ّأن الرفع يختصً أيضا ّوتبين ، عليها مضمونهاّترتبي

 .الحديث مسوق مساق الامتنان ّ لأن ؛على العباد
 <ما لايعلمون>بفقرة المرحلة يدور البحث حول كيفية الاستدلال  في هذهو

  هو الرفع الظاهري أم الواقعي؟أالبحث في المراد من الرفع في هذه الفقرة،  :أي
مـن الحـديث والسبب في الدخول في بيان المراد من الرفع في هـذه الفقـرة، 

ستدلال عـلى الـبراءة الاّ لأن  هو<رفع ما لا يعلمون>: ’الشريف وهي قوله
 .ضحّف على أن يكون الرفع هو الظاهري لا الواقعي، كما سيتّيتوقبهذا الحديث 

ّوالمراد من الرفع الواقعي هو رفع التكليف واقعا عند الشك ّشـك ، كما لـو ً
ه لا وجوب للـدعاء ّفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فيكون مفاد الحديث أن

 .جمع على بطلانهأ بالعالم، وهو ما ّمختصةم  الأحكاًواقعا، وبذلك تكون
 على مـا هـو عليـه، لكـن ٍالرفع الظاهري فهو أن الوجوب الواقعي باقّأما 

 . معذور، ولا يجب عليه الاحتياطّكلفالم
ن إ :، أيً أم ظاهريـاًيـاواقع سـواء كـان الرفـع ّن الاستدلال تامإ: قد يقال

، وهـذا ّن في حالـة الـشكّؤمغرض الأصولي من إثبات البراءة هو تحـصيل المـ
حـاكم عـلى الرفـع  ث حدينّإفحاصل ولو في ضمن الإباحة الواقعية، الغرض 

 في ًواقعـا الأحكـام  فيرفع تلـك-مّ كما تقد- لية بملاك النظرّالأو الأحكام ةّأدل
 . في التأمين سواء قلنا أن الرفع واقعي أم ظاهريٍ وهذا كاف،صورة عدم العلم
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   إن النتيجـة: ، أياًلـو كـان الرفـع واقعيـ الاسـتدلال عدم تمامية: الجواب
عـلى الرفـع  وإن كانـت تحـصل بحمـل الحـديثفي الجملـة  -وهي الـبراءة  -

يقوم دليل وذلك لأنه في كثير من الموارد  يحصل تمام المطلوب، الواقعي، لكن لا
فلـو بنـي ،  سواءّللعالم والجاهل على حدشامل الواقعي قطعي على أن التكليف 

ص حديث الرفع في غير يصتخ يلزمفلى أن حديث الرفع مفاده الرفع الواقعي، ع
 .ً وهي موارد نادرة جدا،اشتراك العالم والجاهل في الحكمموارد 
ّشـك ذا قطعنا أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل، فمثل هذا الحكم لو إف
للقطـع بـأن   وذلكثبات البراءة،ك بحديث الرفع لإّ به، لايمكن التمسّكلفالم

حـديث  جراءإنا بّ، لأنالحكم مشترك بين العالم والجاهل وعدم اختصاصه بالعالم
عـلى ّدال نعلم بمخالفته للواقع للدليل القطعـي الـ هذا المورد فيالرفع الواقعي 

  .أن هذا الحكم مشترك بين العالم والجاهل
نقطـع باشـتراك  فتثبت البراءة حتى في الموارد التي اًلو كان الرفع ظاهريّأما 

، وهـو  عدم وجـوب الاحتيـاطهومعنى البراءة ّ لأن العالم والجاهل في الحكم،
 .ًللعالم والجاهل معاً شاملا  أماً بالعالمّسواء كان الحكم مختص ثابت

عـلى ّدال يل القطعـي الـل، فلايكون الدًلو كان الرفع ظاهريا : أخرىبعبارة
 لعـدم وجـود ؛ لحديث الرفـعًصاصّأن هذا الحكم مشترك بين العالم والجاهل مخ

 -بحـسب الفـرض - فاده الحكم الظاهريمحديث الرفع ّ لأن معارضة بينهما،
 .ه الحكم الواقعي، فلا يقع التعارضّعلى الاشتراك مصبّدال والدليل القطعي ال

 هـو حمـل الرفـع في الحـديث ّضح أن الذي يثبت البراءة بشكل تامّوبهذا يت
من البحث في أن الرفـع ظـاهري ّلابد  هذا الأساس وعلى .على الرفع الظاهري

 :  التاليينينمرالأمن بيان ّلابد لهذا و؟ أم واقعي
ً 

ك بحـديث ّوز التمـسيجـ ، لااًه على تقدير كون الرفع واقعيّبعد أن علمنا أن
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على تقـدير أن الرفـع في الحـديث ّأما ، الرفع في موارد قيام الدليل على الاشتراك
ه لو فرضـنا ّإلا أن .ثبات البراءةك بالحديث لإّ فيجوز التمس،هو الرفع الظاهري

النتيجة لصالح هل ف والظاهري، اً بين الرفع الواقعيّمردد -ًمجملا -الحديث  أن
 ؟ً أيضا أم لاثبات البراءةإ

ن؛ ّبراءة وحصول المـؤمالنتيجة تكون في صالح الاستدلال على ال: الجواب
يكون المرجـع في حالـة ففي تخصيص الرفع وعدمه، ّشك ال إلى وذلك لأنه يرجع

 . هو العمومّشك ال
ص الرفـع في غـير مـوارد ّأن يخصّلابد ًم أن الرفع لو كان واقعيا فّتقد :بيانه

ذا كان المراد من الرفع هو الرفـع الظـاهري، فـلا إّأما الاشتراك للعالم والجاهل، 
 وعلى هذا الأساس، لو شككنا أن الرفـع واقعـي أم .ص الرفع بالعالم فقطصّيخ

ص في غـير مـوارد ّالرفع هل هـو مخـصحديث في أن ّشك ال إلى  يرجع،ظاهري
ك بأصالة ّتخصيص عموم الحديث يتمسفي ّشك  ومن الواضح أن ال؟الاشتراك

 .فتثبت البراءة، عموم الحديث، وعدم تخصيصه
 ،مشترك بين العالم والجاهل على تقدير ثبوتـه المشكوك الحكم لو قطعنا أنف

في ثبوت أصل وجوب الصيام، فهنـا  ّكلفالمّشك  و- ًمثلا -كوجوب الصيام 
جمـال إلأنـه مـع فـرض ك بحديث الرفع لنفي وجوب الصوم، ّيجوز له التمس

ص ّخـصالمفي ّشك أم الواقعي، يعني ال الحديث بكون المراد منه الرفع الظاهري
فحـديث الرفـع  ،اً لأنه اذا كان الرفع واقعيـ الرفع في العالم بالحكم فقط،لحديث
 ،اًذا كـان الرفـع ظاهريـإص في غـير حالـة الاشـتراك للعـالم والجاهـل، وّمخص

 يعني اً ظاهريو أاًفع واقعيرفي كون الّشك وعند ال ص،ّفالحديث عام وغير مخص
العمـوم،  إلى يرجـع ص،ّحراز المخصإوعدم ّشك عند ال، وصّخصفي المّشك ال

وبهـذا تكـون النتيجـة في حالـة  .وعدم تخصيصهك بعموم حديث الرفع ّفيتمس
 .، وهي نتيجة الرفع الظاهري هي البراءةًكون الرفع مجملا
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 بعمـوم الحـديث،ك ّتمـسيُ، ص للرفـعّما لم نحـرز المخـص : أخرىبعبارة
 العـالم والجاهـل مشتركة بين الأحكام نإقول يلية ّ الأوةّدلالأ قطلاإّوحيث إن 

 . ظاهريهّ أناً كون الرفع واقعيولازم عدم، ًالرفع ليس واقعياهذا يعني أن ف
 وهو الرفع الـواقعي يثبـت المحتمـل ينحد المحتملأ من خلال إسقاط نإذ

قامة دليل عـلى كـون  من دون حاجة لإاًالآخر بالملازمة وهو كون الرفع ظاهري
 .اًالرفع ظاهري

إن >: السيد الهاشمي في تعليقته على الحلقة الثالثة بقوله أشار هذه النكتةإلى 
، بـل يكفـي ًف على إثبات كون الرفع فيـه ظاهريـاّالاستدلال بالحديث لا يتوق

، حيـث يمكـن ً أو واقعيـاً وتردده بين أن يكون ظاهريـاًعدم ثبوت كونه واقعيا
لعلـم بهـا الواقعية لمـورد الجهـل وعـدم ا الأحكام ةّأدلك حينئذ بإطلاق ّالتمس

 ظهور ّكلّ لأن  لا محالة بالملازمة،ًثبات كون الرفع المذكور في الحديث ظاهرياإو
أصل الرفع وجامعه الذي هو مدلول هذا ّ وحيث إن  ما لم يعلم بالخلاف،ّحجة

 فيه، ويثبت كونه ضمن ّحجةالحديث مما يحتمل مطابقته للواقع، فيكون الدليل 
رة، وهـذا بخـلاف مـا إذا اسـتظهر منـه الرفـع الرفع الظاهري بالملازمة المذكو

طلاقـات، فلـو فـرض إمكـان  مع تلـك الإًه حينئذ يكون معارضانّإفالواقعي، 
تقييدها به في بعض الموارد، فلا يمكن ذلـك في المـورد الـذي يعلـم فيـه بعـدم 
 الاختصاص أو قام دليل بالخصوص على الاشتراك بـين العـالمين والجـاهلين في

 .)١(< مع الحديث عندئذًية حيث يكون معارضاالواقعالأحكام 
 

 أن الرفع في الحديث هو رفع واقعي لا ظاهري بدعوى أن حمل  علىلّدُِاست
العنايـة خـلاف ّ وحيـث إن ،عناية زائدة إلى الحديث على الرفع الظاهري يحتاج
                                                 

 .)١٣( ، تعليقة رقم٤١٧ص:  تعليقة على الحلقة الثالثة، السيد الهاشمي)١(
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 .أن يحمل الحديث على الرفع الواقعيّلابد لعناية، فعدم اّ لأن الأصل الأصل؛
 : ر على نحوينّوالعناية في الرفع الظاهري تتصو

مـا لا >من تقـدير، فنقـول رفـع ّلابد ، فاًلو كان الرفع ظاهري :ّالأول النحو
 في حالـة عـدم - وهـو إيجـاب الاحتيـاط-رفع الحكم الظاهري : أي<يعلمون

لعلم بالواقع جعلت في الظـاهر عـدم وجـوب العلم بالواقع، ففي مورد عدم ا
مـا لا > ّ الرفع وهو الحكم الظاهري عن مـصبّالاحتياط، وهنا اختلف مصب

تقـدير، وهـو رفـع وجـوب  إلى  وهو الحكم الواقعي، لذلك احتجنـا<يعلمون
أن ّلابـد  ف،التقدير خلاف الأصلّ وحيث إن الاحتياط تجاه التكليف المشكوك،

 . الأصل مخالفة يلزم ّ لئلا،الواقعييحمل الرفع على الرفع 
 وفي قبـال هـذين الوضـعين ،إن الحكم الواقعي لـه وضـعان :النحو الثانی

 : يوجد رفعان، والوضعان هما
 ّكلـفوضع واقعي، بمعنى أن المولى جعل وجوب الصلاة عـلى الم :ّالأول

سواء علم بوجوب الصلاة أم لا، وفي قبال هذا الوضـع الـواقعي يوجـد رفـع 
 .ًيرفع الحكم الواقعي، فلا وجوب للصلاة واقعاّشك  في حالة الأيعي، واق

وضـع  : أي ووضـعه عـلى عاتقـه،ّكلـفجعل ثقل التكليف على الم :الثاني
الاحتياط للتكليف الواقعي المـشكوك، فالاحتيـاط حكـم ظـاهري للتكليـف 
الواقعي، وفي مقابل هذا الوضع الظاهري يوجد رفع ظـاهري وهـو رفـع ثقـل 

 هوورفع وجوب الاحتياط،  : أي، وعدم إلزامه بالعمل بهّكلفليف عن المالتك
 .رفع ظاهري للحكم الواقعي، وهذا هو معنى تطعيم الظاهرية في نفس الرفع

 بتقديرا ّإمعناية  إلى ن حمل الرفع على الرفع الظاهري يحتاجإ : ذلك نقولّإذا تبين
حمل الرفع في قبال الوضـع ا ّإم كما في العناية الأولى، و) رفع وجوب الاحتياط(

 كـما في العنايـة الثانيـة، وكـلا ،تطعيم الظـاهري في نفـس الرفـع أي الظاهري،
 الحمل عـلى الرفـع الـواقعي، وبـذلك يـسقط ّتعين في،العنايتين خلاف الظاهر
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 أجيب على هذا الاستدلال بوجهين و.  على البراءةالاستدلال بالحديث
 مقام الامتنان إلى رفع الواقعفي الحاجة عدم : ّالأول الوجه

 وهو أن حديث الرفـع في مقـام الامتنـان ّهذا الوجه هو للمحقق العراقي،
ّ لأن ق برفـع وجـوب الاحتيـاط،ّعلى الأمة ورفع الضيق عنها، والامتنان يتحق

ّة فيكون رفعه امتنانا، ولا نحتاج في تحقـّالاحتياط فيه كلفة على الأم  ق الامتنـانً
ر عـلى ّوجـود التكليـف الـواقعي وعـدم وجـوده لا يـؤثن إ  إذرفع الواقع،إلى 
 بعد رفع وجوب الاحتياط عنه، فلا توجد توسعه وامتنان على العباد في ّكلفالم

انحـصار المرفـوع >: +لقـا؛ المهم هو رفع وجوب الاحتياطّ لأن رفع الواقع،
و وهـيكون أمر رفعـه ووضـعه بيـد الـشارع ) لأنه الذي(يجاب الاحتياط إفيه ب

هـو   من قبل وضعه في الضيق ويقتضي الامتنان رفعه فيكـونّكلفالذي يكون الم
المرفوع حقيقة من بين الآثار، دون المؤاخـذة واسـتحقاق العقوبـة، ودون الحكـم 

هـي مـن المـدركات ّ إنـما المؤاخذة والاستحقاق) إذ(الواقعي ولو بمرتبته الفعلية 
 إيجـاب بـلا توسـيط منـشئها الـذي هـو العقلية التي لا تنالها يد الجعل التشريعي

ن كان بيد الشارع حيث كان له العفـو إالفعلية فرفعها و) العقوبةّ أما و(الاحتياط 
 نّإفـ، ّكلفة على المن رفعها ليس من تمام المنّأ) َّإلا( مع ثبوت الاستحقاق ًتفضلا
وجب  نفسه غـير مـستّكلفهو رفع أصل الاستحقاق بحيث يرى المّ إنما ةتمام المنّ
 فيما هو المهم في المقام من نفـي اسـتحقاق العقوبـة يه لا يجدّأن إلى )ًمضافا(ء لشي

ه نّـأَّإلا ، ً شرعيـاًن كان مجعولاإفهو و) الحكم الواقعيّ أما و(على ارتكاب المشتبه 
الرابـع مـن  الأمر ما عرفت في) منها( به الرفع الحقيقي لوجوه ّتعلقن يألا يمكن 

رفع الآثار التي وضعها خلاف الامتنـان بحيـث لـولا  إلى أن حديث الرفع ناظر
ن ذلـك لا أ مـن الواضـح نّإفـ من قبـل وضـعها في الـضيق، ّكلفالرفع كان الم

 إذن بقرينـة )١(<فعليتـه، إذ لا يكـونر في التكليـف الـواقعي ولـو بمرتبـة ّيتصو
                                                 

 .٢١٣القسم الثاني من الجزء الثالث، ص:  نهاية الأفكار)١(
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 .اً لا واقعياًالامتنان يقتضي أن يكون الرفع ظاهري
 الرفـع ظـاهري،إن الامتنان لا يكون قرينة على أن  ب الشهيد الصدرهناقشو

ق الامتنـان برفـع ّ برفع إيجاب الاحتياط، كـذلك يتحقـقّتحقالامتنان كما يّلأن 
ن رفـع إ : أخـرىالاحتياط بواسطة رفـع الواقـع، وبعبـارة، فيرفع ًالواقع رأسا

ق رفـع وجـوب ّ وجود التكليف الواقعي، كذلك يتحقق معّالاحتياط كما يتحق
 .ارتفاع الحكم الواقعيبلاحتياط ا

ة على أن المرفـوع هـو الحكـم الظـاهري، ّوإذا كانت قرينة الامتنان غير دال
ة على أن المرفوع هو الحكم الواقعي لتناسب الامتنان مع الرفـع ّوكذلك غير دال

ًيكون الحديث مجمـلا، وهـو يكفـي في الاسـتدلال عـلى فالواقعي والظاهري، 
 .مّالبراءة كما تقد
ًالعناية في الرفع متحققة ولو كان الرفع واقعيا: الوجه الثاني ّ 

أن العنايـة في الرفـع ّالوجه الثاني في مناقشة القائلين بأن الرفع واقعـي هـو 
ّقة حتى لو كان الرفع واقعيا، وبيان ذلك يعتمد على مقدّموجودة ومتحق  : متينً

لـشيء والنقيـضان  شيء هو نقيض وجود ذلك اّإن رفع كل :مة الأولىّالمقد
في مرتبـة واحـدة ولا يعقـل أن يكـون ً دائـما في مرتبة واحدة، فالرفع والمرفـوع

 .أحدهما في طول الآخر
، ومـن ّخـذ في موضـوعه الـشكأُإن الرفع في الحـديث قـد  :مة الثانيةّالمقد

 . ر عن نفس الحكم الواقعيّبالحكم الواقعي متأخّشك الواضح أن ال
مـا > هو <رفع ما لا يعلمون> إن نقيض: ن نقولامتّن المقداضحت هاتّإذا ات
  عليكم، فـإذا علمـتمةالواقعية التي تعلمونها موضوع الأحكام أن : أي<يعلمون

 تقييدجبة عليكم بالوجوب الفعلي، وهذا يعني اًبوجوب الصلاة تشريعا فهي و
لأنـه  نيـة؛م في الحلقـة الثاّ كما تقـد،الواقعية بالعالمين بها فقط، وهو محالالأحكام 

ّلابـد  ،يستلزم الدور المحال، وللخروج من هذا المحذور الثبوتي وهو لزوم الدور
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 .عمال عناية وهي حمل الحديث على خلاف ظهوره في الرفع الواقعيإمن 
عناية، كـذلك حملـه  إلى كما أن حمل الحديث على الرفع الظاهري يحتاج نذإ

بالعـالمين بهـا  الأحكـام ستلزم تقييدعناية، وإلا لا إلى على الرفع الواقعي يحتاج
 . وهو مستحيل للزوم الدور

أو لستم قلتم بإمكان أخذ العلـم بالجعـل في موضـوع المجعـول، : إن قلت
فتكون الصلاة واجبة بالوجوب الفعلي إذا علمت بجعلها وتـشريعها، فـالحكم 

ن ف على العلم بالجعل فلا يلزم الدور، وعلى هذا الأسـاس يمكـّالمجعول متوق
تـي ّرفع عن أم> معناه) رفع ما لا يعلمون(حمل الرفع على الواقعي، فيكون قوله 

 . وهذا مما لا محذور فيه<الحكم الفعلي المجعول الذي لا يعلمون بجعله
إن هذا وإن لم يكن فيه المحذور الثبوتي وهو لـزوم الـدور، لكـن : الجوابف

ظـاهر الحـديث وحـدة  ّ لأنه خـلاف ظـاهر الحـديث،ّثباتي وهو أنإفيه محذور 
  أن المرفـوع هـو المجعـول<رفع مـا> قولكمّ لأن المرفوع والتكليف غير المعلوم؛

مـا لا >الوجوب الظـاهري وهـو وجـوب الاحتيـاط، وهـو مختلـف مـع  :أي
 .  الذي هو الجعل والتشريع<يعلمون

المحذور الثبـوتي وهـو مّا إًضح أن الرفع إذا كان واقعيا فهو يستلزم ّوبهذا يت
 . ثباتي وهو ارتكاب خلاف ظاهر الحديثالمحذور الإا ّإم و،وم الدورلز

 واحـد، ّتبادلان على مـصبي ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم نإوحيث 
ًأن يكون ظاهريا ولا يمكـن أن يكـون واقعيـاّلابد  قرينة على أن الرفع فيكون ً. 

 .مّالبراءة كما تقد وهو في صالح الاستدلال على ً يكون الحديث مجملاّ الأقلفيو
 

ثبـات إالمقصود من المطلوب هو  .<ّإن الاستدلال على المطلوب تام>:  قوله•
 .التأمين الشرعي قبال وجوب الاحتياط في حالة الشك
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ّإذ كثيرا ما يت>:  قوله• القـول هـذا  .<فق العلم أو قيام دليل على اختـصاصً
 عـلى ّاصـة الخةّدلـ الأّ وعلى الأقل،الرفعصات كثيرة لحديث ّوجود مخص إلى إشارة

 .لية والإجماعّ الأوةّدلطلاقات الأإً فضلا عن ،عدم اختصاص الحكم بالعالم
 عـلى تقـدير ثبـوت التكليـف في الواقـع :أي .<على تقـدير ثبوتـه> : قوله•

ا ثابتـة في الواقـع وعـدم ّالتي نعلم بأنهـ الأحكام كوجوب الصلاة ونحوها من
 . لمين فقطاختصاصها بالعا

 .<ص لحــديث الرفــعّلعــدم إحــراز وجــود المعــارض أو المخــص>:  قولــه•
 الأحكـام  على اشتراك بين العالمين والجاهلين فيّاصة الخةّدلالمعارض من قبيل الأ

 طلاقاتإص هو من قبيل ّ والمراد من المخص،الواقعية التي تعارض حديث الرفع
 . ص حديث الرفعّتي تخصة على الاشتراك الّلية الدالّالأوالأحكام 

ص لحـديث الرفـع ّنا ما لم نحرز المعـارض والمخـصّفالمقصود من العبارة أن
 مـا لم يعلـم ّحجة ظهور ّكلّ لأن  في الرفع الظاهري،اًث الرفع ظاهريكون حدي
 . صّإذا حمل على الرفع الواقعي فيوجد معارض ومخصّأما بالخلاف، 

المقـصود مـن  .<عـي وظـاهريالتكليف له وضـعان ورفعـان واق>: قوله •
 سـواء علـم بـه أم ّكلفالوضع الواقعي هو وضع الحكم الواقعي على عهدة الم

 ويقابـل هـذا ، علمـت بهـا أم لا)الـصلاة واجبـة عليـك(ال المولى  ق، كما لولا
 . الوضع، الرفع الواقعي وهو رفع وجوب الصلاة في حالة عدم العلم بها

و وضع وجـوب الاحتيـاط في حالـة المقصود من الوضع الظاهري وهّأما 
 ويقابله الرفع الظاهري وهو رفع وجوب الاحتيـاط حالـة ،وعدم العلمّشك ال

 . عدم العلم
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  للشبهات الموضوعية والحكميةتصويرات الجامع) ١(
 اسم الموصول الشيء الشامل للحكم والموضوع: ّالأول التصوير •

ü للجامعّ الأول اعتراض الآخوند على التصوير 
ü ق الأصفهاني للآخوند ّمناقشة المحق 
ü ق الأصفهاني ّمناقشة السيد الشهيد للمحق 
ü  للآخوندمناقشة السيد الشهيد 

 ق العراقيّوهو للمحق التصوير الثاني للجامع •
 شبهات الموضوعيةختصاص بالالاقرينة على ال عدم) ٢(

 فائدة في قرينة وحدة السياق  •
 على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية ق العراقيّاستدلال المحق •
 ق العراقيّمناقشة المحق •
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ة ّمهمـ )شمول فقـرة الاسـتدلال للـشبهات الموضـوعية والحكميـة(هذه المرحلة 
 الرفع على تقدير اختصاصه بالشبهة حديثّ لأن  في الاستدلال على البراءة،اًّجد

الـشبهات الموضـوعية تجـري فيهـا الـبراءة ّ لأن الموضوعية لا ينفـع الأصـولي؛
 والأصـولي يـرى أن الـشبهة الموضـوعية مجـرى خبـاري من الأّبالاتفاق، فكل

  النزاع في الشبهات الحكمية، فلو لم يكن هذا الحـديثّمحلّإنما لأصالة البراءة، و
 .خباري مدعى الأصولي في قبال الأّ الحكمية فلا يتمللشبهةًشاملا 

 كأصـالة ، كثيرة لإثبات البراءة في الشبهات الموضوعيةةّأدلوجود  إلى ًمضافا
 .الطهارة وأصالة الإباحة ونحوها، فلا مشكلة في جانب الشبهات الموضوعية

مـن ّلابد وقبل الولوج في الاستدلال بشمول حديث الرفع لكلتا الشبهتين 
 : يان المراد من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكميةب

ً مـثلا في حرمة لحم الأرنبّشك في الحكم، كالّشك هي ال: الشبهة الحكمية
في جـواز أكـل لحمـه، ّشك مع العلم بأن هذا الموجود الخارجي هو أرنـب، فالـ

 .في حكمهّشك فالموضوع واضح ومعلوم، لكن ال
  إذ:ً مـثلا.الحكمبـلموضوع مـع العلـم في اّشك وهو ال :الشبهة الموضوعية

أن هـذا ّشك  لكـن يـ، يجوز شربـهّ يعلم أن الخمر يحرم شربه، وأن الخلّكلفالم
  ؟ّالسائل خمر أم خل

 :من إثبات أمرينّلابد  ،ًلشبهتين معالولكي نثبت أن حديث الرفع شامل 
أن نثبـت وجـود جـامع للمرفـوع يـشمل  :)البحث الثبـوتي (ّالأول الأمر
، لئلا يلـزم اسـتعمال اللفـظ في أكثـر مـن في مقام الثبوتً والموضوع معا الحكم

ا مّـأالمشكوك في الشبهة الموضوعية هـو الموضـوع الخـارجي، ّ لأن معنى واحد،
الموضوع والحكم متغايران، ّ وحيث إن هو الحكم،فوك في الشبهة الحكمية المشك
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 .ًمن إثبات إمكان تصوير جامع بينهما ثبوتاّلابد ف
ًذا أمكـن تـصوير جـامع ثبوتـا، إّأنـه  ، هيمرة إثبات إمكان هذا الجامعوث

القرائن في مقام الإثبات لنرى هل توجد قرينة عـلى الـشمول،  إلى حينئذ نذهب
، ففي هـذه الحالـة  في مقام الثبوتإذا ثبت امتناع تصوير جامع بين الشبهتينّأما 

ذ حتى لو وجـدت قـرائن ، إثباتفي مقام الإلا يمكن الاستدلال على الشمول 
 .ً لامتناع الشمول ثبوتا؛يمكن الأخذ بها ة على الشمول لاّدال

عدم وجود قرينة على اختـصاص الحـديث  :)البحث الإثباتي (الأمر الثاني
 : وإليك بيان  الأمرين.ً الشبهتين إثباتاىحدإب

ّ 

ة ّبعـدللـشبهات الحكميـة والموضـوعية ر الجامع ّفقد صو: وّلالأمر الأّأما 
 : ض له وجهانّ وما ينبغي التعر،وجوه

 اسم الموصول الشيء الشامل للحكم والموضوع: لّالأو التصوير
المراد من اسم الموصول هو عنوان الـشيء الـشامل للحكـم والموضـوع إن 

) مـا( لول اسـم الموصـول، ومـد)ما لا يعلمون(الحديث ورد بعنوان ّ لأن ؛ًمعا
معنى الشيء شـامل للتكليـف ويعلم،  رفع الشيء الذي لا : أي،ءيساوق الشي

 .)١( والحكم الجزئيّوالموضوع، كذلك شامل للحكم الكلي
 للجامعّ الأول تصويراعتراض الآخوند على ال

بأن على هذا الوجه في تعليقته على الرسائل،  +اعترض صاحب الكفاية 
الشيء الذي بمعنى الحكـم والتكليـف ّ لأن ،ّوير الجامع غير تامم من تصّما تقد

 أو هالحكـم بيـد الـشارع، فيمكنـه أن يرفعـّ لأن ما هو لـه؛ إلى هو إسناد الشيء
غـير مـا هـو  إلى الموضوع الخارجي فهو إسناد الشيء إلى إسناد الرفعّأما يضعه، 

                                                 
 .٢٠٥ ص،٢ج: نظر نهاية الدرايةا )١(
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ع الشارع، وعلى هذا الموضوع الخارجي لا يرتفع برفّ لأن إسناد مجازي؛ : أيله،
، ومن هنا لا يمكن إسناد اًّ مجازياًالموضوع الخارجي إسناد إلى يكون إسناد الرفع

الجامع بين التكليف والموضوع الخارجي، لأنه يلزم استعمال اللفـظ في  إلى الرفع
أكثر من معنى وهو غير معقول؛ إذ لا يمكـن إرادة معنيـين مختلفـين مـن لفـظ 

 .ًه غير معقول عرفانّأل عقلي أو محاا ّإمواحد، لأنه 
 وإلى الموضـوع ،ما هـو لـه إلى الحكم إسناد إلى إسناد الرفع>: قال الآخوند

 .)١(<غير ما هو له، ولا جامع بينهما إلى إسناد
 ق الأصفهاني للآخوندّمناقشة المحق

إسناد ما هـو لـه  : أي-  لا مانع من اجتماع الوصفينّأنه :)٢ (ناقشةالمحاصل 
 -غير ما هو له وهو الإسـناد المجـازي إلى  والإسناد،سناد الحقيقيو الإالذي ه

ً لـيس تقـابلا حقيقيـا )الحقيقـي والمجـازي(التقابل بـين هـذين الوصـف ّلأن  ً
ن يـستحيل اجتماعـيهما في موجـود واحـد، يكالتقابل بين السواد والبياض اللذ

ريـة التـي لا مـانع  من الأوصاف الاعتبا- وصفا الحقيقي والمجازي -هما ّإنما و
 باعتبار <ما>اسم الموصول فإن من اجتماعهما في إسناد واحد باعتبارين مختلفين، 

ومن حيـث انطباقـه عـلى الموضـوع ، ً التكليف يكون انطباقا حقيقياانطباقه على
زيد باعتبـارين، فيكـون  إلى  كما لو اسندنا العلم والجهل؛ًالخارجي يكون مجازيا

 . فلا إشكال في ذلك، بالفلكً بالفقه وجاهلااًعالم
 ق الأصفهاني ّمناقشة السيد الشهيد للمحق

سـناد في ليس هو أن هـذا الإ  بأن مقصود صاحب الكفاية:حاصل المناقشة
عالم التطبيق والانحلال بلحاظ المصاديق والحصص، ليكون مـصداق وحـصة 

                                                 
 .١١٤ ص: الخراساني على الرسائلّحققتعليقة المنظر ا )١(
 .٢٠٧، ص٥ج:  انظر نهاية الدراية)٢(
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سناد بلحـاظ التكليـف وحـصة منـه بلحـاظ الموضـوع الخـارجي، بـل من الإ
في مرحلة الاستعمال التي هي مرتبة سابقة عـلى مرحلـة انحـلال  + هودمقص

سنادية مرتبة الاستعمال تكون الهيئة المستعملة في النسبة الإّ وحيث إن المصاديق،
أن تكـون ا ّإم في التكليف، و : أيً حقيقياً ليكون إسنادا،لههو مستعملة فيما ا ّإم

ّ لأن الموضـوع الخـارجي، : أيًمجازيا، ًيكون إسنادا، فمستعملة في غير ما هو له
ما هـو لـه، وعـلى هـذا فـلا  إلى  عن النسبةًما هو له تختلف سنخاغير  إلى النسبة

ًيمكن الاستعمال فيهما معا؛ لأنه استعمال لنـسبة الإسـناد في معنيـين متغـايرين، 
 أو ًمحال عقلاا ّإموهو مستحيل؛ لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو 

النسب كلها متباينة ّ لأن ًغير مقبول عرفا، ولا يوجد جامع حقيقي بين النسب؛
الحرفيـة لا جـامع حقيقـي م أن المعاني ّالنسب من المعاني الحرفية، وتقدّ لأن ًذاتا،

 عـلى ذلـك ّترتـبوي مـستعملة في النـسبة الحقيقيـةا ّإمـبينها، وعليه تكون الهيئـة 
 في النسبة المجازية تكون مستعملةا ّ إم، واختصاص حديث الرفع بالشبهة الحكمية

 . عليه اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعيةّترتبوي
 مناقشة السيد الشهيد للآخوند

ن إسـناد إ السيد الشهيد أن المناقشة الصحيحة للآخوند هـو أن يقـال رىي
 الرفـع فيّ لأن الموضـوع الخـارجي؛ إلى كإسنادهً أيضا التكليف مجازي إلى الرفع

الحديث هو رفع ظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط تجـاه الحكـم المـشكوك لا 
لـزم مـا ل - لـنفس الحكـم المـشكوكاً لو كان رفع:أي -الحكم نفسه، وإلا رفع 
 .بالعالمين بها ونحوها الأحكام م من المحاذير من اختصاصّتقد

 أم ضح أن الهيئة مستعملة في إسناد مجازي سواء كان الرفع للحكـمّوبهذا يت
للموضوع الخارجي، ولا يلزم الجمع بين نسبتين متغايرين في اسـتعمال واحـد، 

هي نسبة واحدة مجازية، طرفها واحد وهو الشيء، نعم مـصاديقه مختلفـة، ّإنما و
يكون مصداقه الموضـوع، وعـلى هـذا  أخرى فتارة يكون مصداقه الحكم وتارة
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ما لا يعلمون، على  لا يطيقونه أو ة على ماّترتب أن الكلفة والمشقة الم:يكون المعنى
ًمرفوعة سواء كان حكما أو فعلا ًموضوعا خارجيا وً ً. 

أن الجـامع هـو التكليـف  :ق العراقـيّ للمحقوهو : للجامعالتصوير الثاني
، ّالشامل للتكليف المشكوك في الشبهة الحكمية الذي يطلق عليـه الحكـم الكـلي

وضـوعية الـذي يطلـق عليـه وكذلك شامل للتكليـف المـشكوك في الـشبهة الم
ً إسنادا حقيقيا<الجامع>التكليف  إلى سنادالتكليف الجزئي، وبذلك يكون الإ ً.  

المراد من الموصول فيما لا يعلـم هـو مطلـق الحكـم >: ق العراقيّ المحققال
الشرعي المجهول الجامع بين الشبهات الحكميـة والموضـوعية، حيـث لا فـرق 

 وفى ، أو إجمالــهّ الــشبهات الحكميــة فقــد الــنصفيّشك بيــنهما إلا أن منــشأ الــ
 بيـنهما في إضـافة ً ولا يوجب ذلك فرقـا،الأمور الخارجية الشبهات الموضوعية

 .)١(<الموصول كما هو ظاهر إلى الرفع وإسناده
ر إلا على القول بأن للحكم ّه لا يتصوّ إلا أن،وهذا الجامع وإن كان لا بأس به
 ّمجـردجعول، فوجوده الجعلي هـو الحاصـل بوجودين، وجود الجعل ووجود الم

، كإيجـاب الحـج عـلى المـستطيع، فينتـزع ّلشريعة على عنوان كلي اجعل الحكم في
ذلك العنوان، ووجوده المجعـولي الـذي  إلى العرف منه الإلزام والتكليف بالنسبة

يوجد بفعلية موضوع الحكـم في الخـارج وهـو انطبـاق ذلـك العنـوان بحـسب 
الإلـزام ً أيـضا  العـرف ينتـزع هنـانّإفـ ،ص وتماميـة الموضـوعالخارج على شـخ
 .عناية ّ أيلك الشخص بخصوصه من دونذ إلى والتكليف بالنسبة

 اًّ كذلك يكون شـاك، في التكليفاًّ في الشبهة الحكمية شاكّكلفكما يكون المف
 جعول بالمً بالجعل لكنه ليس عالماً، لأنه وإن كان عالماًفي الشبهة الموضوعية أيضا

ذا كان المقصود من الوصول مطلـق إنحو من وجود التكليف، فً أيضا الذي هو
 في ًفيـه يكـون ثابتـاّشك وجود التكليف سواء وجوده الجعلي أو المجعولي، فالـ

                                                 
 . ٢١٧ص ،٣ج:  نهاية الأفكار)١(
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 .هذا الجامع لا إشكال فيهضح أن ّوبهذا يت. الشبهة الحكمية والموضوعية
 أن الحكـم لـيس لـه إلا د منّالمقيونعم هناك تحقيق ذكرناه في بحث المطلق 

في ّشـك وجود واحد وهو وجود الجعل، وفي الشبهة الموضـوعية لـيس هنـاك 
يكـون ّ إنـما في الموضوع الخارجي، إلا أن ذلـك التحقيـقّشك الّإنما التكليف، و
الفهـم ّ لأن  ولا ارتبـاط لـه بـما نحـن فيـه؛ً في بيان حقيقة الحكم عقلياًصحيحا

التكليـف في مقـامين وهمـا مقـام الجعـل ومقـام العرفي ينتزع عنـوان الإلـزام و
 أي في الجعـلّشك  الجامع هو التكليف وهـو يـشمل الـنإذ .مّالمجعول كما تقد
 . في الشبهة الموضوعية أي في المجعولّشك  وال،الشبهة الحكمية

  من التصويرين للجامع هو الراجح؟ ّأي
مـن التـصويريين  ّ أيبناء على تمامية التصوير الثاني للجـامع، نتـساءل عـن

 للجامع هو الراجح؟ 
؛ لعـدم وجـود ّ الأول  للجامع هـو التـصويرحن التصوير الراجإ :الجواب

   الموصولة على التكليـف، بـل حملهـا عـلى معناهـا اللغـوي<ما>قرينة على حمل 
حمل الشيء على التكليف خـلاف الظـاهر، وإن كـان ّ لأن  أولى،-وهو الشيء -

 . شكال فيهإ  ولااًّالتصوير الثاني تام
وثبت إمكـان شـمول الحـديث للـشبهات ّ الأمر الأول هذا تمام الكلام في

، وفـيما يـلي يقـع الكـلام في إثبـات عـدم وجـود قرينـة عـلى ًالموضوعية ثبوتـا
 . الشبهتينىحدإالاختصاص ب

 

 ىحـدإم الاسـتدلال عـلى عـدم الاختـصاص بدّوقد تقهذا بحث إثباتي، 
  :مّحاصل ما تقدفيما يلي  و)١(الشبهتين في الحلقة الثانية

 اختصاص الحديث بالشبهات الموضـوعية بوحـدة الـسياق في  علىّدلُاست
                                                 

 .٣٢٧ص:  انظر الحلقة الثانية)١(
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ن جميع هذه الفقرات الثماني يراد إ إذ <ما لا يعلمون>الفقرات الثماني ما عدا فقرة 
 وعـلى هـذا فيكـون المـراد في الموضـوع الخـارجي، هـو <ما>سم الموصول امن 

 .الجميع هو الشبهات الموضوعية
ر ّأن وحدة السياق تقتضي أن يكون مدلول اللفظ المتكـر:  ذلكنوأجيب ع

 اسم نّإفًواحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد، وعلى هذا 
ء المــبهم، لكــن الموصــول في الحــديث في معنــى واحــد في الجميــع وهــو الــشي

 ،كرهـوا عليـهأُرفـع الـشيء الـذي  : أي، إلى أخـرىالمصاديق مختلفة من جملـة
 .  وهكذا،الشيء الذي لا يطيقونه و،والشيء الذي لا يعلمون

  في قرينة وحدة السياق :فائدة
: ن قرينة وحدة السياق فيها خلاف بين الإعلام، ولتوضـيح ذلـك نقـولإ

 الاستعمال ومرحلة الإرادة الجدية ومرحلـة مرحلة :توجد ثلاث مراحل للحكم
ن هـذه المراحـل الـثلاث إذا أالانطباق على المصاديق الخارجية، ومن الواضـح 

بمعنى أن المولى في مرحلة الاستعمال وفي مرحلـة الإرادة  - ًجميعا كانت متطابقة
ًالجدية وفي مرحلة الانطباق على المصاديق الخارجية يريد شيئا واحدا ل ففي مث -ً

ة  مخالفـية وحدة السياق وعـدم جـوازهذه الحالة لا خلاف بين الإعلام في قرين
 . مخالفة السياق في هذه الحالة هو مخالفة لظاهر الكلامّ لأن ،السياق

في  تارة ينـشأ، والاختلاف لكن قد يوجد اختلاف بين هذه المراحل الثلاث
، فيكـون المـراد )مـام خلف الإّصل( و)زر الإمام(المدلول الاستعمالي من قبيل 

الاستعمالي من الإمام في الجملة الأولى هـو المعـصوم، وفي الجملـة الثانيـة إمـام 
في هـذه الحالـة مـن مـوارد والاستعمالي مختلف بين الجملتين،  فالمدلول ،الجماعة

 .الاختلاف في وحدة السياق، لا إشكال في مخالفته
 )أكـرم العلـماء( من قبيـل وتارة يكون الاختلاف في الإرادة الجدية للكلام

، فالمراد من العالم في الجملتين واحد، لكن الإرادة الجدية مختلفـة، )د العلماءّقل(و
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إذ الإرادة الجدية في الجملة الأولى هي شمول العلـماء للعـالم العـادل والفاسـق 
مـراده ّلأن  هي خصوص العالم العادل؛فالإرادة الجدية في الجملة الثانية ا مّأًمعا، 
 وفي هـذه غير شامل للفاسـقين،فهو  خصوص العدول منهم )د العلماءّقل(من 

 ك بوحدة السياق؟ ّالحالة هل يمكن التمس
 نـستطيع أن : يقـولهمهي منشأ الخلاف بـين الفقهـاء، فبعـضنقطة هذه ال

 لا يمكن :ثبات معنى واحد، وبعض آخر يقولك بقرينة وحدة السياق لإّنتمس
 .ختلاف الإرادة الجدية في الكلامك بوحدة السياق لاّالتمس

وتـارة ثالثــة لا يوجــد اخـتلاف لا في المــدلول الاســتعمالي ولا في المــدلول 
لا تغصب ما تأكلـه (الاختلاف في المصاديق الخارجية، كما لو قال ّإنما الجدي، و

 فالمصداق فيما يؤكل هو الأكل وفي اللـبس هـو ،)عليه ماتنما ولا ما تلبسه، ولا 
ن إ :ما تنام عليه هو الـسرير، وفي هـذه الحالـة يقـول الـسيد الـشهيدالثوب وفي

وفيما نحن فيه من >. ن اختلفت المصاديقإالسياق في الجميع واحد وهو الشيء و
 مفهـوم واحـد وهـو الـشيء، أو مـا ًالمراد بالموصـول اسـتعمالاّ لأن هذا القبيل

 .)١(<ه كما لا يخفىالاختلاف في مصداقّإنما ، وً أيضاًيساوقه وهو المراد جدا
ن الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنـى إ>: + قال السيد الخوئي

ن الموصـول مـن إ، ولـذا يقـال ءواحد، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشي
الـذي لا يعلـم، ء  رفع الشي: قال’هو بالصلة، فكأنه ّ إنما المبهمات، وتعريفه

 إليه، وهكذا، فلم يستعمل الموصـول ّضطر المء الذي لا يطيقون، والشيءوالشي
لا ينطبـق  إليه ّ المضطرءن الشيأ الأمر  غاية؛في جميع الفقرات إلا في معنى واحد

ء  بخـلاف الـشي، المكـره عليـهءفعال الخارجية وكـذا الـشي إلا على الأًخارجا
والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق . ًه ينطبق على الحكم أيضاّالمجهول فإن

من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول، 
                                                 

 .٤٥، ص٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(  الأصول بحوث في علم)١(
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، هما ترك زيـد فهـو لوارثـ( المستعمل فيه في قولنا نّإف بوحدة السياق، ّكي يضر
 فوحـدة ، واحـدء شي)هوما ترك عمرو فهو لوارثه، وما ترك خالد فهـو لوارثـ

 .)١(<السياق محفوظة
 . لجميعضح أن السياق واحد في اّوبهذا يت

 .هذا تمام الكلام في إثبات عدم الاختصاص بالشبهات الموضوعية
 ق العراقي على اختصاص الحديث بالشبهات الحكميةّاستدلال المحق

، في الحلقـة الثانيـةً أيـضا مّالشبهات الحكمية، فتقـدبعدم الاختصاص ا مّأ
 . عدم وجود قرينة على اختصاص الحديث بها وثبت

 بالـشبهات ّعـلى أن الحـديث مخـتص + العراقـي قّ المحقـّاسـتدلنعم، 
 هـو الـذي لا يعلـم، والـشيء <ما>الحكمية بقرينة أن الظاهر من اسم الموصول 

ّشك الّإنما الموضوع الخارجي معلوم، وّ لأن الذي لا يعلم هو الحكم والتكليف،
 هـو مـا كـان )ما لا يعلمـون (الظاهر من الموصول في>: حيث قال؛ في حكمه
خـر وض الوصف وهو عدم العلم كـما في غـيره مـن العنـاوين الآبنفسه معر

 حيث كان الموصول فيها معروضا للأوصاف ،كراه ونحوهماكالاضطرار والإ
 إذ لا ؛ فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هـذا الظهـور.المزبورة

المعـروض لـه هـو عنوانـه، ّإنـما  للجهـل وًيكون الفعل فيها بنفسه معروضـا
بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمـل الموصـول فـيما لا  الأمر  يدوروحينئذ

بحمله عـلى إرادة الفعـل  أخرى يعلم على الحكم المشتبه وبين حفظه من جهة
 على إرادة )ما لا يعلمون ( الحمل فيّفيتعينّ الأول حّ أن العرف يرجولا ريب في

 .)٢(<الحكم
                                                 

 .٢٦٠ص ،٢ج: صول مصباح الأ)١(
 .٢١٦ص ،٣ج: فكار نهاية الأ)٢(
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 ق العراقيّمناقشة المحق
ــي الجهــل  : ًلاّأو ــق يكف ــالعنوان لتطبي  عــلى الموضــوع <مــا لا يعلمــون>ب

ّن كان معلوما أنإأن المائع الخارجي و : أيالخارجي، ه خمر نّأّشك ه سائل، لكن يً
 .يرفع عنوان الخمر المشكوكّشك ، فعند اليس بخمرأم ل

 هـو التكليـف فقـط، <يعلمـون ما لا> من فقرة دمنا أن المقصوّلو سل :ثانيا
تـارة بمعنـى الجعـل وأخـرى بمعنـى المجعـول، ومـن ن التكليف إلكن نقول 

 في ّكلـفالمّشـك ذا إفة على فعلية الموضـوع، فـّالواضح أن فعلية المجعول متوق
في ّشك ، وعـلى هـذا يكـون الـًق فعليـة المجعـول أيـضاّفي تحقـّشـك الموضوع 
 .في التكليف اًّشكالموضوع 
، كـما إذا ً أيـضااًكفي جملة من الموارد يكون الموضوع الخارجي مـشكو :ًثالثا

 . في نزولهكّ شُلحكم شرعي وً موضوعا كان نزول المطر
 ىحـدإضح عدم وجـود قرينـة عـلى اختـصاص حـديث الرفـع بّوبهذا يت

الشبهتين الموضوعية أو الحكمية، وعلى هذا نجـري الإطـلاق وقرينـة الحكمـة 
 .ًلإثبات شمول الحديث للشبهتين معا

 

 اجـتماع هـذين الوصـفين في إسـناد ّمجردس المحذور في إذ لي> :+  قوله•
 .التكليف والموضوع إلى سناد الواحد هو إسناد الرفع الإ،<واحد
 .<ق الوجـودّ للفـرد المحقـاًويشتمل المجعول بوصفه تكليفـ>: +  قوله•

ق فيـه شرائـط التكليـف وأصـبح ّ الـذي تحقـّكلفق الوجود هو المّالفرد المحق
 . الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحجقّ، كتحق بحقهاًالتكليف فعلي

على نحـو ّشك  أن ال:أي .<بالتكليفكّ شَُوفي الشبهة الموضوعية ي>:  قوله•
 . بالتكليف وإن كان يعلم بالجعلّشك ال إلى الشبهة الموضوعية يرجع



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٢٨٢  ١ ج-ُ



 ٢٨٣ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة في الوظيفة

 
 
 
 

 

 

 
 شرعية بالاستصحابوجوه الاستدلال على البراءة ال •

ü الاستصحاب بلحاظ حال الصغر: ّالوجه الأول 
ü الاستصحاب بلحاظ بداية الشريعة: الوجه الثاني 
ü ّاصةق الشرائط الخّبلحاظ ما قبل تحق: الوجه الثالث 

 

 حديث الحجب: ًلاّأو •
 ّ حديث الحلً:ثانيا •

 هة الموضوعيةاختصاص الحديث بالشب: ّالأول القول
 دلالته على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية: القول الثاني

 ثبات البراءة بالاستصحابإعتراضات على الا •
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 بهـا للـبراءة مـن قبيـل حـديث ّدلُمن الروايات اسـت أخرى هناك طوائف
ما حجـب االله علمـه >: ×بي عبد االلهأ ما رواه يحيى بن زكريا عن الحجب، وهو

ية وهو ما رواه عبد االله بن سنان عـن ّحديث الحل و)١(<عن العباد فهو  رفوع عنهم
  ء فيه حلال وحرام فهو  ك حلال ح  تعرف ا رام منه بعينه ّ >: ×بي عبد االلهأ

 قصور دلالتهـا أو عـدم ّانية وتبينم الكلام عنها في الحلقة الثّ وقد تقد)٢(<فتدعـه
 .)٣(شمولها للشبهات الحكمية

 

ّ 

استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، بأن  :من الاستصحابالمراد 
جـوب الجمعـة عليـه، وبعـد ه قبل البلوغ يعلم بعدم ونّإفيلحظ عالم المجعول، 

ستـصحاب عـدم ّعلة اف .في وجوبها، يستصحب عدم الوجوبكّ شُالبلوغ إذا 
 نيكـوّ إنـما الحكم الشرعيّ أن :-صحاب عدم المجعولاست أي - الحكم الفعلي

في ّشك ، ويـً أن الحكـم لم يكـن فعليـاّكلـففقبل البلوغ يقطع الم بالبلوغ، اًفعلي
 .تصحب عدم فعلية الحكم الثابت قبل البلوغثبوت الفعلية بعد البلوغ، فيس

 

 ن يلحظ عـالم الجعـل،أ ب،ل الشريعةّوهو أن يستصحب العدم الثابت في أو
 ’حـدث بعـد بعثـة النبـيّإنـما ، وًالشرعية لم يكن قـديما الأحكام جعلّلأن 

                                                 
 .٩ح ،٤١٣ص: لتوحيد ا)١(
 .٣١٧، ص١ ج: من لا يحضره الفقيه)٢(
 .ّحاديث على البراءة في التعليق على النصض لبيان الاستدلال بهذه الأّسنتعر )٣(
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ليـة في بدايـة الـشريعة لم يكـن ّنية أونقطة زم إلى ّبصورة تدريجية، فيلتفت الشاك
 في تلـك الفـترة ًن الحكم المشكوك لم يكـن مجعـولاإ، فيقول ًهذا الجعل موجودا

 استـصحاب عـدم :أي، في جعله، فيستصحب عدم جعلـهّشك ي، والآن ًجزما
، ًل الـشهر مـثلاّفي وجـوب الـدعاء أوّشـك  فـاذا .سلامالجعل الثابت قبل الإ

، اذ قبـل ل الـشهر قبـل الاسـلامّ الـدعاء أويستصحب عـدم تـشريع وجـوب
  .ل الشهرّالاسلام يجزم بعدم تشريع وجوب الدعاء أو

 

ق موضوع التكليف المـشكوك إذا كـان لـه ّوهو أن يلحظ زمان ما قبل تحق
 ق الشرط، كما لو شـككناّ قبل تحقق الموضوعّ تحقموضوع وقيود، فيستصحب عدم

ذا بـذلت  إّ في وجوب الحجّكلفالمّشك فيالاستطاعة عند بذل النفقة، ّتحقق  في
 .ق شرط الاستطاعةّتحق قبل ًستصحب عدم الوجوب الذي كان ثابتا فيّله نفقة الحج

 .)١(ومن الواضح أن هذا العدم هو عدم المجعول، الثابت في حالة بعد البلوغ
 

مـن الروايـات  .< بها عـلى الـبراءة ّاستدل أخرى وهناك روايات>: ولهق •
 : بها على البراءة ّالتي استدل

 حديث الحجب: ًلاّأو
ما حجب االله علمه عـن العبـاد فهـو  وضـوع  >:× عن أبي عبد االلهفقد روي

 :الواردة فيهفردات المف على بيان ّ يتوقالحديثالاستدلال بو .)٢(<عنهم
                                                 

  ّض لها في التعليق على النصّثبات البراءة بالاستصحاب بعدة اعتراضات، نتعرإ اعترض على )١(
 .٢٨ أبـواب صـفات القـاضي، الحـديث  مـن١٢، الباب ١١٩، ص١٨ ج: وسائل الشيعة )٢(

  وفي. ١٦٤، ص١ج : الكـافي<ما حجب االله عن العباد فهو موضوع منهم> :ورواه الكافي هكذا
 .< يعرفوهما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم حتى> :)٢٦٥ص ( العقولفتح
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 :هوالمراد منه أحد وجو <ما حجب >: في قوله<ما> اسم الموصول. ١
 .  لعموم الموصول؛ حكم أو موضوع ذي حكمّكل :ّالأول الوجه

  .)٢() االلهمارحمه( والسيد الخوئي)١(الكفايةهذا الوجه صاحب  إلى وقد ذهب
 هو الحكم الـشرعي فقـط، والـدليل عـلى همن أن يكون المراد :الثانيالوجه 
 ّتصاالله تعـالى مخـ إلى اسـتناد الحجـبّ لأن ؛االله تعالى  إلى إسناد الحجبذلك هو

 . بالأحكام التي كان رفع الجهل عنا من مقتضيات تكليفه تعالى
 هـذا الخـبر ّولعـل> :قـال  حيـثق العراقيّ المحقهذا الوجه إلى وقد ذهب

ه عليـه إشـكال ّأظهر في الدلالة على المطلوب مـن حـديث الرفـع، إذ لا يتوجـ
 نّإفــ ؛بــل يمكــن فيــه دعــوى العكــس، ات الموضــوعيةالاختــصاص بالــشبه

 ّسـبحانه يخـتص إليـه  لكـن بقرينـة اسـتناد الحجـبً وإن كـان عامـاالموصول
العباد  إلى بالأحكام التي كان رفع الجهل عنها من وظائفه سبحانه بإيصال البيان

ّ لأن  دون الجزئيـةّكليةالالأحكام ّإلا ، وهي لا تكون ’ولو بتوسيط رسوله 
  .)٣(< عن الشارعًالجهل عنها لا يكون من وظائف الفقيه فضلارفع 

 بعـض الموضـوعات الخارجيـة التـي  هـو المراد بالموصـول:الثالثالوجه 
 وقيام ×تقتضي المصلحة عدم علم العباد بها، كوقت ظهور الإمام الثاني عشر 

عـلى الـشرعية  الأحكـام ًشيئا من سبحانه لم يحجب هّ أنبقرينة، الساعة والقيامة
 .النعمة ّكمل الدين وأتمأ؛ لأنه ًنها جميعاّالعباد، بل بي

ًمـن كـان محجوبـا عـن هو الموصول  من اسمأن يكون المراد  :الوجه الرابع
 أن الحكـم المجهـول المجعـول <موضـوع عـنهم>: من قولهالظاهر ّ لأن الحكم،

 . بحسب الواقع موضوع عن الجاهل
                                                 

 .٣٤ص:  الأصولانظر كفاية )١(
 .٢٧١، ص٢ج:  مصباح الأصول)٢(
 .٢٢٦ص ،٣ج: فكارنهاية الأ )٣(
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 .)١( هو الستر أو المنعلغةب الحج المراد من . <حجب االله علمه> .٢
 : في الحديث أحد الوجهين الحجب والمراد من

 أو ’  الحكم أو الموضوع للعباد، ولم يـأمر الرسـولّأن االله لم يبين :ّالأول
 وهذا ما استظهره الشيخ الأنـصاري.  بتبليغه إليهم، لبعض المصالح^الأئمة

الظاهر مما حجـب االله علمـه ن إ>: حيث قال؛ االله تعالى إلى بقرينة إسناد الحجب
قّ نه واختفى عليهم بمعصية من عصى االله في كتمان الحـّلا ما بي، نه للعبادّما لم يبي
ً  حـدوداّإن االله تعا  حـد: ×فالرواية مساوقة لما ورد عن أمير المؤمنين، أو ستره

  فـلاًوسكت عن أشياء  م  ـسكت عنهـا  ـسيانا، وفرض فرائض فلا تعصوها، فلا تعتدوها
  .)٢(< من االله ل مًر ة، فوهاّتت 

 إلى أن االله بلـغ الحكـم أو الموضـوعمن الحجـب هـو   أن يكون المراد:الثاني
ظلـم بـسبب ولم يـصل إلـيهم اختفـت  الأحكام  بعض لهم، ولكنينّالناس وب

قـين ّبعـض المحق إليـه كـما ذهـب ،ونحـو ذلـكة ّالظالمين ووقوع المهالك العام
 .)٣(+ السيد الخوئيك

خذنا بنظـر الاعتبـار أذا إ ّدلالة الحديث على البراءة تتم:  ذلك نقولّذا تبينإ
وأن يكـون . ّ كل حكم أو موضوع ذي حكم<ما حجب> أن المراد بالموصول في

ّالمراد بالحجب أن االله بلغ ّ ْ نهـا للنـاس، لكنهّـا خفيـت عـلى العبـاد ّوبي الأحكام َ
التـي  الأحكـام نإ :كل التـاليدلالة بالـشالفتكون . ّلبعض الأسباب الخارجية

نها االله تعالى للعباد وخفيـت علـيهم لإخفـاء الظـالمين وغـيره مـن الأسـباب ّبي
 . وهو مفاد البراءة ،الشرعية مرفوعة عنهم في ظرف الجهل بها

وممـا >: ، حيـث قـالفي مصباح الأصـول + يّوهذا ما أفاده السيد الخوئ
                                                 

 .٤٤٥، ص١ج:  انظر مجمع البحرين)١(
 .٤١ص ،٢ج:  الأصول فرائد)٢(
 .٢٧١ص ،٢ج: صولمصباح الأ )٣(
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 < علمه عن العباد فهو  وضوع عنهمما حجب االله>: ×قوله   به على البراءةّاستدل
م بيانـه عنـد ّ بقرينة السياق على ما تقـد-م اختصاصه بالشبهة الموضوعية ّوتوه

موصول واحد كـما ّإلا إذ لم يذكر فيه ،  هناٍ غير جار-الاستدلال بحديث الرفع 
ن شموله للشبهة الحكمية والموضوعية مستلزم لاسـتعمال لفـظ أم ّوتوه. ترى 

 إلى م في الاستدلال بحديث الرفع ولا حاجـةّمندفع بما تقد،  معنيينالموصول في
 .)١(<الإعادة

  البراءةعلى الحديث شكالية عدم دلالةإ
نهـا ّالتي لم يبي الأحكام االله هي إلى سناد الحجبإقد يستشكل هنا بأن ظاهر 

 أو لمـانع مـن البيـان مـع وجـود، ةّاالله تعالى لأجل التسهيل والتوسعة عـلى الأمـ
 خفاه عن عباده فهو محجـوبأ ونه االلهّفيكون معنى الحديث أن مالم يبي، المقتضى لها

 .)١(جنبي عن البراءة التي نبحث عنهاأعنهم، وليسوا مسؤولين عنه، وهو 
ما هو خالق باالله تعالى  إلى ضيفأجب حتى لو َلحإن ا :جواب السيد الشهيد

ّ لأن ؛ّكلـفالم إلى م الوصـولعلى عـدً أيضا  فهو يصدق،عّلا بما هو مولى ومشر
بـل يـشمل >  شيءّتعالى بما هو خالق كـل إليه مضافً أيضا ّكلفالحجب عن الم

تعالى  إليه مضافً أيضا حجب الموضوعّ لأن على هذا حتى الشبهات الموضوعية
هو ذلك تارة بـدعوى ظهـور اسـم  إليه  ويمكن تعيين أن المضاف،قبما هو خال

 في ٌ بعيـد،رادة حجـب الـشارع بـما هـو شـارعإر أن الجلالة فيه، وأخرى باعتبا
 إذ ما يكون المولى بنفسه في مقـام إخفائـه ؛ غير مناسب مع سياق الحديث،نفسه

ً ويكـون عرفـا ،م مـسؤولية العبـاد عنهـاّمن تكاليفه لا يكون في معـرض تـوه
دانـة، فيكـون مفـاد الحـديث عـلى هـذا كأنـه ًمناقضا مع فرض المـسؤولية والإ

ًعرفـا، وهـذا   وهـو مـستهجن،ن ثبوت أحد الضدين بانتفاء الآخـرالإخبار ع
                                                 

 وتبعـه ،٤١، ص٢ج:  الأصـولهذا الإشكال الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد إلى ذهب )١(
 . ١٨١، ص٢ج: ق النائيني في أجود التقريراتّعلى ذلك المحق
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ّبنفسه يبعد هذا الاحتمال ويعين أن تكون الإضافة وعـلى . تعالى بما هو خـالق إليه ِّ
هذا فلا يكون هناك حجب واحد عن مجموع العباد، كما هو على الاحتمال الآخـر 

  .)١(<عباد والوضع عنهم بعدد العباد بمقتضى لا تقابل بين الحجب عن الّبل ينحل
 رىبل يـ،  الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكميةّصحفي

ة عـلى الـبراءة في الـشبهة السيد الشهيد أن هذا الحـديث خـير دليـل مـن الـسنّ
 .)٢(ً وسنداً لتماميته دلالة؛الحكمية
 لّ حديث الحً:ثانيا

قـال أبـو :  بن سنان قالورد عن عبد االله  صياغات هذا الحديث ماّهمأمن 
 ح  تعـرف ا ـرام ً ي ون فيه حلال وحرام فهو  ك حلال أبداء  ّ >: ×عبد االله 

  .)٢(<منه بعينه فتدعه
؟  عن الجبن×سألت أبا جعفر >:  وكذلك مارواه عبد االله بن سليمان قال

ع  ـا يا غـلام ابتـ:  فقالً ثم أعطى الغلام درهما،لقد سأ   عن طعام يعجب : فقال
 فلما فرغنا من الغـداء ،ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل وأكلنا، ًجبنا
 أن ّبـلى ولكنـي أحـب: قلـت؟ أو  ـم تـر  آ لـه: قال؟ في الجبن ما تقول: قلت

 ما  ن فيـه حـلال وحـرام فهـو  ـك ّ ، سأخ ك عن ا   وغ ه:  فقال.أسمعه منك
 .)٣(<دعهحلال ح  تعرف ا رام بعينه فت

ليـك لمحـة إوقد اختلف الأعلام في دلالة الحديث على الـبراءة وعدمـه، و
 :ة عن البحث في هذا الحديثإجمالي

                                                 
 .٦٤ص ،٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(صول بحوث في علم الأ )١(
يكتـسب  بـواب مـاأ من  الرابعباب ال: وسائل الشيعة،٣٤١، ص٣ج:  الفقيههيحضر  من لا)٢(

 .١به، الحديث
المباحـة،  طعمةبواب الأأ من ٦١الباب : ةع وسائل الشي،١١٨، ص٢٥ج: حكام تهذيب الأ)٣(

 .١الحديث
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 اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية: ّالأول القول
 بالـشبهة ةّ الـبراءة مختـصّ أندلالـة الحـديث عـلى إلى علامذهب بعض الأ

 النائيني والسيد الخـوئي والـسيد قّالمحق هذا القول إلى وضوعية، وممن ذهبالم
  .) االلهمرحمه( الشهيد

 : بالشبهة الموضوعية بقرينتينهعلى اختصاص  النائينيّاستدل
فيـه : (في قولـه) فيه(كما في كلمة  روظهور الحديث في الصد :ولىالقرينة الأ
 إلى يـة هـو الـشيء الـذي ينقـسمّمـورد الحلّأن ا ظـاهرة في ّ، فإنه)حلال وحرام
ًيكون قسم منه حـلالا وقـسم منـه حرامـا ل وحرام، بأنصنفين حلا  واشـتبه ،ً

، الحـرام الحلال منه بالحرام ولم يعلم أن المشكوك فيه من القسم الحـلال أو مـن
وك كونه من الميتـة أو المـذكى، فمـن الواضـح أن اللحـم كشاللحم الممن قبيل 

ر إلا ّلا يتصو حدهما حلال والآخر حرام، ومثل هذاأقسمين  إلى بالفعل منقسم
 لا تنقـسم ا، لأنهـوهذا لايصدق في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية

بمعنـى احـتمال  حلال وحرام، نعم تكون القسمة فيها فرضـية، إلى قسمة فعلية
قـسم : يته وحرمته ليس له قـسمانّ شرب التتن المشكوك حلّية، فإنّالحرمة والحل

ّأن يكون حلالا، فلا يصحا ّإم ًن حراما وأن يكوا ّإمبل هو  حلال وقسم حرام، ً 
ظـاهرة في اختـصاص ) فيه( فكلمة ،إن شرب التتن فيه حلال وحرام: أن يقال

 . الحديث بالشبهات الموضوعية
  و)منه(  و)فيه(ظهور كلمة  ولا يخفى>: قولهبالميرزا  أشار لى هذه القرينةإو

 إلى ًبالفعـل منقـسماء شيكـون الـ : أي- في الانقسام والتبعيض الفعـلي )بعينه(
 واشـتبه ً وقـسم منـه حرامـاً بمعنى أن يكون قسم منه حلالا-الحلال والحرام 

كـاللحم ، الحلال منه بالحرام ولم يعلم أن المشكوك من القسم الحلال أو الحـرام
أو المايع المشكوك كونه من الخـل أو ، المطروح المشكوك كونه من الميتة أو المذكى

 وإلى مـا يكـون ًمـا يكـون حـلالا إلى حم أو المايع بالفعل منقسم اللنّإف، الخمر
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 الـشبهات الحكميـةّأمـا و. ر إلا في الشبهات الموضوعيةّوذلك لا يتصو، ًحراما
لـيس فيهـا إلا  : أي- تكون القسمة فيها فرضـيةّإنما فليس القسمة فيها فعلية و

 أو ً كونـه حـلالافيّشك رض الُ شرب التتن الذي فنّإف - والحرمة ّاحتمال الحل
ا ّإم  وًأن يكون حراماا ّإمبل هو ، قسم حلال وقسم حرام:  ليس له قسمانًحراما

إلا ، إن شرب التـتن فيـه حـلال وحـرام:  أن يقـالّفلا يـصح، ًأن يكون حلالا
 )فيـه(فكلمـة . بضرب من التأويل والعناية التي لا يساعد عليها ظاهر اللفـظ 

  .)١(<شبهات الموضوعيةظاهرة في اختصاص الحديث في ال
في الروايـة أن يكـون ) هبعينـ( إن مقتـضى تأسيـسية كلمـة : القرينة الثانيـة

ــا ــداًاحترازي ــة الحــرام،ً لا تأكي ــهّ لأن  لمعرف ــشيء بعني ــة ال ــما معرف يكــون في ّ إن
 ذإر العلم بالحرام بعينه في الشبهات الحكمية، ّالموضوعات الخارجية، ولا يتصو

 .)تى تعرف الحكم بعينهح (:ن يقاللألا معنى 
 ظــاهرة في اختــصاص الحــديث في )فيــه(كلمــة >: قولــهبوهــذا مــا ذكــره 
يكـون في ّ إنـما بعينـه الشيء  معرفةنّإف )بعينه(وكذا كلمة ، الشبهات الموضوعية

ومـن . حتـى تعـرف الحكـم بعينـه : يقالّ لأن الموضوعات الخارجية ولا معنى
 )حـلال حـ  تعـرف ا ـرام بعينـه ـك   ء ّ ( :×اختصاص قوله  ذلك يظهر

 كان الخبر عاما للشبهات الحكمية )بعينه(ه لولا كلمة ّفإن، بالشبهات الموضوعية
 ولكـن لفظـة )ه قـذرّ ك طاهر حـ  تعلـم أنـ  ء ّ ( :×كقوله ، والموضوعية

 .)٢(< توجب ظهور الخبر في الشبهات الموضوعية)بعينه(
الحديث بالشبهات الموضوعية على اختصاص  السيد الخوئيّكذلك استدل 

ه ّفإنـ) بعينـه (×القرينة المشتركة فهي قوله >: ، حيث قال)بعينه( رينة كلمةقب
حمـل هـذه الكلمـة عـلى ّ لأن وذلك، ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضوعية

                                                 
 .٣٦٣ص ،٣ج:  الأصول فوائد)١(
 .لسابق المصدر ا)٢(
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 خـلاف -ن يكون المراد منها تأكيد النسبة والاهتمام بالعلم بالحرمـة أ ب-التأكيد 
ولا ينطبق ذلك ،  عن العلم بالحرام لا بعينهًر أن يكون احترازاإذ الظاه، الظاهر

في الـشبهة ، ر العلـم بـالحرام لا بعينـهّإلا على الشبهة الموضـوعية، إذ لا يتـصو
 .)١(<وحليته لا علم لنا بالحرام لا بعينه شيء في حرمةّشك ه مع الّفإن، الحكمية

عـلى الـبراءة بالـصيغة بعدما استشكل في دلالة الحديث  صفهانيق الأّالمحق
ه يمكن الاستدلال بالحـديث عـلى الـبراءة في خـصوص الـشبهة ّذكر أنمة، ّالمتقد

 × بي عبـد االلهأخرى وهي موثقة مسعدة بن صدقة عن بالصيغة الأالموضوعية 
ه حرام بعينه فتدعـه مـن ّهو  ك حلال ح  تعلم أن  ء ّ >: سمعته يقول: قال

ن عليك قد اش  ته وهو  قة وا ملوك عندك وذ ك مثل ا وب ي و، قبل نفسك
، أو ا رأة  تك و  أختك أو رضيعتك، ًأو خدع فبيع قهرا، لعله حر قد باع نفسه

 .)٢(<ّ نةأو تقوم به ا ، ها   هذا ح   س ب   ك غ  ذ كّوالأشياء  
الـشبهة الموضـوعية خـصوص  فيالـبراءة لى عـ ّ يـدل ذكر أن الحديثوقد
عـلى ) ... شيء هـو لـك حـلالّكـل(ق القضية الكليه ّطب × لإمامبقرينة أن ا

 :أي[ ظهورهـا>: حيـث قـال؛ ..)وذلك مثل الثوب( :الشبهة الموضوعية بقوله
 في الشبهة الموضوعية في غاية الوضـوح ولـيس مـن بـاب ً وذيلاًصدرا] قةّالموث

 ×ولـه قها على الشبهة الموضوعية بقّ طب×بل الإمام ،  بالموردّكليةتخصيص ال
أو  × بالشبهة الموضوعية بقولـه ّ بما يختصًدها أخيراّ ثم أك، الخ)وذلك مثل(

 .)٣(<ّبينةتقوم به ال
حيـث ، لموضـوعيةعلى اختصاص الحديث بالشبهة ا + الصدر ّاستدلو
صـنفين حـلال  إلى ية الشيء الذي ينقـسمّظهور صدرها في أن مورد الحل>: قال

                                                 
 .٢٧٣ص ،٢ج:  الأصولاحب مص)١(
 .٤ بواب مايكتسب به، الحديثأ من ٤الباب   وسائل الشيعة،)٢(
 .٤٤٩ص ،٢ج: ة في شرح الكفايةي نهاية الدرا)٣(
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فيـه المتخـذ مـن ً مـثلا  هذا الانقسام كالجبنوحرام، ومنشأ الاشتباه والتردد هو
ًالميتة فيكون حراما وفيه المتخذ من المذكى فيكون حلالا  وهذا لا يصدق إلا في ،ً

  .)١(< إذ الشبهة الحكمية فيها ترديد لا تصنيف؛الشبهات الموضوعية
 دلالته على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية: القول الثاني

 عـلى الـبراءةّ يدل صاحب الكفاية، وذكر أن الحديثإليه  هذا القول ذهب
 كما هو الحـال في الـشبهة الحكميـة، أم كـان ّسواء كان منشأ الجهل فقدان النص

ه ّلك حلال حتى تعرف أن شيء ّكل( × قوله> :الشبهة الموضوعية، حيث قال
ان من ولو ك، ً مطلقاية ما لم يعلم حرمتهّ على حلّحيث دل، الحديث) حرام بعينه

 بين إباحتـه وعـدم وجـوب ًوبعدم الفصل قطعا، جهة عدم الدليل على حرمته
 .)٢(< المطلوبّيتم، الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية

 على ذلك بعدم ّوقد استدل ،الامام الخمينيً أيضا هذا القول إلى ممن ذهبو
: الموضـوعية، حيـث قـالعـلى الاختـصاص بالـشبهة ) بعينه( ×قرينية قوله

لعـدم ) بعينـه: ( بالشبهات الموضوعية بقرينة قولهّودلالته واضحة ولا يختص>
 .)٣(<القرينية

  على الـبراءة في الـشبهات التحريميـة البدويـة،ّيدل نعم ذكر أن الحديث لا
 : أيجمال حتى يعـرف بعينـهفي مقابل المعلوم بالإ) بعينه( × ظهور قولهّلأن 

في مقابـل المعلـوم ) بعينـه: (عم لا يبعـد دعـوى ظهـور قولـهن ،ًيعرف تفصيلا
فيكون الحديث بصدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال ، بالإجمال

فيـه  شيء ّكـل: (كما أن الظاهر من قوله> ًتفصيلا : أي،حتى يعرف الحرام بعينه
 : أي،هـو ذلـك) حتـى تعـرف الحـرام بعينـه، حلال وحرام فهـو لـك حـلال

                                                 
 .٦٥ص ،٥ج :)تقرير السيد الهاشمي(صول  بحوث في علم الأ)١(
 .٣٤١ص:  الأصول كفاية)٢(
 .٧٢ص ،٢ ج: أنوار الهداية)٣(
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فهذان الحـديثان يمكـن أن يكونـا . ف بالمال المختلط بالحرام ّيص في التصرترخ
 . )١(<بالحرام منسلكين في سلك الأحاديث الواردة في المال المختلط

 .حاديث في الاستدلال على البراءةونكتفي بهذه الأ
ّ 

عـن حمـزة بـن الطيـار عـن ، ما ذكره الكليني في الكافي: لّالحديث الأو
 جّتأن االله  ـ: اكتب أن من قو ـا:  قال× ن أبا عبد االلهإ>: قال: × الصادق

 وأنـزل علـيهم ا كتـاب فـأ ر فيـه ً، ثم أرسل إ هم رسولا  العباد بما آتاهم وعرفهم
 .)٢(<...ون 

 ّ ولـو احـتج،والتعريفأن ميزان الاحتجاج هو الإيتاء : تقريب الاستدلال
 ً كان احتجاجـا،ولا إيصال إيجاب الاحتياط ،وعاقب من دون إيصال التكليف

من دون الإيتاء ولو احـتج بإيـصال إيجـاب الاحتيـاط فهـو احتجـاج بميـزان 
 .قاب بلا بيانعالبراءة بمستوى قاعدة قبح العلى الحديث ّ يدل وبهذا، الإيتاء

 حدثنا سعد بن :حدثنا أبي قال>: ق قالما في توحيد الصدو :الحديث الثاني
عن سليمان بـن داود المنقـري عـن  +عبد االله عن القاسم بن محمد الأصفهاني
من عمل بمـا علـم > :×قال أبو عبد االله: حفص بن غياث النخعي القاضي قال

  )٣(< ما  م يعلم كُ
  الظاهر من هـذا الحـديث أن االلهنّإفوهذه الرواية أحسن الروايات دلالة، 

 . لا يعلم ه لا تبعة عليه من ناحية ماّتعالى يكتفي بالعمل بما علم العبد وإن
يـه قاسـم بـن فمن حيـث الـسند فّأما و .هذا تمام الكلام من حيث الدلالة

ف في عُّ ولم يثبت وثاقته بـل ضـ-)كاسولا(ـ المعروف ب– + محمد الأصفهاني
                                                 

 .سابق المصدر ال)١(
 .١٦٤، ص١ج:  الكافي)٢(
 .٢١٤ص:  التوحيد)٣(
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 .)١(<ّرضيلم يكن بالم، يعرف بكاسولا>: قال النجاشي ؛بعض الكتب
ما رواه الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن  :الحديث الثالث

سـألت >: ّعيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الأعلى بن أعين قـال
 .)٢(<لا: قال؟ ً عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء×أبا عبد االله 

مـل أن تكـون يحت  المعرفـةأن :وتقريب الاستدلال بالحـديث عـلى الـبراءة
ة عـلى نفـس المعرفـة، ّترتبـبلحاظ الآثـار الم : أيملحوظة بنحو المعنى الاسمي

فيكون المقصود من المعرفة بالأشياء التي يطلب في الشريعة نفس المعرفة بها مـن 
 .قبيل المعرفة باالله وبالرسول وبالجنة وبالنار

ة عـلى ّترتبـلآثـار المابلحـاظ  : أيويحتمل أن تكون ملحوظة بالمعنى الحرفي
 .ترتيب تلك الآثار إلى ً طريقا الواقع الذي ينكشف بالمعرفة، والمعرفة تكون

 ّالمقـصرّ لأن مـن حمـل الحـديث عـلى القـاصر؛ّلابد ّ الأول وعلى الاحتمال
ً في مثل وجود االله ورسوله ليس معذورا في ترك المعرفـة قطعـا، ّوالملتفت الشاك ً

 الكلام لـيس هـو ّمحلّ لأن ث عما نحن فيه؛وعلى هذا الاحتمال يخرج هذا الحدي
 .ًتكليفياً عمليا ًبل الكلام فيما إذا لم يعرف حكما هذه المعرفة،

 حينما تستعمل )المعرفة(مثل كلمة ّ لأن  هذا الاحتمال خلاف الظاهر؛نّأ َّإلا
 ً، خـصوصا إنات بهـّتعلقـما  إلى  في إرادة المعاني العرفية الطريقيةةكون ظاهرت

التكليفيـة التـي  الأحكام ًالمطلوب معرفتها نفسيا محدودة قليلة، بخلافالأمور 
هنـا لا  )شيء(ترتيـب آثارهـا، وإطـلاق كلمـة إلى ً طريقـا تكون المعرفـة إليهـا

وهذا لايكون إلا مع عـدم التعـرف عـلى > يتناسب مع ضيق دائرة تلك الأشياء
 ّترتـبوإلا لم ي ،ً معـا-يحـاب الاختيـاطإعني  أ- الحكمين الواقعي والظاهري

                                                 
 .٣١٥ص:  رجال النجاشي)١(
 .١٦٠ص ،١ج : الكافي)٢(
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 .)١(<عدم العمل
  في كتب الشيخ النجاشيمقون مشهود بوثاقتهّسنده فجميع رواته موثّأما و

جلالتـه وعظـم مقامـه في كـلام به مـشهود ّما عدا عبد الأعلى بن أعين، إلا أنـ
للشيخ المفيد، وما قد يخدش في توثيق الشيخ المفيد وغيره من الفقهاء إذا كان في 

عن الحس، لا يأتي هنـا، ًه لا يحتمل عقلائيا كونه شهادة ّل من أنغير كتاب الرجا
ّلة جدا وذكر في حقّقد شهد بشهادة مفص +إذ المفيد ه لـيس ّه ضمن جماعة أنـً

 لا يـستبعد أن كهـذاوشخص فقههم وعلمهم، رتاب في ُهم همز ولا لمز ولا ييف
هـو مـن >: دديةفي رسالته الع  قال الشيخ المفيد؛ّتكون شهادته بوثاقته عن حس
والأعــلام والرؤســاء المــأخوذ عــنهم الحــلال  ‘فقهــاء أصــحاب الــصادقين
 واحـد ّذم إلى ولا طريـق، والذين لا يطعن علـيهم، والحرام، والفتيا والأحكام

 .)٢(<ات المشهورةصنفّوالم، نةّالمدو الأصول وهم أصحاب، منهم
عجمي الذي ن لقضية الأّخبر عبد الصمد بن بشير المتضم: الحديث الرابع

 وأحرم في ثيابه الذي أفتى أصحاب ابن حنيفة عليـه بفـساد الحـج ولـزوم ّحج
 . )٣(<عليه  ء   هالة فلاً رجل ر ب أ راّأي> :×أبو عبد االله فقال البدنة

 يلى عـدم العقوبـة ونفـأن الظاهر منـه دلالتـه عـ: وتقريب الاستدلال به
 . م عن جهلَّس على ارتكاب المحرأالب

 الظاهر مـن الروايـة هـو اعتقـاد الـصواب نّأب يه الشيخ الأعظموأورد عل
ولعـل ، أً أو خطـً صورة التردد في كون فعله صواباّ فلا يعم،والغفلة عن الواقع
،  ظــاهر في الــسببية للارتكــاب<بجهالـة>أن البــاء في قولــه  إلى نظـره الــشريف

 بـصورة الـتردد  تعمـيم الجهالـةنّأده بّثم أي،  والغافلّركب بالجاهل المّفيختص
                                                 

 .٧٦ص ،٥ج): تقرير السيد الهاشمي(صول علم الأ  بحوث في)١(
 .٢٧٦، ص١٠ج:  الرسالة العددية للشيخ المفيد)٢(
 .٣الحديث ، حرام من أبواب تروك الإ٤٥الشيعة باب   وسائل)٣(
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 عـن التخـصيص ٍ وسياقه آب، غير المقصرّالتخصيص بالشاك إلى وج الكلاميحُ
فلان عمـل بكـذا (: أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: فيه>: حيث قال
 صـورة الـتردد في ّفـلا يعـم،  هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع)بجهالة

 تعمـيم الجهالـة لـصورة الـتردد يحـوج أن: دهّويؤيـ. ً أو خطـأًكون فعله صوابا
 .)١(<وسياقه يأبى عن التخصيص،  الغير المقصرّالتخصيص بالشاك إلى الكلام

ن الـسبب في الارتكـاب في مـورد الجهـل أبـ ق العراقـيّوأورد عليه المحق
فالمـستند بـالآخرة ، بتوسيط قاعدة قبح العقاب بلا بيانً أيضا البسيط هو الجهل

 .ّركب بالجاهل المّباء في السببية لا يقتضي تخصيص النصفظهور ال، هو الجهل
لكونــه هــو الــسبب في ً أيــضا ه كــذلك في الجهــل البــسيطنّــإ>: + قــال

ن البـاء ظـاهر أ :ودعوى .الارتكاب بمقتضى حكم عقله بقبح العقاب بلا بيان
هـو ّ إنما ته للارتكابّسببي :نّلأ ؛في السببية بلا واسطة فلا يشمل الجهل البسيط

 .)٢(<توسيط حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما ترىب
ق صدالة يصدق على عدم العلم التصديقي كما يه الجنعنوا> :وقال السيد الشهيد

  .)٣(< يشمل العقاب والمؤاخذةّطلاق الشيء المنفيإرية وّعلى الغفلة والجهالة التصو
الجهالـة،  العمـل مـن رتكاباوظاهر الحديث هو رفع المؤاخذة فيما لو نشأ 

 .يجاب الاحتياطإتى بالحكم الظاهري بحوهذا لايكون إلا مع فرض عدم العلم 
 

أدنـاه نـذكر  .<كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب>: + قوله •
 ثبات البراءة بالاستصحابإبعض الاعتراضات الواردة على 

                                                 
 .٤٢ص ،٢ج:  الأصولائد فر)١(
 .٢٢٩ص ،٣ج :فكار نهاية الأ)٢(
 .٧٦ص ،٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(  الأصول بحوث في علم)٣(
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 الحكماستصحاب عدم لا يمكن . ١
لحكـم ً موضـوعا وأً  مجعـولاً شرعيـاًأن يكـون حكـماّلابد ب َإن المستصح

العدم ليس ّ لأن جراء استصحاب عدم التكليف؛إ ّشرعي، وعلى هذا فلا يصح
 . من قبل المولىًمجعولا

وكـذا >: قالف  ي،نصارالشيخ الأ إلى شكالهذا الإ وقد نسب صاحب الكفاية
أو نفيـه   بين أن يكون ثبوت الأثر ووجودهبّترتلا تفاوت في المستصحب أو الم

ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته، وعدم إطلاق الحكم على عدمه ، وعدمه
ّشك  على اعتباره بعـد صـدق نقـض اليقـين بالـّإذ ليس هناك ما دل، غير ضائر

شكال فلا وجه للإ، برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح
وعـدم المنـع عـن ، ل على البراءة باستصحاب البراءة من التكليـففي الاستدلا

من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللـوازم ، الفعل بما في الرسالة
ه لا ّإلا أنـ، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعـول، المجعولة الشرعية

 عدم الاسـتحقاق ّترتبو، ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع إلى حاجة
هو لكونـه لازم مطلـق عـدم المنـع ولـو في ّ إنما ، على استصحابهًمع كونه عقليا

 .)١(<الظاهر
  بجريـانهقول لنصاري،الشيخ الأ إلى شكالمن نسبة الإ السيد الخوئي استغرب

 . الكـلامّ عن العدم المتعارف، كما هو في محلًزلي فضلاالاستصحاب في العدم الأ
يخ في شإشـكال الـالظـاهر أن ذلـك لـيس منـشأ >: بقولـهيـه  أشـار إلوهذا ما

 .)٢(<ةزليالأ عدامريان الاستصحاب في الأج كيف وهو يرى .الاستصحاب في المقام
 ّصـحةمنا ّنا حتى لو سلّستغراب لا وجه له؛ لأنالاالسيد الشهيد بأن  وناقشه
  يقبل جريـان الاستـصحاب في+ نصاري، لكنهالشيخ الأ إلى شكالنسبة الإ

                                                 
 . ٥٩ص ،٢ج:  الأصولوانظر فرائد. ٤١٧ص : الأصول كفاية)١(
 .٢٦٤ص ،٣ج :صول دراسات في علم الأ)٢(
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زلي الحكم والمجعول وفي موضوع الحكم المجعول، ومن الواضـح أن العـدم الأ
كـما في استـصحاب عـدم ًيـضا  أر في موضوع الحكـم الـشرعيّيمكن أن يتصو

زلي لايلزم منه  القول بجريان الاستصحاب في العدم الأنّإفالقرشية، وعلى هذا 
 .جريان الاستصحاب في عدم الجعل

أن يكـون   الميزان في جريان الاستصحاب هـوشكال بأنالإ وقد يجاب عن
 وعدم الحكـم يكـون تحـت ،ً ووضعاًمورد الاستصحاب تحت قدرة المولى رفعا

 .قدرة المولى كالحكم المجعول ولا موجب لاشتراط أكثر من ذلك
: عـلى الاعــتراض ومـا أجيــب عنـه بقولــه جــاب الـسيد الــشهيدأوقـد 

غته الأولى ولا الثانيـة، فـإن نه لا موجـب لهـذا الـشرط لا بـصيإ: والتحقيق>
 كـما في ،الاستصحاب قد يجـري فـيما لـيس تحـت قـدرة المـولى بـما هـو مـولى

ًالميــزان أن يكــون مــورد الاستــصحاب قــابلا ّإنــما الموضــوعات الخارجيــة و
 : أي،ًف المولوي الظاهري وذلك بـأن يكـون قـابلا للتنجيـز والتـأمينّللتصر
ّزا أو معـذّ به منجّتعبديكون ال  وهـذا كـما يجـري في المجعـول الـشرعي أو ،ًراً

 .)١(< بعدمهماّتعبدموضوعه كذلك يجري في ال
 نيئيانال اعتراض. ٢
 ، بــأنمّالمتقــدعــلى إجــراء الاستــصحاب  + ق النــائينيّالمحقــ عــترضا

يجري إذا كان الأثر المطلـوب ّ إنما ،في حدوثهّشك ُاستصحاب عدم حدوث ما ي
 اًّتعبـدفنثبـت عـدم الحـدوث ، عـدم الحـدوث على اًّترتبمثباته بالاستصحاب إ

 ّترتـبالموالأثـر ، في حدوث النجاسة في الماءّشك ن نمن قبيل أ ؛بالاستصحاب
فنجري استـصحاب عـدم ، الماءالوضوء ب ّصحةعلى عدم حدوث النجاسة هو 

 .ن الوضوء به صحيحأ الاستصحابي ّتعبدحدوث النجاسة ونثبت بال
 ّمجـردقـه ّيكفـي في تحق إثباته بالاستصحاب الذي يرادإذا كان الأثر ّأما و

                                                 
 .٦٨ص ،٥ج :)تقرير السيد الهاشمي(صول  بحوث في علم الأ)١(
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 في حالـة ً وجـداناًقـاّفيكون ذلك الأثـر محق، ءعدم العلم بحدوث ذلك الشي
 ؛إجراء استـصحاب عـدم الحـدوث إلى ولا نحتاج حينئذ، في الحدوثّشك ال

الأثر المطلوب هنا هو التـأمين  نّإف، ًفي حرمة شرب التتن مثلاّشك من قبيل ال
وعـدم ،  عـدم البيـانّمجـرد عـلى ّترتبوهذا الأثر م، العقابونفي استحقاق 

 فهـو حاصـل ) لقاعدة قبح العقـاب بـلا بيـانًوفقا(العلم بحدوث التكليف 
 مـن تحـصيل ن هـذاإاذ ،  بالاستصحاباًّتعبد ثباته، وعليه فلا مجال لإًوجدانا
 .)١(لالحاص

 :هيد على هذا الاعترض بما يليلشأجاب السيد اوقد 
الأثـر  ّترتـب وعليـه ف،مّ، كـما تقـداعدة قبح العقاب بـلا بيـانق بطلان .١

 .  عدم العلمّمجرد المطلوب لا يكفي فيه
أن قـبح العقـاب  فمن الواضـح منا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان،ّلو سل. ٢

 بدرجـة اًثابتـ ، يكون القـبحعلى مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه
عـلى و. يف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفتـهأقل من قبحه على مخالفة تكل

فـلا  الدرجة الأعـلى مـن قـبح العقـاب، قّنحقالاستصحاب جراء إنا بنّإفهذا 
  .)٢(لحاصلاتحصيل جراء الاستصحاب من إيكون 

 

 : ة أحاديث منهاّ على البراءة بعدلّدُِاست
  حديث الإطلاق)١(

 .)٣(< مطلق ح  يرد فيه ن ء  ّ >: ×و ما روي عن الإمام الصادق وه
                                                 

 .١٨٩ص ،٢ج: جود التقريراتأ: ظران )١(
 .٣٤٨ص :صول، الحلقة الثانيةانظر دروس في علم الأ )٢(
 .٣ح : وسائل الشيعة، أبواب القنوت، باب جواز القنوت بغير العربية)٣(
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 : ف على البحث في مرحلتينّ يتوقالحديثوتحقيق الكلام في الاستدلال ب
أن يكون الـورود الـذي جعـل غايـة في الروايـة هـو الوصـول لا : الأولى
 .  كلامناّ إذ لو كان معنى الورود هو الصدور، فهو خارج عن محل؛الصدور

أن يقع البحـث ّلابد بعد التسليم بأن المراد من الورود هو الوصول  :الثانية
 أن موضـوعها ملوجوب الاحتياط أهي نافية أفي أن البراءة الثابتة بهذا الحديث 

  دليل على الاحتياط؟ّيرتفع لو دل
قـين لإثبـات أن المـراد منـه هـو ّ، فقد تصدى بعض المحقالمرحلة الأولىّأما 

 .د الوجهين التاليينالوصول، بأح
مـن أن المـراد بـالورود هـو الوصـول   ما ذكره السيد الخـوئيّ الأولالوجه

 : ة فيه احتمالات ثلاث<... شيء مطلقّكل>ن الإطلاق الوارد في الرواية أبتقريب 
 أن مفاد الرواية هو اللاحرجية الأصلية قبل ورود الـشريعة :ّالأول الاحتمال

ح العقاب بـلا بيـان، وعـلى بحكم العقل بق إلى رشادفتكون الرواية في مقام الإ
 .هذا الأساس تكون الرواية أجنبية عن الاستدلال على إثبات البراءة 

عن هذا الاحـتمال، بأنـه خـلاف الظـاهر مـن  + وأجاب السيد الخوئي
 .في كلام الشارع هو المولوية لا الإرشاديةّ لأن الأصل خطاب الشارع؛

 : أيد مـن الإطـلاق الإطـلاق الـشرعي لا العقـلي،أن يرا :الاحتمال الثاني
 ما لم يـرد فيـه ،ً شيء مباح واقعاّ كل: يعني< شيء مطلقّكل>ـالإباحة الواقعية، ف

 .نهي، سواء حملنا الورود على الصدور أم على الوصول
 .ض للاحتمال الثالثّضح بعد التعرّوجواب هذا الاحتمال يت

 أن يـراد :-مينّ بطلان الاحتمالين المتقـد بعدّتعين وهو الم- الاحتمال الثالث
 الاسـتدلال ّالإباحة الظاهرية، وبذلك يتم : أيمن الإطلاق الإطلاق الشرعي

 .بهذه الرواية
ن المـراد إ لا تقولـون ولمنة، ّلماذا قلتم أن الإباحة الظاهرية هي المتعي :إن قيل
 اة هي الإباحة الواقعية؟ّبالإباحة المغي
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 ذلـكوالإباحة الواقعية غير معقول أو غـير عقلائـي؛ ن احتمال إ :الجواب
الصدور، وعلى ا ّإم يراد به الوصول وا ّإمالورود الذي جعل غاية للإباحة، ّلأن 

 .كلا الوجهين لا يعقل أن يكون المراد منه الإباحة الواقعية
خـذ حكـم أوهو أن الورود بمعنى الوصول فلعدم معقولية ّ الأول علىا ّإم

هذا معناه تقييـد الحرمـة ّ لأن  بعدم العلم بالحرمة،ًباحة مشروطاواقعي وهو الإ
 .خذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، وهو محالأالواقعية بالعلم بها، وهو من 

 ّكـل> : فتكون العبـارة حينئـذ-وهو أن يراد بالورود الصدور -الثاني ا مّأو
ن هذا لا معنـى لـه؛  ومن الواضح أ<ً ما لم يصدر عنه نهي واقعاًشيء مباح واقعا

لأنه إن أريد بذلك تقييد الإباحة الواقعية بعدم النهي الواقعي، فهو محال؛ لأنـه 
 .في موضوع الضد الآخر، وهو محالً قيدا خذ عدم الضدأمن 

 ّمجـرد <ً ما لم يصدر عنه نهي واقعـاً شيء مباح واقعاّكل>وإن أريد من عبارة 
 وهو النهي، فالضد الآخـر ًلضد موجوداه متى لم يكن هذا اّبيان واقعي، وهو أن

 .غير معقول؛ لأنه لغو، وتحصيل حاصلفهذا ، ًوهو الإباحة يكون ثابتا
بالفرق بـين الحكـم الـشرعي والخطـاب   الخوئيَالسيد ُصنفّوقد ناقش الم

من االله تعالى لتنظـيم حيـاة  دراشريع الصتالشرعي، من أن الحكم الشرعي هو ال
ة فهي مبرزة للحكم وكاشـفة  الشرعية في الكتاب والسنّالخطاباتّأما الإنسان، 

 الفـرق بـين الحكـم الـشرعي ّعنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه، وإذا تبين
لا محذور أن نحمل الإباحـة عـلى الإباحـة الواقعيـة،  :والخطاب الشرعي نقول

خذ العلم بـالحكم في أوالورود على الصدور، ولا يلزم ما ذكر من محذور، وهو 
كاشف عن الحكم، فـلا هو ّإنما الخطاب ليس هو الحكم وّ لأن وضوع الحكم؛م

 .خذ العلم بالخطاب في موضوع الحكمأيلزم محذور التصويب إذا 
في موضوع الـضد الآخـر؛ لمـا ً قيدا خذ عدم الضدأوكذلك لا يلزم محذور 

 . للخطاب الشرعيًذكرنا أن الحكم الشرعي وهو الإباحة الواقعية ليست ضدا
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نعم غاية ما يلزم تقييد الحرمة الواقعية بالعلم بخطابها، وهذا لا محذور فيه  
 . خفات بالعلمنظير تقييد مسألة الجهر والإ

ة وهي ّوكذلك لا يلزم محذور اللغوية؛ إذ لعل الرواية بصدد بيان نكتة مهم
أن الملاكات الواقعية للحرمة لا تأثير لها، إلا إذا تصدى الشارع لجعـل خطـاب 

لى أساسها، بمعنى أن صدور الخطاب من الـشارع لـه دخـل في تماميـة مـلاك ع
 الاسـتدلال ّضح أن الإباحة هي إباحة واقعية ومـن ثـم لا يـتمّوبهذا يت ،الحرمة

 .على البراءة الظاهرية
 بقرينـة أن الـورود ؛الـورود يـستبطن الوصـول لا الـصدور :الوجه الثاني

 .حرف جر إلى ج تعديتهيستبطن الوفود على الشيء، ولهذا يحتا
وهذا بخلاف الصدور الذي هو سنخ معنى يتقوم بالفاعل فقط، مـن دون 

افتراض مفعول، وعلى هذا الأساس يكـون معنـى ورود النهـي هـو  إلى حاجة
 .اًّ، وبهذا يكون الاستدلال تامّكلفالم إلى وصوله

، إلا م أن الورود يستبطن وجود مـورود عليـهّإنا نسل :مناقشة الوجه الثاني
  : لا دليل عليه؛ إذ يمكن أن يكون المورود عليهّكلفأن كون المورود عليه هو الم

وعليـه فـلا يكـون الـورود بمعنـى ...  ً كشرب التـتن مـثلاّتعلقهو الما ّإم
 . الاستدلالّالوصول، وعلى هذا لا يتم

، لكـن لا عـلى نحـو ّكلـفأن يكون الـورود بمعنـى الـورود عـلى الما ّإمو
 به، بـل ورود عـلى جـنس ّ له ورود خاصّمكلف ّبحيث يكون كلالانحلال، 

على الأمة على نحو العموم المجمـوعي، وهـذا يعنـي كـون المـراد  : أيينّكلفالم
 .  لإثبات البراءةًبالورود هو الصدور لا الوصول، ومعه لا يكون الحديث مفيدا

ل بالروايـة  عـدم تماميـة الاسـتدلاّهذا تمام الكلام في المرحلة الأولى، وتبين
 .على البراءة

وهي أن المراد من النهي في الرواية هـل هـو الـواقعي أم  :المرحلة الثانيةّأما 



 ٣٠٥ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة في الوظيفة

 ذلـك بعـدم الثمـرة لاًّ في البحث في هذه المرحلة، معلصنفّفلم يلج الم؟ ّالأعم
 .فيها بعد بيان عدم تمامية الاستدلال بالرواية في المرحلة الأولى

إننا لو بنينـا عـلى أن المـراد مـن النهـي في الروايـة : ول للفائدة نقًلكن إتماما
النهي الواقعي، فلا إشـكال في  : أيليّ هو النهي بعنوانه الأو)حتى يرد فيه نهي(

 مـع ًأن يكون مفاد الرواية هو نفي الاحتياط، ويكون دليل الاحتيـاط معارضـا
 .مفاد الرواية

 : أي النهـي بعنوانـه الثـانويإذا قلنا أن المراد من النهي في الروايـة هـوّأما 
 من النهي الواقعي والظاهري، ففي هـذه الحالـة يكـون دليـل الاحتيـاط ّالأعم
 . على مفاد الروايةًحاكما

الظاهر أن النهي ّ لأن والصحيح هو إرادة خصوص النهي الواقعي؛ وذلك
 في ذاتـه، وهـو ظـاهر في <الـشيء>موضوع القضية وهـو  إلى في الرواية أضيف

نهي فيه بما هو على الشيء بذاته لا بما هو مشكوك الحرمة، وهذا يعني أن ورود ال
 .النهي واقعي

 .ةّغير تامف المرحلة الأولى مّاة، أّوعلى هذا فالمرحلة الثانية من الاستدلال تام
 حديث الرفع )٢(

 :  وقع البحث في حديث الرفع في مراحل ثلاث•
 الفي فقه الحديث بنحو الإجم :المرحلة الأولى

 الأمـور  إلىفي تـصوير الرفـع: الجهـة الأولى: تـينوقع البحث فيها من جه
التسعة المذكورة في الحـديث لا  الأمور ن جملة منإالمذكورة في الحديث، فحيث 

التسعة موجـودة  الأمور  الرفع بها على حقيقتها؛ لكون كثير منّتعلقيمكن أن ي
مـن بـذل عنايـة ّلابـد فـع، فبالفعل في عالم التكوين ومع ذلك نـسب إليهـا الر

 : رة في المقام على ثلاثة احتمالاتّلتصحيح هذا الرفع، والعناية المتصو
 .مقدر كالعقاب والمؤاخذةلكنه أن الرفع حقيقي،  :ّالأول الاحتمال
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الرفع حقيقي لتلك العناوين، لكن لا من حيث وجـودات  :الاحتمال الثاني
 . في عالم التشريعالأشياء الخارجية، بل من حيث وجوداتها 

 أن هـذه الأشـياء : بمعنىي،ي لا حقيقّتعبدالرفع تنزيلي  :الاحتمال الثالث
  .ًياّتعبدً تنزيليا ًالتسعة المذكورة في الحديث مرفوعة رفعا

 .ليةّ الأوةّدل دليل حديث الرفع حاكم على الأ•
 .أبعد الاحتمالات؛ لأنه منفي بأصالة عدم التقديرّ الأول  الاحتمال•

 الاحـتمال الثالـث و)رفع الأشياء بوجود ها التشريعي (الاحتمال الثانيّأما 
كما هو الحال في الاحـتمال ً أيضا  وإن كانا خلاف الظهور)وهو أن الرفع تنزيلي(

والاحتمالـين الآخـرين وهـو أن ّ الأول  لكن يوجد فرق بـين الاحـتمال،لّالأو
ه ليس نّأ ّلي للمتكلم، إلاّبع الأوالتقدير على الاحتمال الثاني وإن كان خلاف الط

لـشارع ل فإن الرفع المناسب ، وهكذا في الاحتمال الثالث،خلاف ظهور الشارع
 .هو الرفع التنزيلي لا الرفع التكويني

على الاحتمال الثالث الذي يكـون ّ لأن  هو الثاني، وذلكّرجح الاحتمال الم•
ورة في حديث الرفع مـن الخطـأ ، يقتضي أن يكون للأمور المذكاًفيه الرفع تنزيلي

نـا نجـد أن بعـض نّأً رفعها تنزيلا، مع ّوجود خارجي حتى يصح.... والنسيان
 .<رفع ما لا يطيقون>فقرات الحديث لا وجود حقيقي لها، كفقرة 

ن أبناء على الاحتمال الثاني فالرفع للوجود التـشريعي، ومـن الواضـح ّأما 
 .الوجودية، بل شامل للأمور العدميةُ بالأمور ّالوجود التشريعي غير مختص

مقابل الاحتمالين الآخرين هـي عـدم إمكـان ّ الأول  الثمرة على الاحتمال•
 . ًل، خلافا للاحتمالين الآخرينّك بالإطلاق على الاحتمال الأوّالتمس
وهـو  (ة على الاحتمال الثاني والثالـث، أن الاحـتمال الثالـثّترتب الثمرة الم•

 فلا يكون حـديث )ًل ما هو موجود خارجا منزلة العدمّتنز :ي أ،الرفع التنزيلي
بنـاء عـلى ّأمـا ًتـرك واجـب مـثلا؛  إلى ًالرفع رافعا للأمور العدمية كالاضطرار
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 .العدمية الأمور ن كانت منإة وّترتبيرفع جميع الآثار الم فالاحتمال الثاني
لفظيـة، :  الأولى؛حديث الرفـع مـسوق للامتنـان لقـرينتين : الجهة الثانية•

 الظاهرة في وجود ثقل أزيح، ورفع الثقل فيه امتنـان، <عن>ـوهي تعدية الرفع ب
سياقية بمعنى أن الحديث ورد في سياق إظهار التحبب والتودد، ومثـل : والثانية

 .هذا اللسان يشعر بأنه في مقام الامتنان والتلطف
متنـان  ارد لاوهاتان القرينتان وإن اشتركتا في عدم انطباق الحـديث في مـو

 تقيـد الرفـع )اللفظيـة (ه عـلى القرينـة الأولىّفيه، لكن يوجد فرق بينهما وهو أن
القرينـة ّأمـا  لمن رفع عنه سـواء خـالف الامتنـان للآخـرين أم لا، ًبكونه امتنانا

فهي تمنع إطلاق الرفع إذا خـالف الامتنـان لـنفس الـشخص  )السياقية( الثانية
 . الرفع خلاف الامتنان للآخرينالمرفوع عنه التكليف أو كون

 عـلى الـبراءة، والبحـث <ما لا يعلمون>الاستدلال بفقرة  : المرحلة الثانية•
اً بـين الرفـع ّمـردد ًوإذا كان الحديث مجمـلا. ؟الرفع واقعي أم ظاهريهل فيها 

 .الواقعي والظاهري، فالنتيجة في صالح الاستدلال على البراءة
ي بدعوى أن حمل الحديث على الرفع الظاهري  على أن الرفع واقعّ استدل•
 :ر على نحوينّعناية زائدة، والعناية تتصو إلى يحتاج

كـم رفـع الح : أي<مـا لا يعلمـون> رفـع :العناية في المرفوع فيقـال :ّالأول
 الرفـع وهـو الحكـم ّوهنا اختلـف مـصب - وهو إيجاب الاحتياط- الظاهري

 .كم الواقعي وهو الح<ما لا يعلمون>الظاهري عن مصب 
رفـع وجـوب الاحتيـاط، الـذي هـو رفـع  : أيالعناية فی الرفـع: والثاني

وهو معنى تطعـيم الظاهريـة في نفـس الرفـع، وكـلا  ظاهري للحكم الواقعي،
 . الحمل على الرفع الواقعيّتعينفي. العنايتين خلاف الظاهر

ق قّـوهـو للمحّ الأول الوجـه ؛م بـوجهينّ الاسـتدلال المتقـدن أجيب ع•
ة، ورفـع الـضيق عنهـا، ّالرفـع في مقـام الامتنـان عـلى الأمـ بأن :+ لعراقيا
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ة، ّالاحتياط فيه كلفـة عـلى الأمـّ لأن ق برفع وجوب الاحتياط،ّوالامتنان يتحق
 .رفع الواقع إلى ق الامتنانّ تحقًفيكون رفعه امتنانا ولا نحتاج في

صل برفع إيجـاب أن الامتنان كما يح بق العراقيّلمحقا ناقش السيد الشهيد •
، فيرفـع الاحتيـاط بواسـطة رفـع ًق برفع الواقـع رأسـاّالاحتياط، كذلك يتحق

 . الواقع
 أن العنايـة في الرفـع :في مناقشة القائلين بـأن الرفـع واقعـي الوجه الثاني •

الرفـع لـو كـان هـو ّ لأن ذلـك وًقة حتى لو كان الرفع واقعيـا،ّموجودة ومتحق
الواقعية بالعالمين بها فقط، وهو محال، لأنه يـستلزم   الأحكامالواقعي للزم تقييد
عمال عناية وهي حمل الحديث على خـلاف ظهـوره في إمن ّلابد الدور المحال، ف
 .الرفع الواقعي

ــة• ــة الثالث ــشبهات الموضــوعية  : المرحل ــتدلال لل ــرة الاس ــمول فق في ش
لاثـة ر الجـامع بثوُّف ذلـك عـلى تـصوير جـامع بيـنهما، وصـّويتوق ،والحكمية

 :تصويرات هي
أن المراد من اسـم الموصـول هـو عنـوان الـشيء الـشامل  :ل ّالتصوير الأو

الحكـم  إلى بـأن إسـناد الرفـع + الآخونـد؛ واعترض ًللحكم والموضوع معا
 .غير ما هو له، ولا جامع بينهما إلى  وإلى الموضوع إسناد،ما هو له إلى إسناد
ّ لأن مانع من اجـتماع الوصـفين،على الآخوند بأنه لا  ولاحظ الأصفهاني •

ًالتقابل بين هذين الوصفين الحقيقي والمجازي ليس تقابلا حقيقيا ً. 
بـأن مقـصود صـاحب  +ق الأصـفهانيّوناقش الـسيد الـشهيد المحقـ •
ليس هو أن هذا الأسناد في عالم التطبيق والانحـلال بلحـاظ المـصاديق  الكفاية

مرتبة استعمال هيئـة الإسـناد سبق وهي أفي مرتبة  + هوالحصص، بل مقصود
 .في المعنى النسبي القائمة بين المسند والمسند إليه

ًالتكليف مجازي أيـضا،  إلى ناقش السيد الشهيد الآخوند بأن إسناد الرفع •
الرفع في الحديث هـو رفـع ظـاهري وهـو ّ لأن الموضوع الخارجي؛ إلى كإسناده
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كم الواقعي نفسه، وإلا يلـزم رفع وجوب الاحتياط تجاه الحكم المشكوك لا الح
 .بالعالمين بها ونحوها الأحكام م من المحاذير من اختصاصّما تقد
 المشكوك في الـشبهة ّتكليف وهو شامل للتكليف الكليال: التصوير الثاني •

 . المشكوك في الشبهة الموضوعيةّلتكليف الجزئياالحكمية و
م وجـوب قرينـة عـلى لعـد ؛ّ الأولالتصوير الراجع للجامع هو التصوير •
 الموصولة على التكليف، بل حملها عـلى معناهـا اللغـوي وهـو الـشيء <ما>حمل 
 .حمل الشيء على التكليف خلاف الظاهرّ لأن أولى،
 اختـصاص  عـلىّاستدل :عدم وجود قرينة على الاختصاص: الثاني الأمر •

عـدا فقـرة الحديث بالشبهات الموضوعية، بوحدة السياق في الفقرات الثماني ما 
 .<ما لا يعلمون >

 بأن وحدة الـسياق تقتـضي أن يكـون مـدلول اللفـظ : ذلكنوأجيب ع •
ًر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد، وعـلى هـذا ّالمتكر

 اسم الموصول في الحديث في معنى واحد في الجميع وهو الشيء المبهم، لكن نّإف
 .أخرى إلى المصاديق مختلفة من جملة

 .الشبهات الحكمية، فلا توجد قرينة على اختصاص الحديث بهاّأما 
 بالـشبهات ّعـلى أن الحـديث مخـتص +ق العراقـي ّ المحقـّ استدلنعم •

 لا يعلـم، الـشيء الـذي :<مـا>الحكمية بقرينة أن الظـاهر مـن اسـم الموصـول 
م، الموضـوع الخـارجي معلـوّ لأن والشيء الذي لا يعلم هو الحكم والتكليف؛

 .في حكمهّشك الّإنما و
 عـلى الموضـوع <ما لا يعلمون> يكفي الجهل بالعنوان لتطبيق ً:لاّأو: وفيه •

ّن كان معلوما أنإأن المائع الخارجي و : أيالخارجي، ه خمر نّأّشك ه سائل، لكن يً
 .يرفع عنوان الخمر المشكوكّشك أم لا، فعند ال

لـبراءة مـن قبيـل اعـلى ا  بهّمن الروايات استدل أخرى  هناك طوائف.١٤



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٣١٠  ١ ج-ُ

 .يةّحديث الحل وحديث الحجب،
 :  على البراءة الشرعية بالاستصحاب بثلاثة وجوهّاستدل •

 .الاستصحاب بلحاظ حال الصغر: ّالأول الوجه
 .الاستصحاب بلحاظ بداية الشريعة: الوجه الثاني
 .ّاصةق الشرائط الخّحاظ ما قبل تحقالاستصحاب بل: الوجه الثالث
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 ألسنة دليل البراءة •
 ً مطلقا التي تجعل البراءة في حالة عدم ثبوت البيانةّدلالأ .١
 حالة عدم ثبوت البيان الواقعي في عل البراءة تج التي ةّدلالأ .٢
 لّالاعتراض الأو جواب •
 عدم تمامية روايات الاحتياط .١
  البراءةةّأدلروايات الاحتياط ليست حاكمة على  .٢
  البراءة لكونها قرآنية أو موافقة لهّأدلةّتقدم  .٣

 علاج التعارض بين روايات الاحتياط وآيات البراءة: ّالأول المقام
 ععلاج التعارض بين روايات الاحتياط وحديث الرف: المقام الثاني

  بها على الاحتياطّآيات أخرى استدل •
 ومناقشتها بها على الاحتياط ّاستدل أخرى روايات •
  ومناقشتهالاستدلال العقلي على الاحتياط •
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ة عـلى ّ الدالـةّدلوهو البحث في الأّ الأول  من المبحثصنفّبعد أن انتهى الم
ة ّشرع في بحـث الاعتراضـات العامـ، ةإثبات البراءة الشرعية في الكتاب والسنّ

 الـبراءة، ةّأدلـ مـن ّ بدليل معـينّ تختصهذه الاعتراضات لاو البراءة، ةّأدلعلى 
 بهـا عـلى الـبراءة؛ ولـذا ّ التي اسـتدلةّدلهي اعتراضات شاملة لجميع الأّإنما و

 .ةّأطلق عليها اسم الاعتراضات العام
 هـذه الاعتراضـات، ومـن ثـم ّصحة عدم -بعد المناقشة -ضح ّوسوف يت

 .يكون القول بالبراءة الشرعية مما لا إشكال فيه
 :  منها اعتراضانّالمهمومت هذه الاعتراضات في الحلقة الثانية، دّوقد تق

 

 على وجوب الاحتياط، ّ شرعية وروايات تدلةّأدل البراءة معارضة بةّأدلإن 
ا، وذلك أن هذه مكافئة لها ّإم  البراءة، وةّأدلرافعة لموضوع مّا إوهذه الروايات، 

 للتكليـف ً بيانـايستلوالروايات المعارضة للبراءة هي بيان لوجوب الاحتياط 
 ّمـن لم يـتمّحـق فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في . الواقعي المشكوك

عنده البيان لا على التكليف الواقعي، ولا على وجوب الاحتياط، كانـت تلـك 
ــبر ــا؛اءة المجعولــة فيــهالروايــات رافعــة لموضــوع ال  لوجــوب ً باعتبارهــا بيان

 عنده البيان عـلى ّمن لم يتمّحق الاحتياط، وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في 
التكليف الواقعي، فروايات الاحتياط لا ترفع موضـوعها، ولكنهـا تعارضـها، 

 إلى وعمن الرجّلابد  البراءة، بل ةّأدلالاعتماد على ً أيضا ومع التعارض لا يمكن
لية وهي الاشتغال على مبنى السيد الـشهيد والـبراءة العقليـة عـلى ّالقاعدة الأو

 .المشهور
  :ل البراءة على قسمينعَْإن لسان دليل ج: بيان ذلك
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، سـواء ً مطلقـاالبيانلمن يثبت عنده ة التي تجعل البراءة ّالأدل: ّالأول اللسان
 تعني أن ةّدل كالاحتياط، وهذه الأ للحكم الواقعي أو الظاهريًكان البيان، بيانا

 ً أم ظاهريـاًة على عدم البيان من الشارع سـواء كـان البيـان واقعيـاّمعلقالبراءة 
 للحكـم اً الدليل على وجوب الاحتياط يكون بيانـّذا دلإكوجوب الاحتياط، ف

 .الشرعي، وبذلك يرتفع موضوع البراءة بالورود
َ ومـا كنـا معـذ   حـ  { : قوله تعـالى البراءةةّأدلومن أمثلة هذا اللسان من  َ ِ

 َ ُ  ُ َ َ

ً بعث رسـولا ُ َ َ َ ْ الرسول مثال لمطلق البيان، وعلى هذا يكـون الاحتيـاط ّ حيث إن }َ
ة عـلى ّ على الحكم الشرعي، وعـلى هـذا الأسـاس تكـون الروايـات الدالـاًبيان

 يثبـت الاحتياط رافعة لموضوع البراءة التي يكون لـسانها ثبـوت الـبراءة لمـن لم
 . من البيان الواقعي أو الظاهريّ البيان الأعمهعند

، لمن لم يثبت عنده البيان الواقعي فقط عل البراءةتجة التي ّالأدل: اللسان الثاني
 بـالحكم الـواقعي، فهـو في سـعة منـه، ومـن الواضـح أن ّكلـفذا لم يعلم المإف

 ًتجعلـه عالمـاّإنـما  بـالحكم الـواقعي، وً عالمـاّكلفروايات الاحتياط لا تجعل الم
 ةّأدلـ الـبراءة وةّأدلـبالحكم الظاهري، وعلى هـذا سـوف يقـع التعـارض بـين 

 الـبراءة تنفـي ةّأدلـ بيـنما . احـتطّمكلف الاحتياط تقول للةّأدلّ لأن الاحتياط،
 .وجوب الاحتياط، فيقع التعارض بينهما

مفاده  نّإف حديث الرفع أو الحجب، : البراءةةّأدلومن أمثلة هذا اللسان من 
 عـدم  ومعنى الرفع الظاهري،مّ كما تقدالرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك

ه نّـإفوجوب الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، وكذا الحال في حديث الحجب، 
، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث تنفي الاحتيـاط ًبمعنى الرفع الظاهري أيضا

 . فيقع التعارض، تثبتهحتياط الاةّأدل و،تجاه التكليف المشكوك
 عـلى وجـوب ّضح أن هذا الاعتراض يدعي وجود روايـات تـدلّوبهذا يت

تكون رافعة لموضوع البراءة، فيما لو كـان لـسانها ا ّإمالاحتياط، وهذه الروايات 
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 مـن الـواقعي والظـاهري، أو ّ البيان الأعـمهلسان جعل البراءة لمن لم يثبت عند
 فيما لو كان لسان جعل البراءة في براءة الةّدلعارضة لأروايات الاحتياط متكون 

 .)١( البراءةةّأدل ّوبهذا فلا تتم.  البيان الواقعي فقطهمن لم يثبت عندّحق 
 ّ الأولالاعتراض  علىوابالج

 : يمكن الجواب على هذا الاعتراض بثلاثة وجوه
 عدم تمامية روايات الاحتياط: ّالأول الوجه
 بهـا َّدلَانية استعراض جملة من هذه الروايـات التـي اسـتم في الحلقة الثّتقد

ّ لأن ا لا تنهض لإثبات ذلك؛ وذلكّ أنهّ على وجوب الاحتياط وتبينخباريالأ
 ّصـحة عـلى تقـدير ،ًة دلالـةّا غـير تامـّأنها ّإم  وًضعيفة سنداا ّإمهذه الروايات 
ا ّإمـلزام، ودون الإ على الترغيب في الاتقاء في الشبهات، ّتدلا ّإمسندها، إذ هي 

 خبــاري عــلى الإرشـاد لحــسن الاحتيــاط، الـذي لا خــلاف فيـه بــين الأّتـدل
 ونحو ذلك من الدلالات التـي ،مّا في مقام الحث على التعلّا أنهّ، وإمصوليوالأ
 .وجوب الاحتياطبربط لها  لا

طوائف ة الشريفة فهناك السنّّأما و>: بقوله +وهذا ما ذكره السيد الشهيد 
ونحن  خباريون على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية بها الأّ استدلعديدة

 .)٢(< السند يمكن أن يستفاد منه وجوب الاحتياطّ تامًلم نجد فيها حديثا
 ة البراءةّروايات الاحتياط ليست حاكمة على أدل: الوجه الثاني

هذه  لا تكونذلك  معلنا وفرضنا تمامية روايات وجوب الاحتياط، فّلو تنز
م في الاستدلال على البراءة من أن جملة ّ لما تقد؛ البراءةةّأدلروايات حاكمة على ال

                                                 
 .نصبحكم العقل، كما سيتضح في التعليق على الً أيضا  على وجوب الاحتياطّدلُ است)١(
 بها على ّ التي استدلنصوصض لجملة من الّسنتعر. ٨٧ص ،٥ج:  الأصول بحوث في علم)٢(

 . ّ على النصقفي التعلي، الاحتياط ومناقشتها
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من لم يثبت عنده البيان الواقعي فقـط، وعـلى ّحق  تثبت البراءة بةّدلمن تلك الأ
  وجوب الاحتياط، من قبيـل قولـه تعـالىةّدل البراءة معارضة لأةّأدلهذا تكون 

ُلا ي لف االله{ ُ  َ ً  فساُ ْ َ إلا ما آتاهاَ َ َ  
، فدليل البراءة في هذه الآية يثبت البراءة بنحـو }ِ

 . الاحتياطةّدلمعارض لأ
 ة قرآنية أو لموافقتها للكتاب ّة البراءة لكونها أدلّم أدلّتقد: الوجه الثالث
ا ليـست ّ أنهـلكن أثبتنا في الوجه الثـاني تمامية روايات الاحتياط، مع فرض

 : معارضة لها، فيقع الكلام في مقامينّإنما ءة و البراةّأدلحاكمة على 
 .علاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين آيات البراءة: ّالأول المقام

ة ّالروايـات الدالـعلاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين : المقام الثاني
 .الدلالة على البراءةثبتت تماميته في الذي حديث الرفع ك على البراءة،

 علاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين آيات البراءة: ّالأول المقام
َلا ي لف االله  فسا إلا ما {: دة لقوله تعالىِّن روايات الاحتياط مقيإقد يقال   

ِ
ً  ْ َ ُ ُ َ ُ

َآتاها مورد ّأما  -مّكما تقد–مورد الآية عام شامل للمال والفعل والتكليف ّ لأن }َ
أن تكـون ّلابد وعلى هذا فتكليف فقط، روايات الاحتياط، فهو في خصوص ال

م عـلى ّ الاحتياط تتقـدةّأدل أن ّ البراءة، وبهذا يتبينةّدلصة لأّ الاحتياط مخصةّأدل
 .  البراءة بالتخصيصةّأدل

 مّمناقشة علاج التعارض المتقد
 النسبة بين الآيات وروايات الاحتياط العموم من وجه: ّالأول الوجه

مة وبين روايات الاحتياط هي العموم من ّاركة المتقدإن النسبة بين الآية المب
قبـل الفحـص، بيـنما ّشك عموم أخبار الاحتياط؛ فلشمولها لموارد الـّأما وجه، 

 .مّ بما بعد الفحص كما تقدّمختصةالبراءة المستفادة من هذه الآية، فهي 
أعمية الآية عـلى روايـات الاحتيـاط؛ فلأنهـا شـاملة للتكليـف والمـال ّأما 
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 .فعل، فيقع التعارض في مورد الاجتماع وهو بعد الفحصوال
 قـرآني ّ الـبراءة عـلى وجـوب الاحتيـاط؛ لأنهـا نـصةّأدلـم ّوالنتيجة تقـد

تعارض خـبر الواحـد بنحـو العمـوم مـن وجـه مـع ّكلما لقطعيته، وذلك لأنه 
 لقطعية صدور الدليل القـرآني، ؛جّيةإطلاق القرآن الكريم، يسقط الخبر عن الح

 عنـد جّيـة الـسند يـسقط عـن الحظنّـيأن الـدليل الفي بحث التعارض تي لما يأ
 .المعارضة مع الدليل القطعي السند

 لا ي لـف االله  فـسا إلا {لى اقوله تع>: بحثهفي تقريرات  قال الشهيد الصدر
ِ
ً  ْ َ ُ ُ َ ُ

َما آتاها َ خبار الاحتياط العموم من وجه لعـدم شـمولها الـشبهة أ نسبتها مع ّأن }َ
فحـص، وسـوف يـأتي في بحـوث التعـارض أن خـبر الواحـد إذا كـان قبل ال

 في مـورد جّيـة سقط عـن الح، مع القرآن الكريم بنحو العموم من وجهًمعارضا
ص ّيخـصّإمـا  شيء منهـا فّخبار الاحتياط لـو تـمأالتعارض في نفسه، فثبت أن 

 .)١(<جّيةبالقرآن أو يسقط عن الح
 يتهاّلاحتياط لأخصعلى ا أخرى م آياتّتقد: الوجه الثاني

قنا فيما ّنا قد حقّمة، إلا أنّد إطلاق الآية المتقدِّ الاحتياط تقيةّأدلمنا أن ّلو سل
َلا ي لـف االله  فـسا إلا مـا آتاهـا{لى اقوله تع  وهيسبق أن تلك الآية الكريمة َ َُ  

ِ
ً  ْ َ ُ َ ُ{ 

لـه قو هـي ،  أخـرىة على البراءة، بل هنـاك آيـةّليست هي الآية الوحيدة الدال
َوما  ن االله ِ ضل قوما  عد إذ هداهم ح  ي    هم ما  تقون{: تعالى َُ  َ ََ َْ ْ ُْ ُ َُ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ً

ِ
ْ  ِ ُ َ م أن ّ وقد تقـد}َ

ن منهـا ّ بالشبهة التحريمية دون الموضوعية، والمتـيقّمختصةالبراءة المستفادة منها 
 بـما بعـد صّةمختـتـشمل مـا قبـل الفحـص، بـل  ا لاّالشبهة التحريمية، كما أنهـ

أخبـار ّأمـا  عـلى الـبراءة، ةّدلـ هذه الآية من أنفـس الأتكونالفحص، وحينئذ 
ا شاملة لموارد الـشبهة ّالاحتياط فهي عامة شاملة لما قبل الفحص وبعده، كما أنه

                                                 
 .١٠٤ص ،٥ج: صول بحوث في علم الأ)١(
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ا غير شاملة ّ البراءة فإنهة علىّالآية المباركة الدالالمقرونة بالعلم الإجمالي، بخلاف 
م الآية على أخبار ّقرون بالعلم الإجمالي، وعلى هذا الأساس فتقدالمّشك لموارد ال

  .)١(الاحتياط بالتخصيص
قولـه  وهـي - الآيـةمـن  ّخصأ الاحتياط ةّأدلمنا أن ّنا لو سلّأن إلى ًمضافا

ُوما  ن االله ِ ضل قوما  عد إذ هداهم ح  ي ـ   هـم مـا  تقـو{: تعالى  َ ََ َْ ْ ُْ ُ َُ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ً
ِ

ْ  ِ ُ َ َ   لكـن لا-}نََ
لسان الآية آب عن التخصيص ّ لأن د عموم الآية؛ِّ الاحتياط أن تقيةّدليمكن لأ

 عـن الذي يعنـي نفـي الـشأنية }نوما  {ـ بّلسانها يعبرّ لأن بشبهة دون شبهة،
 دون مـورد، إذ ّص بمورد معينّ وما كان كذلك، لا معنى أن يخص.الباري تعالى

 ، لأنه خلاف سجيته وشـأنه؛ي تعالى هذا الفعل لا يفعل البار:لا معنى أن يقال
ِوما ر ك بظلام  لِعبيد{إلا في هذا المورد، كما قوله تعالى  ِ َ ْ ٍ  َ

ِ َ  َ َ  إذ من الواضح أن هذا }َ
م للعبيـد إلا لاّظـ ليس بهّالإطلاق آب عن التخصيص، فلا نستطيع أن نقول أن

 .في هذا المورد
لـسان ّ لأن أن تقيـد عمـوم الآيـة؛لايمكن  الاحتياط ةّأدلضح أن ّوبهذا يت

ُومـا  ن االله { قولـه تعـالى>: +قال الشهيد الصدر .الآية آب عن التخصيص َ َ َ َ

َِ ضل قوما  عد إذ هداهم ح  ي    هم ما  تقون ُ  َ ََ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ  َ َ َ َ َ ْ ً
ِ

ْ  ِ  بالـشبهة الحكميـة بعـد ّمختصة ..}ُ
ميـة، كالحالفحص بلسان يأبى عن التخـصيص بخـصوص بعـض الـشبهات 

 .)٢(<خصيةخبار الاحتياط بالأأم على َّقدُفت
  المرجع البراءة العقلية، فرض التعارض والتساقطمع: الوجه الثالث

منا بعـدم ّلنا عما ذكرنا من إعمال قواعد الترجيح عند التعارض وسـلّلو تنز
 ، البراءة لكونها موافقة للكتاب، وافترضنا تعارض الـدليلين وتـساقطهماةّأدلتقديم 

                                                 
ض لـه في ّخبـار الـبراءة عـلى الاحتيـاط، نتعـرأ آخـر لتقـديم ً وذكر صاحب الكفاية وجها)١(

 .ّالتعليق على النص
 . ٤٥٢ ص،الجزء الثالث من القسم الثاني: صول، السيد الحائري مباحث الأ)٢(
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البراءة العقلية بناء على قاعـدة قـبح إلى ا ّإمفعلى الرغم من ذلك يمكن أن نرجع 
العمـوم الفوقـاني وهـو  إلى أو الرجـوع، العقاب بلا بيان، عـلى مبنـى المـشهور

ّ لأن ؛الطاعـةّحق ليف، على مبنى الاستصحاب القاضي باستصحاب عدم التك
حاب يجري في التكليـف الاستصّ لأن  من الاستصحاب؛ّخصأدليل الاحتياط 

الاحتياط فيجري في الشبهات ّأما  .والموضوع وفي الشبهة التحريمية والوجوبية
 .بناء على اختصاص الاحتياط بالشبهات الحكمية؛ الحكمية فقط
  البراءة، نرجـعةّأدلذا سقط دليل الاحتياط بمعارضته مع إه ّضح أنّوبهذا يت

 .لتكليفالعموم الفوقاني وهو استصحاب عدم اإلى 
 .  لما ذكرنا من الوجوه؛ البراءةةّأدل ّتقدمضح ّوبهذا يت
  روايات البراءةعلاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين : المقام الثاني

ة عـلى الـبراءة ّالروايـات الدالـالتعارض بين روايات الاحتيـاط وبـين ّأما 
مـة ّ الاحتيـاط مقد الدلالة على البراءة، فقد يقال أن أخبـارّحديث الرفع التامك

 بالشبهات الحكميـة، ّمختصةأخبار الاحتياط ّ لأن على حديث الرفع بالأخصية؛
 .ا حديث الرفع فهو عام وشامل للشبهة الحكمية الموضوعيةمّأ

ّ لأن  العموم والخصوص مـن وجـه؛ي، بل النسبة بينهما هّلكن هذا غير تام
الـشبهات الحكميـة،  من جهة اختـصاصها بّخاصة تأخبار الاحتياط وإن كان

 ّوهي شمولها لمـوارد العلـم الإجمـالي، بيـنما يخـتص أخرى لكنها عامة من جهة
حديث الرفع بالشبهة البدوية، وعلى هذا يقع التعارض بينهما في مادة الاجـتماع 

م مـن ّم حديث الرفع لموافقته للكتاب، لما تقـدّوهو الشبهة البدوية، ومن ثم يقد
 . لقواعد الترجيح عند التعارضًاءة لا الاحتياط، طبقاعلى البرّ يدل أن الكتاب

ل بتـساقط وقالومع قطع النظر عن تطبيق قواعد الترجيح عند التعارض و
العمـوم الفوقـاني وهـو الاستـصحاب القـاضي  إلى عورجـال ّيـتمالمتعارضين، 

 .ًم آنفاّباستصحاب عدم التكليف، كما تقد
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 عـلى ّدلُاسـت .< على وجوب الاحتياطّ تدلةّأدلبأنها معارضة >: +  قوله•
ــاط تــارة بالكتــاب وتــارة بالــسنّ  في المــتن صنفّض لهــا المــّولم يتعــر، ةالاحتي

 . بها على الاحتياطّوفيما يلي بعض الآيات والروايات التي استدل بالتفصيل،
 آيات أخرى استدل بها على الاحتياط

ِولا تلقوا بأيدي{ : قوله تعالى.١ ْ َ
ِ

ُ ْ ُ ِ م إ  ا هلكةَ َ ُ ْ  َ
ِ ْ  .)١٩٥:  البقرة( }ُ

 ، فلالهلكةفي ا الإنسان نفسه  إلقاء تنهى عنّإنما  الآيةنّإ :تقريب الاستدلال
عـلى الاقتحـام في  التعـريض ينطبـق وهـذا .يجور له أن يعرض نفـسه للتهلكـة

 ة الهلكـة فيّمخالفة االله تعالى، ولا يخفى عظم وشدالشبهة البدوية لأنه في معرض 
 .مخالفة أوامر ونواهي االله تعالى

 :مرانأ الاستدلال بالآية  علىيردو
 :  ثلاثة احتمالات فيه- ّالمتقدم - قوله تعالى نّإ :ّالأول مرالأ

ن يكـون أوهـو  ، الاستدلالوهو الاحتمال الذي بني عليه :ّالأول الاحتمال
 . بعدهما  و ما قبلهلاربط له بماً مستقلا ًخطاباالنهي هذا 

الذي قبله وهـو  الأمر  إلىنهي شرطي بالنسبة هذا النهي نّأ: حتمال الثانيالا
ِوأنفقوا   س يل االله{قوله تعالى  ِ ِ َ ِ ُ ِ

َ هـذا النهـي لأجـل   فيكون)١٩٥ :البقرة( }َ
وجـب تلا ينبغـي الإنفـاق بدرجـة  : أي، الإنفـاقمـنلمقدار الواجـب تحديد ا

ِولا ت سطها   ال ـسط { :ه تعالى فيكون نظير قول،الهلاك إلى ضّالتعر والإفلاس ْ َ ْ  ُ َ ْ ُ ْ َ َ

ً تقعد  لوما  سورا َُ ْ َ ًْ ُ َ َ ُ َ{. 
ِولا تلقـوا بأيـدي م إ  ا هلكـة{جملـة ن تكون  أ:الاحتمال الثالث َ ُ ْ ْ َ

ِ ْ ُ ِ
َ
ِ

ُ ْ ُ تكـرار  }َ
هـو و(فالمولى يأمر بفعـل  :سياق عرفي رائجً أيضا و هذا>سلبي للجملة الأولى، 

هـو و(ون تركه ؤمن ش و لذلك الفعلًهي عما يكون مقابلاين و)الإنفاق في المقام
 ثـوب ًلاّ أويلـبسء واحـد   فـشي. في مقام التأكيـد عـلى ذلـك الفعـل)التهلكة
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 نظـير قولـك ؛ً ثوب الـسلب فيكـون نهيـاًيلبس ثانيا و، بهًالإيجاب فيكون أمرا
ن أفيكـون المقـصود ) بغـضهم ولا تشغل نفسك بخصومتهم وصل أرحامك(

هذا مضمون جملة مـن الروايـات التـي  و.ق في سبيله إلقاء في الهلكةترك الإنفا
نوا ّحـص(قد ورد ذلك بلسان  و،الهلاك إلى يّن ترك الإنفاق في سبيله يؤدأدت ّأك

النظّر في أماثـل  و،هلاك المال لا المالكإ إلى هو صريح في النظّر و)أ وال م با ز ة
ن لا أ فـلا ينـافي ،فـراد لا الأالنـوع والتوجيهات مع الطبيعـي وهذه الخطابات

 .)١(<تهلك أموال بعض الأغنياء الذين لا ينفقونه
ه مع وجود هذه الاحتمالات الثلاثـة، تكـون الآيـة مجملـة ّومن الواضح أن

 .ولايمكن الاستدلال بها على البراءة
بـأن  مناّلـو سـل يناقش الاستدلال بالآية على البراءة بأنا حتـى: مر الثانيالأ
يستحيل  )لاتلقوا( مثل هذا النهيكن يرد عليه أن لهو الظاهر، ّالأول  الاحتمال

يفرض في المرتبـة الـسابقة عليـه وجـود لأنه  للتكليف؛ اًزّ منجًيكون مولوياأن 
ز في ّمنجـفي الـشبهة البدويـة وجـود تكليـف ن أفـرض ذا إوعلى هذا  .التهلكة

 ًإرشـاداّإلا )  لا تلقـواو( النهـي فلا يكـون هـذا، المرتبة السابقة على هذا النهي
 . عن دخول نار الهلكةًتحذيراو

 فيـستحيل اسـتفادة لقاء في التهلكةه لاموضوع للنهي عن الإّولو فرضنا أن
 . الهلكةخذ في موضوعه ُه أّالهلكة من نفس هذا النهي لأن والعقاب والتنجيز

ِوجاهدوا   االله{:  قوله تعالى.٢ ُ ِ َ ِ حق جهادهَ ِ َ ِ  .)٧٨: الحج( }َ 
والتعبـير  المجاهـدة في طاعـة االله، أن المجاهـدة تعنـي :تقريب الاسـتدلال

بـذل غايـة الجهـد يـشمل  ومـن الواضـح أن ،بالمجاهدة لبيان لزوم غاية الجهد
 للجهـد في ًلا يكـون بـاذلامن لم يحـتط في الـشبهة ّ لأن ؛الاحتياط في الشبهات

 . طاعة االله سبحانه
                                                 

 .٨٤ص ،٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(  الأصولبحوث في علم )١(
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 :عليه ما يلي ويرد
إذ لا إشـكال ه المبـاشر، ّتعلقـذف مُالمأمور به في الآية قد حهاد  الجنإ ً:لاّأو

ن يكـون أّلابـد ، فن يكون الباري تعالى مبـاشرةأ المجاهدة لا يمكن ّ مصبنّأب
رة هـي في الواقـع ّحيثية مقد ّالمصبن يكون أمن ّلابد  ف،ونهؤ من شًشأنا وًأمرا
 .  المجاهدةّتعلقم

 يمكـنو ،طاعـة االله يكون نأافتراض  يمكن ّذلك المصبو في مقام تحديد 
كـون ين أكـما يحتمـل ، قتـال أعدائـه والدفاع عن الإسلام و نصرة االلهأن يكون

 .معرفتهّحق معرفة االله 
 .حدها في قبال الآخرلأح ّولا مرج ّهذه الاحتمالات الثلاثة لا معينو

ا ، فعـلى هـذالمجاهـدة هنـا بمعنـى المجاهـدة في الطاعـةا أن منّ لو سل:ًثانيا
عدم معصيته شاملة لمـوارد  و سائر الأوامر بإطاعة االلهّتكون هذه الآية على حد>

مثـل  و،زة بالعلم أو بغيره بل تـشمل حتـى المـستحباتّالمتنج والطاعات الثابتة
 فلا يمكن ، لا تكون أوامر تأسيسية مولوية بل إرشادية- كما قلنا- هذه الأوامر

 .)١(<ذي هو المطلوبّن نثبت بها إيجاب الاحتياط شرعا الأ
ِفإن  ناز تم    ء فردوه إ  ا  وا رسول{ :قوله تعالى . ٣ ُ  َ ِ  َ

ِ ُِ  ُُ َ ٍَ ْ َ
ِ ْ ْ َ َ َ ْ{  

االله  إلى ّبـالرد الأمـر ل أنّ عـلى تخيـمبنـيالاسـتدلال  :تقريب الاسـتدلال
 .ف والتريث المساوق لعدم الاقتحامّمر بالتوقالأية عن اوالرسول كن
 الكـلام بلحـاظ ّ أن الآية الكريمة أجنبيـة عـن محـلالصحيحّ بأن ويناقش

 . موضوعها ومحمولها
موضوعها هو المنازعـة المـساوقة للمخاصـمة ّلأن ف بلحاظ موضوعها؛ّأما 

 .الذي هو موضوع وجوب الاحتياطّشك وليس موضوعها ال
                                                 

 .٨٤ص ،٥ج: صول بحوث في علم الأ)١(
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االله والرسول في الآيـة الكريمـة  إلى بالرد الأمر بلحاظ محمولها؛ فلأنّأما  و
بتحكيم االله وتحكيم الشريعة في شؤون الحياة وعـدم جـواز  الأمر ناه إلاليس مع

 وأن التـصدي لهـذا المطلـب غـير جـائز، وهـذا أمـر ،نفسهمحكومة للناس لأ
صـولين مفروغ عنه ومن ضروريات الإسلام ولا نزاع فيـه بـين المحـدثين والأ

 أتحكـمويـة، ه مـاذا تحكـم الـشريعة في مـوارد الـشبهات البدّالنزاع في أنـّإنما و
 . صالة البراءةأ بمبوجوب الاحتياط أ

  الكـلامّ تناسـب محـلً ومحمولااًعوموضلنا وفرضنا أن هذه الآية ّنزت لو ّثم
نها ليـست بـصدد بيـان الحكـم الـصادر مـن أوّشك ا تتكلم في فرض الّأنه :أي

عي أن يكون بلحاظ الحكم الواقا ّإماالله ورسوله  إلى أن رد الشبهة: قلنال ،الحاكم
 المشتبه أو بلحاظ الحكم الظاهري المجعول من قبل الشارع للشبهة، فإن فـرض

االله  إلى ّمكان باستعلام الواقع بالردفهذا معناه وجوب رفع الشبهة مع الإّالأول 
أن الحكم الصادر من الحاكم في الشبهة قبل الفحص هو وجوب  : أيورسوله،

 .الفحص لا البراءة
ّإنـما ًالفحص في الـشبهة الحكميـة واجـب جزمـا، و فإن ، وهذا لا نزاع فيه

 ؟شيء فماذا نصنعبفر ظه لو فحصنا ولم نّالكلام في أن
االله ورسوله بلحاظ الحكـم الظـاهري  إلى رد الشبهة ْ أي-وإن فرض الثاني

 فمعنـاه أن الحكـم المجعـول للـشبهة يجـب -المجعول من قبل الشارع للـشبهة
 م الاحتيـاط أما هـو؛في حكم الشبهة ّشك ذا ه إّاستعلامه من الشارع، بمعنى أن

هو وجوب الفحص، وليس إجراء ّشك  فحكم الحاكم في فرض هذا ال؟البراءة
ين، والأصـولي خباري والأصولينم بين الأَّمسلً أيضا البراءة قبل الفحص، وهذا

حال  ّ أيالحكم بالبراءة من قبل الشارع، فالآية على إلى ه فحص وانتهىّيدعي أن
 .  مما نحن بصددهأجنبية
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َا قوا االله{ : قوله تعالى.٤ ُ ِ حق  قاته  ِ َ ُ  .)١٠٢: آل عمران( }َ 
مل على ترك الشبهات وقد أمـر االله تأن غاية التقوى تش :تقريب الاستدلال

 .تعالى بذلك
تقـى منـه ُأن التقوى يجب أن يفرض في المرتبة السابقة على مـا ي:  عليهيردو
ًتقـوى يجـب أن يكـون مفروغـا عنـه في المرتبـة ذر من العقـاب، فمـلاك الُويح

ق ّعـلى مـوارد تحقـ الأمر هذاّ يدل  ولا،ًالسابقة، فالأمر به لا محالة يكون إرشادا
 . يجب أن يستفاد ذلك من الخارجّإنما موضوعه و

ٌولا  قف ما ل س  ك به علم{ :قوله تعالى . ٥ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َ{  
َأاالله{ :وكذا قوله َ

أذن ل م أ 
َ َْ ُ َ َ ِم   االلهِ َ َ َ  ف ونْ ُ َ ْ   ونحوها من الآيات}َ

 رادعة عن القول بغير علم، بدعوى أن إن هذه الآيات :تقريب الاستدلال
 .القول بالبراءة قول بغير علم

ن أراد إ خبـاري مـن الأصـولي والأً أن كلا:يلاحظ على الاستدلال بالآيةو
ا قد قالا بغير علم؛ وذلـك من قوله الإباحة الواقعية أو الحرمة الواقعية، فكلاهم

 .حرام ولا نزاع في حرمته
ً أيـضا ن أراد به الحكم الظاهري الشرعي بالبراءة أو بالاحتياط، فلا نزاعإو

بغـير ً فإن لم يؤخذ منه كـان قـولا ،ًأن يكون مأخوذا من الشارعّلابد في أن ذلك 
ّعلم وحراما، وإن أخذ منه لم يكن كذلك، وكل ه مأخوذ مـن  منهما يدعي أن مختارً

الـشارع  إلى ن أراد به البراءة العقلية أو الاحتياط العقـلي، فلـم ينـسبإالشارع، و
بين ما يدركه عقله العملي ولم يقل ذلـك دون علـم وليـست الآيـات ّإنما ًشيئا و

 .مربوطة بذلك
 على الاحتياط بها  ّدلُستاخرى ُ أروايات

عـلى وجـوب الاحتيـاط  بعدد كبـير مـن الروايـات ّة فقد استدلالسنّّأما و
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 الـسند يمكـن أن ّ تـامًونحن لم نجـد فيهـا حـديثا>: الشهيدوقال السيد ، ًشرعا
 .)١(<يستفاد منه وجوب الاحتياط

يــسع المقــام لاســتعراض جميــع هــذه الروايــات ومناقــشتها بــصورة  ولا
 . حولهاّكليةبداء مناقشات على إتفصيلية، لذا نقتصر 

 ة للرواياتّ العامالمناقشات
ضح بسهولة عدم تمامية دلالة جملة كبـيرة ّ إليها يتك نقاط ثمان بالالتفاتهنا

 .  بها على المقصودّمما استدل
 لزاملادلالة فيها على الإإنها . ١
إن ثبـت كونهـا ، ًالإلزام أصـلا ن جملة من تلك الروايات ليس فيها رائحةإ

رسـلة المرويـة ًومحمولا، فمن تلـك الروايـات المً موضوعا  الكلامّمحلفي واردة 
 .)٢(<  ينهأس  امن أت  ا شبهات فقد >:  قال×عن الصادق
تقـاء ا فهـم أن ّمجـردسـتبراء للـدين و الكبرى وهي وجوب الاّبينت لم اّفإنه

 .الشبهات إستبراء للدين لا يثبت وجوب ذلك الاتقاء
أن أمـير : ×الإمام الرضا  إلى مالي الطوسي بسند ينتهيأ ما ورد في :ومنها

يـا كميـل أخـوك دينـك فـاحتط  ينـك بمـا >: قال لكميـل بـن زيـاد× ؤمنين الم
ّا للأمـور إلا أنـّتعلقفإن الاحتياط وأن وقع م. )٣(<شئت ه بقرينـة توكيـل مقـدار ً

 حيـث هّ فكأنه في مقام بيان أن، من حيث الزيادة والنقصانّكلفالم إلى الاحتياط
 مـن ّ ولا أقـل،هـو أمـر حـسن مرتبة نحتاط من أجله فّالدين أمر مهم فبأيّإن 
 . حفظهاهذا أخوك فإن شئت ف:  نظير قولك،جمال بمعنى كنائيالإ

                                                 
 .٨٧ص ،٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(  الأصول بحوث في علم)١(
 .٦٤بواب صفات القاضي، حديث أ من ١٢  وسائل الشيعة، باب)٢(
 .٤٧ث ، حديالمصدر نفسه )٣(
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 حكامذواق في الأهواء والأواردة في مقام عدم جواز الاعتماد على الأّإنها . ٢
وعـدم  ^؛ن جملة من هذه الروايات واردة في مقام بيان تحكـيم الأئمـة إ

نهـم إ حيـث ،ًيكن مؤمنا بأهل البيـتن من لم أجواز الاستقلال عنهم كما هو ش
 ولـيس النـزاع ،على آرائهم وأذواقهـم ومـشتهياتهم الأحكام كانوا يعتمدون في
النزاع فيما حكم به الحـاكم، ومـن ّإنما  في حاكميتهم، وخباريبين الأصولي والأ

 بعض خطـب أبيـه ×هذا القبيل خبر حمزة بن طيارانه عرض على أبي عبد االله
 :× ثم قـال أبـو عبـد االله . واسكتّكف :×اً منها قال حتى إذا بلغ موضع

أئمـة  إلى لا تعلمون ألا أكلف عنه والتثبـت والـرد لا يسعكم فيما ينزل بكم ما>
 ؛قّفوكم فيه الحّويجلو عنكم فيه العمى ويعرقّ الهدى حتى يحملوكم فيه على الح

ْفاسأ وا أهل ا كر إن كنتم { :قال االله تعالى ُ ْ ُْ ُْ ِْ ِ
ْ  َ َ َ َلا  علمونَ ُ َ ْ  فهذا الحديث يمكـن حملـه }َ

 الباطلـة في قسياق وراء الطرنه ردع عن الاّه أمر بالتثبت بمعنى أنّ فإن،على ذلك
أهل  إلى بالرجوع^التي وضعها غير علماء أهل البيت الأحكام مقام استنباط

 × في مقام حصر المرجعية في بيان الحلال والحرام بالأئمـةً أيضا ا فهذ^ البيت
عدم وجود مرجع آخر مـن اجتهـاد أو ذوق أو استحـسان ونحـو ذلـك مـن و

 .  الكلامّ وهذا خارج عن محل،المراجع الباطلة
 مامواردة في حال ظهور الإّإنها . ٣
ن مـن ّوالـتمك ×ن جملة مـن الروايـات واردة في حـال وجـود الإمـام إ

عي ّه لا يـدّا فإنـنّت على نفي البراءة لما كان هذا يضرّا دلّمراجعته، فلو فرض أنه
شرط الـبراءة ّإنـما ن من الفحص وتحصيل العلم وّأحد جريان البراءة مع التمك

نه فرض فيهـا إومن هذا القبيل مقبولة عمر بن حنظله حيث . اليأس عن الظفر
ه ئـأرج> -:ات حتى إذا استوى المتعارضان قالّرجحتعارض الروايتين وذكر الم

 الأمـر  إلى يكـون مرجعـه)هئـأرج( ن قولـهفإذا فرضنا أ، )١(<حتى تلقى أمامك
                                                 

 .٦بواب صفات القاضي، حديث أ من ١٢  وسائل الشيعة، باب)١(
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ّ لأن نا هـذا،ّف والاحتياط في مقام العمل وإلغاء أصـالة الـبراءة لا يـضرّبالتوق
ن من ّ الكلام هو مورد التمكّ أن محل<حتى تلقى إمامك> ظاهر الغاية وهو قوله

 .×لقاء الإمام 
  بعض الروايات مسوقة مساق وجوب الفحص.٤
 فتـأمر بـالتعلم سوقة مساق وجـوب الفحـص،ن بعض تلك الروايات مإ

ه لـو ّأنـّأمـا  لماذا لم تتعلم، و:  إذ يقال له؛لا أعلم: وأن الجاهل لا يسعه أن يقول
فحص ولم يجد، فماذا يصنع؟ فهذه الرواية ساكتة عن ذلك، فهي غير مربوطة بما 

 .نحن فيه
  واردة في تحريم القول بلا علمّإنها. ٥
مساق تحريم القول بلا علم والالتـزام بالمطلـب ن بعض الروايات مسوقة إ

ً أيـضا مـة، ومثـل هـذاّ من قبيل بعـض الآيـات المتقد،دون علم بذلك المطلب
الواقعية الأصولي يلتزم بالإباحة  الكلام ليس في أنّ لأن ؛ الكلامّخارج عن محل

 هـذا  من.بل هو يلتزم بمقدار ما يعلم وهو الإباحة الظاهرية ه لا يعلم بها،ّمع أن
 العباد جهلوا وقفوا و ـم  حـدوا ّ و أن>: قال ×القبيل خبر زرارة عن أبي عبد االله 

 :-ت الروايةحّإن ص -بن عباس  وكذلك خبر علي بن الحسين قال لا< م ي فـروا
 هاالله، فإنـ إ   فاسـكت  ـسلم، ورد عملـهّن وضح  ك أ ر فاقبله و لاإيا أخا عبد ق س >

 .)١(<رضأوسع فيما ب  ا سماء والأ
 حرمة الجري بلا علمّتدل على  ّإنها. ٦ 

:  على حرمة الجري والحركة بلا علم من قبيل قولهّن بعض الروايات تدلإ 
مـن هجـم عـلى أمـر  وليس معنـاه )٢(<من هجم   أ ر بغ  علم جذع أنف نفسه>

                                                 
 .٤٠ من ابواب صفات القاضي، حديث ١٢  وسائل الشيعة، باب)١(
 .٥ حديث المصدر نفسه، )٢(
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علـم  إلى هجومـه معناه كون الهجوم بغـير علـم، فمـن لم يـستندّإنما مشكوك و
 .ق، فمن كان كذلك جذع أنف نفسه للخطر والضرروركن وثي

الإنسان في حركته يجب ّ لأن  به العقل ولا نزاع فيه؛ّما يستقل إلى وهذا تنبيه
 إلى والأصولي في اقتحامه في الشبهات التحريمية يـستندً دائما العلم إلى أن يستند

ًالعلم بالإباحة عقلا أو شرعا ً . 
  التكليففيّشك لم يؤخذ في موضوعها ال. ٧
في ّشك ن جملة من الروايـات لم يؤخـذ في موضـوعها عنـوان الـشبهة والـإ

فإن هذا المطلق  )١(<ما لا ير بـك إ  دع ما ير بك> ت قوله مطلقاالتكليف من قبيل
موضوعه أن يكون الريب من ناحية التكليف الشرعي، إذن في في نفسه لم يؤخذ 

ً وحينئذ من المحتمل أن يكون هذا أمرا ّوأن يفهم بمقدار ما بين في اللفظ،ّلابد ف ٍ
 ون الحيـاة، فـإن كانـتؤالنهي عن المخاطرة والمغامرة في شـ إلى ًتعليميا مرجعه

تجارة الشاي مما يريب بخلاف تجارة الحنطة، فلا داعي للتورط في أمـر فيـه ًمثلا 
 .وريبّشك 

ي ه لم يؤخذ في موضوعها الـشبهة الحكميـة التكليفيـة، بـل هـّوالحاصل أن
ون الحيـاة، ؤفي ش أو الأحكام سواء كان في بابّشك قاعدة موضوعها مطلق ال

 .ا قاعدة أخلاقيةّفتحمل على أنه
 الاقتصار على موردها في دلالتها على الاحتياط .٨
 بحيث لا يمكن التعـدي عنهـا، ّخاصةن بعض الروايات واردة في موارد إ

 يقتصر فيهـا عـلى موردهـا،أن ّلابد فلو فرض دلالتها على وجوب الاحتياط، ف
عثمان بن حنيف عاملـه عـلى كتب إلى  ×من قبيل ما ورد من أن أمير المؤمنين 

مأدبـة  إ  بعد يا ابن حنيف فقد بلغ  أن رجلا من فتية أهل ا  ة د كّأما >: البصرة
                                                 

 .٤٣ديثالحبواب صفات القاضي، أ من ١٢  وسائل الشيعة، باب)١(
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طعـام  إ  وما ظننت أنك  يـب، ا فان فأ عت إ ها،  ستطاب  ك الأ وان وتنقل إ ك
فمـا اشـ به عليـك ، ما تقضمه من هذا ا قضم إ  فانظر، ّوغنيهم مدعو، ّ ئلهم  فوقوم 

 .)١(<وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، علمه فالفظه
ن عثمان بن حنيف كان من جملة الصحابة ومن أورعهـم واتقـاهم إفحيث 

فكــان يترقــب في شــأنه الترفــع عــن إجابــة وليمــة يــراد بهــا التملــق للأغنيــاء 
امهم بما هم أغنياء ويقصى عنها الفقراء باعتبار فقرهم ومسكنتهم، فلهذا واحتر

مـا  إلى فـانظر: ّعاتبه على ذلك وبعد العتاب بين له الحكـم الـشرعي فيقـول لـه
 وما أيقنـت بطيـب وجهـه ،لفظهاشبه عليك علمه فأتقتضه من هذا القضم فما 

 . فنل منه
ن هـذه الروايـة في مـورد ّ هذا الكلام عـلى وجـوب الاحتيـاط، إلا أّفيدل
ّ حيـث إن ّ ويمكن الالتزام بوجـوب الاحتيـاط في هـذا المـورد الخـاصّخاص

ئتمن على أموال المسلمين ودمـائهم ان ولاة المسلمين وممن مًليا االمخاطب كان و
 مّ وهذا الشخص هو في مظنة أن يعامـل بالحـسنى ويقـد،بل إمام المسلمينِمن ق
ء والاسـتهواء وقـضاء بعـض المـصالح الشخـصية غـراالأموال باعتبار الإإليه 

الرشوة بـبعض  إلى وتقديم جانب الأشخاص على جانب االله مما يرجع بالآخرة
رّم عليـه يحـفالإمـام  الأمـر الوالي في معرض هـذاّ وحيث إن ،مراتبها وأنحائها

يقاس على هـذا ، ومن ثم لا تناول الإحسان من شخص ما لم يعلم بطيب وجهه
ًخـصوصا أن الـشبهة موضـوعية ولا إشـكال في عـدم وجـوب  ،المورد غـيره

 . الاحتياط في الشبهة الموضوعية في غير هذا المورد
 

ــه • ــأأن : والاعــتراض الآخــر>: قول ــبراءّدل ــّتخــتصة ة ال ّشك  بمــوارد ال
                                                 

 .١٧الحديث ، توىوالاحتياط في الف فّبواب التوقأ من ١٢ وسائل الشيعة، باب)١(
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 في فصنّض لها المـّلم يتعرو بها على الاحتياط ّ التي استدلّدلةمن الأ .<..البدوي

 :بثلاثة وجوه بّ، وقد قرالدليل العقليالمتن 
 لزامية في موارد الشكإ بوجود تكاليف جماليالعلم الإ: ّالأول الوجه

 بوجـود واجبـات جمـاليم في مطـاوي البحـث مـن العلـم الإّوهو ما تقـد
 .ومحرمات كثيرة في موارد الشك

ال غـير  بـالحظر في الأفعـّمـا قيـل مـن أن العقـل يـستقل :الوجه الثـاني
  .الضرورية حتى يرد الترخيص من الشرع

 للمـولى ً العبـد لمـا كـان مملوكـانإ: ه ذلك بوجه استحساني وهـوَّوقد يوج
ف في سـلطان ّذن المـولى تـصرإبدون  شيء فه فيّفتصر، فاته بيد المولىّكانت تصر

 .  الرقية ومقتضى العبوديةّلأنه خروج عن زي، وهو مما يحكم العقل بقبحه المولى
فـاده أ شكال يرد على قاعدة قبح العقاب بـلا بيـان كـماهذا الإّأن  والحقيقة

 ًوإن لم يكـن ملازمـاّلزامـي من أن احتمال التكليـف الإ، ةّشيخ الطائفة في العد
لاحتمال المنفعة أو المضرة، فلا يلازمان احتمال العقاب الأخروي، إلا أن العقـل 

، كـما يحكـم بقبحـه عـلى مـا علـم قدام على ما لا تؤمن مفـسدتهيحكم بقبح الإ
مفسدته، ومن الواضح أن محتمـل الحرمـة ممـا لا تـؤمن مفـسدته، وعـلى هـذا 

 لموضوع قـبح ةًلا تؤمن مفسدته رافع قدام على ماالأساس تكون قاعدة قبح الإ
قـدام عـلى مـا لاتـؤمن مفـسدته صـالحة قاعـدة قـبح الإّ لأن العقاب بلا بيان،

قدام على ما لاتؤمن مفسدته على شيخ بقاعدة قبح الإ الّومن هنا استدل .للبيانية
 .الحظر والوقف
ا نهّـأ إلى وذهب كثير مـن النـاس>: الشيخ الطوسي بقوله أشار إليه وهذا ما
 ،وينتظر ورود السمع بواحـد مـنهما، مرين فيه واحد من الأّويجوز كل، على الوقف

 .)١(<يقوى في نفسي وهو الذي + وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد االله 
                                                 

 .٧٤٢، ص٢ج: صول الفقهأة في ّالعد )١(
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 :تإشكالاعلى هذا الوجه ثلاثة  + الكفايةصاحب  وردأو
كما ذكر الشيخ   خلاف ومعركة الآراء،ّهذه المسألة محلن إ :ّالأول شكالالإ
وذهب كثير مـن البغـداديين وطائفـة مـن >: ة، حيث قالّنفسه في العد الطوسي

. لـك جماعـة مـن الفقهـاءووافقهم عـلى ذ، ا على الحظرنهّأ إلى ماميةأصحابنا الإ
وهي المحكي عن أبي الحسن وكثـير مـن  - وذهب أكثر المتكلمين من البصريين

 وذهـب .+وهو الذي يختـاره سـيدنا المرتـضى، ا على الإباحةنهّأ إلى - الفقهاء
 .)١(<ا على الوقفنهّأ إلى كثير من الناس

لأمكـن  لاّإو، لا يتجه الاستدلال بأحـد القـولين فيهـا ساسوعلى هذا الأ
 .الأفعال على الإباحة لا على الحظربأن خر القائل ك للبراءة بالرأي الآّالتمس

 ّإنـه لا وجـه للاسـتدلال بـما هـو محـل: ًلاّوفيه أو>: قال صا حب الكفاية
 الاستدلال على البراءة بما قيـل مـن كـون تلـك ّوإلا لصح، الخلاف والاشكال
  .)٢(<الأفعال على الإباحة

 عـلى ةّدلـلما عرفت مـن قيـام الأ ؛ًه ورد الترخيص شرعانّإ :الثاني شكالالإ
 . الاحتياطةّأدلولا تعارضها ، ًالإباحة شرعا
لما عرفت من عـدم  ؛ًإنه ثبت الإباحة شرعا: ًثانيا>: بقوله أشار إليه وهذا ما

  .)٣(< عليهاّللمعارضة لما دل، ف أو الاحتياطّ على التوقّصلاحية ما دل
ولعل الوجه فيه هو ،  تلك المسألة تختلف عما نحن فيهنإ :الثالث شكالالإ 

والكلام في الـبراءة والاحتيـاط ، ن الكلام في تلك المسألة بلحاظ ما قبل الشرعأ
فـلا يـلازم ، ً اعتبـاراًوهذا الفرق يمكن أن يكـون فارقـا، بلحاظ ما بعد الشرع

كم العقل فيها بل قد يح، القول بالوقف في تلك المسألة للاحتياط في هذه المسألة
                                                 

 .٧٤٢ص ،٢ج : المصدر السابق)١(
 .٣٤٨ص:  الأصول كفاية)٢(
 .٣٤٨ص:  المصدر السابق)٣(
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 . لقاعدة قبح العقاب بلا بيانًبالبراءة استنادا
ه لا يستلزم القول بـالوقف في تلـك نّإ: ًوثالثا>: بقوله أشار لى هذا المعنىإو
لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعـدة  ؛للقول بالاحتياط في هذه المسألة، المسألة

 .)١(<قبح العقاب بلا بيان
  المحتملع الضرروجوب دف: الوجه الثالث

نـه يكـشف الضرر لأعني احتمال ن محتمل الحرمة يحاصل هذا الوجه هو أ
 .ودفع الضرر المحتمل واجب،  المفسدة فيهعن احتمال
 على الوجه الثالثالكفاية صاحب جواب 

احـتمال  فـلإن )وهـي وجـود ضرر في الحرمـة (الجواب على الـصغرىّأما 
، والمفسدة المحتملة ليست بضرر، ل الضررالحرمة يلازم احتمال المفسدة لا احتما

 .بالعكس الأمر بل يكون، المضار والمنافع إلى إذ المصالح والمفاسد لا ترجع
:  فنقـول)وهـي وجـوب دفـع الـضرر المحتمـل ( الكبرىالجواب علىّأما 
بـل ،  عـن المحتمـلًق، فضلاّالتحرز من الضرر مقطوع التحقًدائما ًعقلا لايجب 

 . منه بنظر العقلّ عليه ما هو أهمّترتبإذا ، قد يجب ارتكابه
ولو قيل بوجوب دفـع الـضرر ، ممنوع>:  بقوله+ أشار والى هذا الجواب

ضرورة أن المـصالح ، ًفإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا، المحتمل
بـل ربـما ، المنافع والمضار إلى ليست براجعة الأحكام والمفاسد التي هي مناطات

واحـتمال أن يكـون في ، والمفسدة فيما فيه المنفعـة،  المصلحة فيما فيه الضرريكون
ممـا يجـب ً دائـما مع أن الضرر ليس، ً لا يعتنى به قطعاًالمشتبه ضرر ضعيف غالبا

 في نظره ممـا ّ عليه أهمّترتب فيما كان المًبل يجب ارتكابه أحيانا، ًالتحرز عنه عقلا
 .)٢(< عن احتمالهًبه فضلامع القطع ، في الاحتراز عن ضرره

                                                 
 .٣٤٨ص : المصدر السابق)١(
 .٣٤٨ص :صول كفاية الأ)٢(
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اســتقلال العقــل بــدفع الــضرر  :أي[ ســتقلالها>: وفي موضــع آخــر قــال
والسند شهادة الوجدان ومراجعـة ديـدن العقـلاء مـن ،  بذلك ممنوع]المحتمل

ولا يعـاملون ، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفـسدته، أهل الملل والأديان
قدام عليـه، ولا يكـاد أذن الشارع بالإوقد ؟ كيف، معاملة ما علم مفسدتهمعه 

 .)١(<يأذن بارتكاب القبيح
 ل بالعقل على الاحتياطلامناقشة السيد الشهيد للاستد

نـا عنـه ّنفس ما قلناه وعبر إلى أن هذه الكلمات ناظرة> وذكر السيد الشهيد
المـولى، قّ في مسألة البراءة العقلية من لزوم الاحتيـاط في الـشبهات مراعـاة لحـ

 صحيح في جميع الشبهات حتـى الموضـوعية، إلا أن هـذه القاعـدة التـي وهذا
لأن ..مـة ّ الـبراءة الـشرعية المتقدةّدلـالطاعة محكومـة لأّحق يناها بمسلك ّسم

  ، تعبير الـشيخّ على حد^يحكم بالاحتياط اذا لم يرد ترخيص منهم ّ إنما العقل
 .)٢(< البراءةةّدل محكوم لأهّ أنّثبات الاحتياط العقلي إلاوهذا التقريب صحيح لإ

 ف ّة على وجوب التوقّالأخبار الدال
 :هي على طوائف ثلاثو

وهـي عـدة . ًف مطابقـةّة على وجـوب التوقـّالأخبار المعللة الدال :أولاها
فـإن ا وقـوف عنـد >: ×مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبـد االله: منها؛ روايات

 . )٣(<ا شبهات خ  من الاقتحام   ا ل ت
عدة ً أيضا وهي. ً على وجوبه مطابقةّالأخبار غير المعللة التي تدل :هاتوثاني

:  في وصية له لأصحابه به، قـال×رواه جابر عن أبي جعفر ما: روايات، منها
 م فقفوا عنده وردوه إ نا حـ   ـ ح ل ـم مـن ذ ـك مـا  ح يعل الأ ر إذا اش به>

                                                 
 .٣٤٤ص:  الأصول كفاية)١(
 .٨٠ص ،٥ج: )تقرير السيد الهاشمي(  الأصولبحوث في علم )٢(
 .١: ، من أبواب صفات القاضي، الحديث٩، الباب ٧٦ – ٧٥: ١٨ وسائل الشيعة )٣(
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 .)١(< ا
ًف التزامـا، وهـي كثـيرة منهـا ّب التوقـة على وجـوّالأخبار الدال :وثالثتها

 × بعـض خطـب أبيـه ×ه عرض على أبي عبـد االله ّموثقة حمزة بن طيار، أن
إنه >: × ثم قال أبو عبد االله<كف واسكت>: ًحتى إذا بلغ موضعا منها، قال له

أئمـة ا ـدى حـ   إ  لا  سع م فيما ي ل ب م ما تعلمون إلا ا كف عنه وا  بت وا رد
 :فيه   القصد و لوا عن م فيه الع  و عرفـو م فيـه ا ـق، قـال االله تعـا  ملو م 

َفاسأ وا أهل ا كر إن كنتم لا  علمون{ ُ َ َْ ْ َْ ْ ُ ُ ُْ ِْ ِ
ْ  َ َ  .)٢(<)٤٣: النحل (}َ

 .  البراءةةّأدل على :أي .< حاكمة عليهاةّدلبل هذه الأ> :+ قوله •
 ةّأدلـأن  :أي .< البيـانل جعـل الـبراءة في حالـة عـدمّوتلك تتكف> : قوله•
البراءة تنفي الوجوب غـير ّ لأن ،ل جعل البراءة في حالة عدم البيانّتتكف البراءة

 .ًالمعلوم والاحتياط يجعله معلوما
 ة على الإرشادّالقرائن الدال

 .< على الترغيب في الاحتياطّنعم جملة منها تدل> : قوله•
الكـلام في وجـوب ّإنـما و، ًوشرعاًعقلا لا خلاف في استحباب الاحتياط 

 :رشادة على الإّومن القرائن الدال ،خباريالاحتياط في الموارد التي قال بها الأ
ّ لأن للإرشــاد يلــزم تخــصيص الأكثــر، الأمــر لــو لم يكــن :ولىالقرينــة الأ

) عنـوان الـشبهة(وهو  <الشبهة> ف والاحتياط هو عنوانّبالتوق الأمر موضوع
 . شبهةّيصدق على كل
المولـوي اللزومـي، فهـو  الأمـر بالاحتياط على ظاهره مـن الأمر نافلو حمل

 . ً مطلقابظاهره للشبهاتً شاملا يستلزم أن يكون
                                                 

 .٤٣ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٢، الباب ١٢٣: ١٨ وسائل الشيعة )١(
 .٣، الحديث المصدر السابق )٢(
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صـولي أن الـبراءة تجـري في غـير خباري والأفق عليه بين الأّن المتإوحيث 
بالاحتيــاط بالــشبهة الحكميــة الوجوبيــة  الأمــر صّفيخــص، الــشبهة الحكميــة

 .ٍ قسميه، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر، وهو مستهجنوالشبهة الموضوعية بكلا
ه سـبب ّف في بعض الروايات من أنـّبيان حكمة طلب التوق :القرينة الثانية

 . عن المحذورزّللتحر
 في المتن من إبـاء سـياق الراويـات + صنفّالم أشار إليه ما :القرينة الثالثة
 . من التخصيص

هـا تثبـت الـبراءة المنوطـة بعـدم  من أن جملـة منًضح سابقاّات>: +  قوله•
وصول الواقع وليس عدم وصول البيان، فلا يكـون وجـوب  .<وصول الواقع
 . لموضوعهاًالاحتياط رافعا

وجها آخر لتقديم  +ذكر صاحب الكفاية  .< ...ولكن التحقيق>: قوله •
خبار الاحتياط ظاهرة في أخبار الاحتياط، بتقريب أن أخبار البراءة على أ

 ية المشتبهّحتياط، وأخبار البراءة بعضها أظهر منها في الدلالة على حلوجوب الا
كحديث  (يةّ في الدلالة على الحلّ وبعضها نص)كحديث الرفع وحديث السعة(

 .م على الظاهرّظهر مقد والأّ ومعلوم أن النص)يةّالحل
ــره ــا ذك ــه+ وهــذا م ــصغى>:  بقول ــن أن إيجــاب  إلى ولا ي ــل م ــا قي م

يـة ّ عـلى حلّضرورة أن ما دل،  وأظهرّا تعارض بما هو أخصنهّإلا أ...حتياطالا
 على الاحتيـاط غايتـه ّوما دل، ّية نصّبل هو في الدلالة على الحل، المشتبه أخص

رشـاد، ه للإّة عـلى أنـّمـع أن هنـاك قـرائن دالـ، ه ظاهر في وجوب الاحتياطّأن
 .)١(< حسب اختلاف ما يرشد إليهً واستحباباًفيختلف إيجابا

                                                 
 .٣٤٥ص:  الأصولكفاية )١(
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 انحلال العلم الإجمالي:  على الاعتراض الثانيّالأول الجواب •
  اختلال الركن الثالث:ثانيالجواب الثاني على الاعتراض ال •

ü ومناقشة الشهيد لهتقريب السيد الخوئي للانحلال  
ü ليل على الاحتياط للتكاليف المقرونة بـالعلم تقريرا الد

 جماليالإ
ü الصغير عن الكبيرجمالير العلم الإّشكالية تأخإ  
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البدوي ّشك  بحالة الّن دليل البراءة مختصإ: حاصل هذا الاعتراض يقول
م في الحلقـة الـسابقة مـن أن ّالمقترن بعلم إجمالي، كما تقدّشك ولا يشمل حالة ال

بـراءة  إلى  يـؤدي-ًمـثلا -الجمعـة وشمول البراءة لكلا الطرفين كصلاة الظهر 
، وهذا يتعارض مع القطع بوجوب ًة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معاّالذم

 من الطرفين، لكان معنـى ذلـك ّ كل الشارع بالبراءة فيأحد الأمرين؛ فلو حكم
م، وشـمول الـبراءة لأحـد ّ كما تقـدستحيل وهو ميةخالفة القطعالمترخيص في 

 لكنـه - ًالترخـيص في تـرك الأمـرين معـا إلى  وإن لم يؤد-الطرفين دون الآخر 
 .ّمرجحترجيح بلا 

 ضـمن ًدرجابقـى منـي الإجمـالي  طرف من أطراف العلمّوهذا يعني أن كل
نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط مـا دامـت القاعـدة الثانويـة 

البـدوي ّشك ضح الفـرق بـين الـّعاجزة عن شموله، وعلى هـذا الأسـاس يتـ
 يـدخل في نطـاق )البـدويّشك الـ(ل ّالناتج عن العلم الإجمالي، فالأوّشك وال

 )الناتج من العلـم الإجمـاليّشك ال( القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، والثاني
 .لية وهي أصالة الاحتياطّيدخل في نطاق القاعدة الأو

الفقيه ّ لأن  البراءة لا تشمل الشبهات الحكمية؛ةّأدلإن :  ذلك نقولّإذا تبين
حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل، يحصل لديه علم إجمالي بوجود عدد كبـير 

االله تعـالى أنـزل هـذه الـشريعة ولم ّ لأن شبهات؛من التكاليف المنتشرة في تلك ال
يترك الإنسان سدى، فنعلم أن فيها واجبات ومحرمات، فيحصل له علم إجمالي، 

مـن  ّ أي أن يجري الـبراءة عـنّكلفأطرافه جميع الشبهات الحكمية، فلو أراد الم
 ّكـلّ لأن ، فلا يمكنـه ذلـك،ًشرب التتن مثلاكالبراءة عن حرمة هذه الإطراف 

بهة هي طرف من أطراف العلم الإجمالي، وهكذا في سائر الشبهات، فلا يبقى ش
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 ّكـلّ لأن لدينا مورد من هذه الشبهات الحكمية يكون مجـرى لأصـالة الـبراءة،
 .  من أطراف العلم الإجمالياًل طرفّشبهة تمث

فلاستقلاله بلـزوم : العقلّأما و>: بقوله وهذا ما أشارا ليه صاحب الكفاية
 بوجـود ًحيـث علـم إجمـالا، احتمل وجوبه وترك مـا احتمـل حرمتـهفعل ما 

 على ّحجةمما لم يكن هناك ، واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته
ولا خـلاف في لـزوم الاحتيـاط في أطـراف ، ة بعد اشتغالهاّ للذمًتفريغا، حكمه

 . )١(< إلا من بعض الأصحابجماليالعلم الإ
كـما ، )٢(من جريان الاحتياط في الشبهات الحكميةّبد لاوعلى هذا الأساس 

، مقابل الأصوليين القائلين بجريان البراءة )٣(نوخبارينا الأؤذلك علما إلى ذهب
 .في الشبهات الحكمية

 

 . العلم الإجماليلل انحلا ّ، الأو هذا الاعتراض بجوابينلىأجيب ع
 :مة حاصـلهاّ ينبغي تقديم مقددقيقح هذا الجواب بشكل ضّلأجل أن يتو

 : يكون على نحوين الإجمالي أن انحلال العلم
بـالعلم التفـصيلي في بعـض أطرافـه  الإجمـالي انحلال العلم :ّالأول النحو

نـائين ثـم حد الإأالبدوي في أطرافه الأخرى، كما إذا لو علمت بنجاسة ّشك وال
الإجمـالي العلـم ، عند ذلك سوف يزول ّاء المعينعلمت أن النجاسة في هذا الإن

، يبقـى ّالمعـين نـاء في الإنجاسةإذ بعد اكتشاف أن البسبب هذا العلم التفصيلي، 
 .فنجري البراءة فيه ،ناء الاخرالبدوي في الإّشك ال

                                                 
 .٣٤٦ص:  الأصولكفاية )١(
 العراقـي، نـذكره في ّحقـقعظـم والمـيرزا والملـشيخ الأالدليل ذكـره ا  يوجد تقرير آخر لهذا)٢(

 .ّالتعليق على النص
 .٦٩ص، ١ج :، الحدائق الناضرة٣١٠ص:  انظر الفوائد المدنية)٣(
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العلـم  إلى  الإجمـالي في العـرف بـانحلال العلـمهـذا الانحـلال عن َّويعبر
 نـاءنجاسـة ذلـك الإّ لأن البـدوي في الآخـر ؛ّشك الالتفصيلي بأحد الطرفين و

 اًّ ونجاسة الآخـر أصـبحت مـشكوكة شـك، أصبحت معلومة بالتفصيلّالمعين
  وتجري أصالة الـبراءة بالنـسبةجّية، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحًبدويا

 .الابتدائيّشك الإلى 
الصغير، كـما لـو لإجمالي  ا الكبير بالعلمجماليانحلال العلم الإ :النحو الثاني
لـه عـشرة  الإجمـالي  بنجاسة مائعين في ضمن عـشرة، فهـذا العلـمًعلمنا إجمالا

أطراف، والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة مـائعين في 
  الإجمـالي العلـمّضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، عند ذلـك ينحـل

ّ لأن ،ً بدويااًّفي الخمسة الأخرى شكّشك ثاني، ويكون الال الإجمالي بالعلمّالأول 
خصوصية جديدة، وهي كون الاثنـين في  إلى العلم بجامع اثنين في عشرة سرى

 ّينحـل، فضمن الخمسة فلم يعد التردد في نطاق العـشرة بـل في نطـاق الخمـسة
 .)الصغير( : أي بالعلم الإجمالي الثاني)الكبير (لّالعلم الإجمالي الأو

 : نحلال شرطانهذا الاويشترط في 
 الـصغير بعـض أطـراف العلـم الإجمـالي أن تكون أطـراف العلـم: ّالأول

 . مّالكبير، كما في المثال المتقدالإجمالي 
الكبير عـلى المعلـوم ّ الأول أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم: الثاني
م أن العلـم ّافترضنا في المثال المتقد، كما لو ّ بالعلم الصغير، فلو زاد لم ينحلًإجمالا

 الإجمـالي  العلـمنّإفـ بنجاسـة مـائع في ضـمن الخمـسة، ّتعلقالإجمالي الصغير 
 الإجمـالي  العلمّ، ومن ثم لا ينحلًبنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا

 . بوجود إناء نجس غير معلومًالكبير لبقائه مقرونا
علـم تفـصيلي  إلى ّفي المقـام منحـل الإجمالي لعلمن اإ:  ذلك نقولّوإذا تبين

 ً تكـون الـشبهات الحكميـة غـير المعلومـة تفـصيلا ثـمبدوي، ومنّشك لى إو
الكبـير  الإجمـالي العلمّ لأن تكون مجرى لأصالة البراءة؛ وذلكفشبهات بدوية، 
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صـغر منـه أالواردة في الشريعة، قد انحل بعلم إجمالي  الأحكام ّالذي أطرافه كل
الفقيه من خـلال اسـتنباطه ّ لأن ذي أطرافه أخبار الثقات والأمارات المعتبرة؛ال

علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف، وعـدد أطـراف هـذا لديه عه يحصل ّوتتب
في البداية، إذ لا يوجـد  الإجمالي  عن العدد الذي كان يعلمه بالعلمّالعلم لا يقل

 الـصغير، الإجمالي أزيد من أطراف العلمالكبير  الإجمالي دليل على أن أطراف العلم
وهذا يعني توفر الشرط الثاني من شرائط انحلال الكبـير بالـصغير، وهـو أن لا 

 بـالعلم ًالكبـير عـلى المعلـوم إجمـالاّ الأول يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلـم
 وهـو أن تكـون أطـراف العلـمًأيـضا ّ الأول تـوفر الـشرط إلى ًالصغير، مضافا

الصغير  الإجمالي العلمّ لأن الكبير، الإجمالي الصغير بعض أطراف العلملي الإجما
 والأمارات المعتبرة هو جزء من العلـم الكبـير الـذي تالذي دائرته أخبار الثقا

 إلى الكبـير الإجمـالي دائرته جميع التكاليف في الشريعة، وعلى هذا يتحول علمـه
 بـدويّشك لى إوالأمارات المعتبرة، و تعلم تفصيلي بالتكليف في دائرة أخبار الثقا

 إلى ّإذا انحـل الإجمـالي م أن العلمّ الأخرى، وقد تقداردفي التكليف في سائر المو
طراف التـي لم زيته، وجرت البراءة في الأّ، بطلت منجّبدويّشك علم تفصيلي و

 .ضح جريان البراءة في الشبهات الحكميةّ، وبهذا يتًعلم تفصيلاتُ
 ّإن العقل وإن اسـتقل>: بقوله +صاحب الكفاية  أشار ابلى هذا الجوإو

بـدوي، وقـد ّشـك علم تفـصيلي و إلى  الإجمالي العلمّه إذا لم ينحلّبذلك، إلا أن
 بثبـوت ً، كـذلك علـم إجمـالاًه كما علم بوجود تكاليف إجمـالاّ هاهنا، فإنّانحل

أو أزيـد، طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكـاليف المعلومـة 
وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة مـن الطـرق 

 .)١(<والأصول العملية
                                                 

 .٢٣٢ص:  الأصول كفاية)١(
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 على الاعتراض الثاني ّ الأول مناقشة الجواب
كـان لـدينا علـم إجمـالي  ، وذلك لأنـه لـوّالتحقيق أن هذا الجواب غير تام

ن في الواقـع لـيس لـدينا علـم الكبـير، لكـ الإجمالي  العلمّنحلصغير واحد، لا
إجمالي صغير واحد، بل يوجد علمان صغيران ناشئان من ملاك واحد ولا يعقـل 

 الـصغير في دائـرة أخبـار الثقـات والعلـم الإجمـالي التفكيك بينهما، وهما العلم
نا لـدينا مئـة ّالصغير الثاني في دائرة الأمارات غير المعتبرة، فلو فرضنا أنالإجمالي 

 واحـدة منهـا ّه الشهرات وإن كانت غير معتبرة فيما لو أخـذت كـلشهرة، فهذ
 مـن مجمـوع هـذه الـشهرات اًعلى حدة، لكن بحساب الاحتمال نجزم أن بعض

مطابقة للواقع، ومن ثم يحصل لدينا علم إجمالي في دائرة الـشهرات والأمـارات 
 علـم ق عـلى أساسـهّغير المعتبرة، وهذا الملاك وهو حساب الاحتمال الذي تحقـ

ل لـدينا علـم ّإجمالي في دائرة الشهرات، هو نفس الملاك الذي اعتمـدناه وتـشك
دائرة أخبار الثقات، فلو فرضنا وجود علم إجمالي كبير أطرافه مـائتين، في إجمالي 

والمعلوم بالإجمال منه عشرة أحكام إلزامية، ويوجد عنـدنا علـم إجمـالي صـغير 
، ويوجد ًلمعلوم عشرة أحكام إلزامية أيضان اأوهو أخبار الثقات وأطرافه مائة و

لدينا علم إجمالي صغير آخر وهو الشهرات والأمارات غير المعتبرة والمعلوم منه 
 في دائرة أخبار - إن العلمين الإجماليين الصغيرين: ، فنقولًبالإجمال عشرة أيضا

 متداخلين، و، بل كانا اًيّّأن يكونا غير متطابقين كلا ّإم -الثقات ودائرة الشهرات
 .اًيّّأن يكونا متطابقين كلا ّإم

جنبهـا  إلى  مـن الـشهرات يوجـداً كثـيرنّإ إذ -اًيّّ كانا غير متطابقين كلنإف
 ولا أقـل أن يكـون -جنبهـا شـهرات إلى أخبار ثقات وكثير من الأخبار يوجد

العشرة الموجودة في أخبار الثقات غير تلك العشرة الموجودة  الأحكام حد هذهأ
الشهرات، فتكون متطابقة في تسعة فقط، فيوجد خبر ثقة واحد مـن دون أن في 

الكبير أحـد  الإجمالي في العلم الإجمالي يكون معه شهرة، وعلى هذا يكون المعلوم
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 لعـدم تـوفر الـشرط الثـاني مـن شروط ؛عشر، وحينئذ يختل قانون الانحـلال
 ير عـلى المعلـوم بـالعلمالكبـ الإجمـالي الانحلال وهو أن لا يزيد المعلوم بالعلم

حـد عـشر أالكبـير ّ لأن الصغير، وهنـا قـد زاد الكبـير عـلى الـصغير،الإجمالي 
 .الصغير الذي هو أخبار الثقات عشرة، فلا يحصل الانحلال الإجمالي والمعلوم

  بأن كانـت التحـريمات-اًيّّوإن كان العلمان الإجماليان الصغيران متطابقين كل
 الثقـات هـي عـين تلـك التحـريمات في دائـرة أخبـار  في دائـرة أخبـار،ةالعشر

قـت ّالكبير، لأنـه وإن تحق الإجمالي  العلمّ فحينئذ لا يمكن أن ينحل-الشهرات
يزيد على المعلوم بالإجمـالي  ن المعلوم بالإجمال في الكبير لاكاشرائط الانحلال و

 الإجمالي العلم ّنقول إننا ّفي العلمين الصغيرين وهو عشرة أحكام إلزامية، إلا أن
 الصغير في دائرة أخبار الثقات فقط، دون العلـم الإجمالي الكبير إذا انحل بالعلم

نـسبة ّ لأن ،ّمـرجحالصغير الثاني في دائرة الشهرات، فهو تـرجيح بـلا الإجمالي 
 .واحدةنسبة  من العلمين الصغيرين ّكل إلى الكبير الإجمالي العلم

في دائرة أخبـار  : أي الإجماليين الصغيرين، بالعلمينّلماذا لا ينحل :إن قلت
 الثقات وفي دائرة الشهرات؟

 .  الأمارات غير المعتبرةّحجيةإن ذلك يستلزم  :الجواب
 

لاخـتلال الـركن  ؛زّغـير منجـ  الإجمـاليالعلـم نإ: هذا الاعتراض يقـول
 .الثالث
أن نـستذكر مطلبـين مـن بحـوث العلـم ّلابـد ذا الجـواب ضح هّلكي يتو
 .شاء االله تعالى  وسيأتي تفصيلهما إن،الإجمالي

 : نوعين إلى أن الانحلال ينقسم :ّالأول المطلب
حقيقـة  الإجمـالي إعدام العلم إلى الانحلال الحقيقي، وهو ما يؤدي: ّالأول
 . في الزائد، كما هو واضحً بدويااًّ بالأقل وشكً تفصيلياً، فيكون علماًووجودا
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؛ ً وموجوداًقائما الإجمالي الانحلال الحكمي، وهو الذي يكون العلم: الثاني
لكن لا تأثير له، وهو انحلال في مقام التنجيز، لا في مقام الانكشاف والوجود، 

خبرنا المعصوم بنجاسة خمس أوان من خمسين ثـم قامـت أمـارة أمن قبيل ما لو 
  العلـمّم النجاسة في خمسة وأربعـين مـنهما، فحينئـذ ينحـلعلى عدً مثلا شرعية

 .ة على عدم التكليفّبإعمال هذه الأمارات الدالالإجمالي 
أربعة، والثالـث منهـا  الإجمالي ه أن أركان العلمّ سيأتي في محل:المطلب الثاني

 في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ ً من الطرفين مشمولاّيكون كلأن 
غـير مـشمول ً مـثلا كـان أحـدهما، فلـو لدليل أصالة البراءة الإجمالي لممن الع

ّ لأن لدليل البراءة لسبب آخر، لجرت البراءة في الطـرف الآخـر بـدون محـذور،
لا تجري لأنها ّإنما  طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، والبراءة في

لا تجـري فيـه أن الطرف الآخـر معارضة بالبراءة في الطرف الآخر، فإذا افترضنا 
ذ إولا مانع من جريان البراءة في الطـرف المقابـل لـه، ، فحينئذ البراءة لسبب آخر

 .لا تجب الموافقة القطعيةف جرت البراءة في الطرف المقابل
 :  نقوللكضح ذّإذا ات

 بنفس الأمـارات المعتـبرة والحجـج الـشرعية مـن ّينحل الإجمالي إن العلم
هـذه الحجـج والأمـارات فوالاستـصحاب،  الأحكـام  بعضيات فيظهور الآ

الكبير إن لم تك أكثر منه، وعـلى هـذا  الإجمالي المعتبرة لا تقل عن المعلوم بالعلم
المحذور من عدم إجراء البراءة ّ لأن تجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض،

 فـسوف تتعـارض جرينا البراءة في جميع الإطـراف،أنا لو ّ الأطراف هو أنّفي كل
المـوارد التـي قامـت ّ لأن فيما بينها وتتساقط، وفي المقام لا تتعارض الإطـراف؛

م هـذه الحجـج عـلى الـبراءة، ّعليها الحجج الشرعية لا تجري فيها البراءة، لتقد
 شرعيـة ّحجـةوعند ذلك تجري البراءة في الإطراف الأخرى التي لم تقم عليهـا 

 ولم ٍبـاق الإجمـالي العلـمّ لأن حلال الحكمي؛بلا معارض، ويطلق على هذا الان
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زية فقط؛ لعدم تعارض جريان أصـالة ّيرتفع حقيقة، والذي ارتفع منه هو المنج
 . البراءة في أطرافه

لاختلال الـركن الثالـث وهـو أن  الإجمالي زية العلمّضح عدم منجّوبهذا يت
ر عن التعارض ، وبقطع النظا في نفسهةمشمول الإجمالي  أطراف العلمّتكون كل

 أن المـوارد التـي ضحّاتـلدليل أصالة البراءة، وفي المقام  الإجمالي لناشئ من العلما
م هـذه الحجـج عـلى  ّقامت عليها الحجج الشرعية لا تجـري فيهـا الـبراءة، لتقـد

 ّحجـةطراف الأخرى التـي لم تقـم عليهـا البراءة، وعند ذلك تجري البراءة في الأ
 . بلا معارض،شرعية

 السيد الخوئي للانحلالتقريب 
ن مـن إ: ، حاصـله الإجمـالينحلال العلـملا  آخراًتقريب ذكر السيد الخوئي
الـشارع قـد ّ وحيث إن بالأطراف،ّشك  العلم بالجامع وال:أركان العلم الإجمالي

 فعـلى - بناء على مسلك جعل الطريقية والكاشـفية- ًنا بجعل الأمارة علماّتعبد
، ومن ثم يختـل الـركن اًّتعبد ًوتجعله علماّشك الغي  الأمارات سوف تلنّإفهذا 

 . ي للعلم الإجماليّتعبدبالأطراف، وهذا بنفسه إلغاء ّشك الثاني، وهو ال
على القول بأن المجعـول في >: حيث يقول، + ليك عبارة السيد الخوئيإو

قيـام الأمـارة ّ لأن باب الأمارات هو نفس الطريقية والمحرزية، فالأمر واضـح؛
فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بمقدار المعلوم  ... اًّتعبدب العلم بالواقع يوج

 .)١(<لا محالة الإجمالي بالإجمال يوجب انحلال العلم
 مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

لا علاقة له بما ذكره  الإجمالي إن ما ذكرناه في الوجه الثاني من انحلال العلم
 .يقية والعلمية للأمارةمن جعل الطر السيد الخوئي

                                                 
 .٣٠٧ص ،٢ج:  مصباح الأصول)١(
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من بيان مطلب مهم يأتي تفـصيله في بحـث العلـم ّلابد ضح ذلك ّولكي يت
الإجمالي، وحاصل ذلك هو أن الميزان في وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب 

نـة في أطرافـه وعـدم ِّالمؤم الأصـول هو تعارض الإجمالي الموافقة القطعية للعلم
عنوان العلـم الإجمـالي، ب الموافقة القطعية هو الميزان في وجوتعارضها، وليس 

الـبراءة بـين أطـراف  : أيالعمليـة المرخـصة الأصول ما تعارضتلّكوعلى هذا 
 طرف؛ ّ أييمكن جريان البراءة في وجبت الموافقة القطعية؛ إذ لا الإجمالي العلم
،  غير ممكنّ وجريانها في الكلّمرجحجريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا ّلأن 

حـد الإطـراف دون أإذا جـرت الـبراءة في  لكن، لأنه يوقع في المخالفة القطعية
 . العلم الإجماليّ ينحلعندئذمعارضة الإطراف الأخرى، ف

 الأصـول ضح أن انحلال العلم وعدم انحلاله يدور مدار تعارضّيت بهذاو
 .لميةنة بين أطرافه وعدم تعارضها ولا ربط له بمبنى جعل الطريقية والعِّالمؤم

نـة؛ إذ بعـد قيـام الأمـارات ِّالمؤم الأصـول وفي المقام لا يوجد تعارض بين
طـراف، سـوف تجـري الـبراءة في بقيـة المعتبرة والحجج الـشرعية في بعـض الأ

 .جمالي للعلم الإطراف بلا معارض، ومن ثم يحصل الانحلال الحكميالأ
ول بمـسلك  مـن دون فـرق بـين القـّمنحل الإجمالي ضح أن العلمّوبهذا يت

 .)١(جعل الطريقية للأمارة وعدمها
مـن  الإجمـالي في تقريبـه لانحـلال العلـم + نعم ما ذكره السيد الخـوئي

ا، يبتني على أن وجـوب ّتعبدّشك خلال جعل العلمية للأمارة، ومن ثم إلغاء ال
ضح ّز الجامع، لكن اتـّة لتنجّ تامّعلة الإجمالي قة القطعية قائم على أن العلمفالموا
  وأن الصحيح، أن وجوب الموافقة القطعية تدور مـدار تعـارضّن هذا غير تامأ

 .نة وعدمها من دون مدخلية العلم الإجماليِّالمؤمالأصول 
                                                 

ّ على هذا الانحلال؛ لأن العلم الإجمالي الصغير متأخًشكالا إذكر صاحب الكفاية )١( ر عن العلـم ّ
 .ّشكال وجوابه في التعليق على النصلهذا الإإن شاء االله عرض سنتالإجمالي الكبير، و
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 جمـاليبل هي تكاليف مقرونة بالعلم الإ... الاعتراض الآخر>: + قوله •
 .<نة في مجموع تلك الشبهاتّبثبوت تكاليف غير معي

 جماليالدليل على الاحتياط للتكاليف المقرونة بالعلم الإ اتقرير
 مطلـق التكـاليف جمـالي العلـم الإّتعلـقالذي جعـل مهو   :لوّالأالتقرير 

، بما فيهـا الـشبهات الوجوبيـة والتحريميـة، وهـو ةلزامية في الوقائع المشتبهالإ
م دّ كـما تقـ+ صاحب الكفايـة إليه ، وهو الذي ذهب في المتنصنفّماذكره الم

 .في ثنايا البحث
في المقـام خـصوص  جمـالي العلـم الإّتعلـقالذي جعل م هو :التقرير الثاني
خرج الــشبهات ألزاميــة التحريميــة في الــشبهات التحريميــة، فــالتكــاليف الإ

ق العراقـي ّعظـم والمحقـذلك الشيخ الأ إلى  النزاع، كما ذهبّالوجوبية عن محل
  .) االلهمرحمه( والنائيني

 قبـل ًنـا نعلـم إجمـالاإ >:بقولـه + نـصاريالـشيخ الأ ليهإر وهذا ما أشا
َومـا {:  بمقتـضى قولـه تعـالى- الشرعية بمحرمات كثيرة يجـب ةّدلمراجعة الأ َ

ُ ها م  نه فـا تهوا َ َ َْ َ ُ ُْ ْ  الخـروج عـن عهـدة تركهـا عـلى وجـه اليقـين -ونحـوه  }َ
ي اليقـين الاشـتغال اليقينـي يـستدعّ لأن ،بالاجتناب أو اليقين بعـدم العقـاب
 والعمـل بهـا لا ةّدلـوبعـد مراجعـة الأ، بالبراءة باتفاق المجتهدين والأخباريين

 مـا ّمـن اجتنـاب كـلّلابـد ف، يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية
إذ مـع هـذا ، على حليتهّ يدل احتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي

 . )١(<ًلى تقدير حرمته واقعاالدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل ع
 بـه الأخبـاري عـلى ّالذي اسـتدل(: الدليل الثالث>: ق النائينيّوقال المحق

هـو حكـم العقـل، وتقريـره مـن ) وجوب الاحتياط في الـشبهات التحريميـة
                                                 

 .٨٧ص ،٢ج: صول فرائد الأ)١(
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 وهـذا العلـم ،العلـم الإجمـالي بثبـوت محرمـات في الـشريعة: أحدهما ؛وجهين
 الأحكـام، ولا إشـكال في ةّأدلـجعـة  أحـد قبـل مراّالإجمالي حاصل لدى كـل

مـن تـرك ّلابـد استقلال العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية، ف
 ما يحتمل الحرمة ليحصل اليقين بالفراغ، ولا يجوز الاقتـصار عـلى تـرك مـا ّكل

 .)١(<ذلك لا يوجب حصول العلم بالفراغّ لأن علم حرمته،
 بثبـوت ًجمـالاإ يعلم ةّدله قبل مراجعة الأنّأيب بتقر>: ق العراقيّوقال المحق

 مـا ّمحرمات كثيرة في الشريعة فيجب بحكم العقل الجزمي الاجتناب عـن كـل
 للجزم بـالفراغ لاقتـضاء الاشـتغال اليقينـي بـالتكليف ًيحتمل الحرمة تحصيلا

 إلى إذ لم يحـصل بعـد المراجعـة، البراءة اليقينية باتفاق المجتهـدين والأخبـاريين
 والعمل بها ما يعلم معه الخروج عن عهدة تلك المحرمات الواقعية التـي ةّدلالأ

 .)٢(<كلفنا الشارع بالاجتناب عنها
 خـصوص جمـالي العلـم الإّتعلـقم ولعل السبب في جعل الميرزا والعراقي

خبـاريين في خـصوص الـشبهات حـصر النـزاع مـع الأالشبهات التحريميـة، 
 .وبية فلا نزاع معهم في جريان البراءةالشبهات الوجّأما التحريمية، 

 إشكالية تأخر العلم الإجمالي الصغير عن الكبير
 الشبهات يسقط عن ّطرافه كلأ ّ الذي تضمجماليإن العلم الإ>: + قوله •
 .<جماليزية باختلال العلم الإّالمنج

ليـة في مـوارد عثبـوت التكـاليف الف الصغير في جمالي إن العلم الإ:قد يقال
في  بثبوت التكـاليف جماليم الإر عن العلّصول العملية المعتبرة متأخ والأالطرق

 جمـاليالعلـم الإّ لأن صـول العمليـة،مـارت والأمطلق المشتبهات ومـوارد الأ
                                                 

 . ٣٧٨ص ،٣ج: صول فوائد الأ)١(
 .٢٤٨ص ،٣ج:صول نهاية الأ)٢(



 ٣٥١ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة في الوظيفة

 الصغير جماليالعلم الإّأما الشريعة،  إلى ل البلوغ والالتفاتّل من أوصير يحبكلا
وعـلى هـذا ، لعملية المعتبرةصول اللطرق والأع ّفهو يحصل بعد الفحص والتتب

 الكبـير، والعلـم جمـالير عن العلم الإّ الصغير متأخليجما العلم الإنّإفساس الأ
 جمـاليالعلـم الإّ لأن ،مّ المتقـدليجمـاثر في انحلال العلـم الإؤر لايّالي المتأخجمالإ

 . لهو المقارنأم ّ العلم المتقدو الانحلال هفيالذي يؤثر 
 لكنـه، نعـم: إن قلـت>: بقولـه + ب الكفايةشكال ذكره صاحوهذا الإ

حكـام العلـم بالأ[  بـالعلم بالتكـاليفًإذا لم يكن العلم بها مسبوقا] الانحلال[
 . )١(<]صولمارات وموارد الأيات الأّمؤدالتي هي 

 الكبـير جمالييعتبر في انحلال العلم الإ وأجاب عنه صاحب الكفاية، بأن ما
 الـصغير مـع المعلـوم بـالعلم جمـاليقة العلم الإ هو مطاب الصغيرجماليبالعلم الإ

 جمـالي الـصغير مـع العلـم الإجمالييشترط مقارنة العلم الإ  الكبير، ولاجماليالإ
 جمـاليوفي المقام حيث يحتمـل انطبـاق المعلـوم بـالعلم الإالكبير أو سبقه عليه، 

 العلـم ّ وينحـلنحـد المعلومـاّ الـصغير، فيتجمـاليالكبير على المعلوم بالعلم الإ
 ًماّ الصغير متقـدجمالي الصغير سواء كان العلم الإجماليالإ بالعلم  الكبيرجماليالإ

 . الكبيرجمالي عن العلم الإًراّم متأخأ ًأم مقارنا
يـضر الـسبق إذا ّ إنما :قلت>: بقوله +صاحب الكفاية  أشار إليه وهذا ما

ا ينطبـق عليـه مـا علـم إذا لم يكن كذلك بل ممّأما  ، وًكان المعلوم اللاحق حادثا
 .)٢(<البدويّشك التفصيلي وال إلى جمالي العلم الإّفلا محالة قد انحل، ًلاّأو

 

                                                 
 .٣٤٧ص :صولكفاية الأ )١(
 .٣٤٧ص :صولكفاية الأ )٢(
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  الامتثال لافي التكليفّشك ضابطة إجراء البراءة هو ال •
 في الامتثال ّشك في التكليف والّشك كيفية التمييز بين ال •
 أطراف الحكم الشرعي •
 ميزان جريان البراءة •
 ميزان جريان أصالة الاشتغال •
 إلى إشكال الميرزا بإرجاع القيـد الثـاني لميـزان جريـان الـبراءة •

 لّالأو
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الوظيفة العمليـة الثانويـة هـي أصـالة ّأن   من إثباتصنفّ انتهى المبعد أن
 .وبيان حدوده الأصل البراءة، شرع في تحديد مفاد هذا

كالبحث في  الأصل بعض حدود هذاقد تناول في الحلقة الثانية البحث في و
ّشك  الـّجرديجوز إجراء البراءة لمفلا  ،واليأس عن الظفر بدليلشرطية الفحص 

 .ةّدل وجوده من الأّفي التكليف، وبدون فحص في مظان
 : لمفاد البراءة، وهي أخرى تحديدات صنفّيبحث المما يلي وفي
 .في الامتثالّشك في التكليف لا الّشك  الي البراءة ه ضابطة إجراء.١
 . في الامتثالّشك في التكليف والّشك  كيفية التمييز بين ال.٢

 

في ثبـوت الحكـم الـشرعي، كـما إذا ّشك في التكليف هو الّشك المراد من ال
 .تن أو في وجوب صلاة الآيات عند الخسوففي حرمة شرب التّشك 

يكون مجرى للبراءة العقلية والـبراءة الـشرعية عنـد المـشهور، ّشك وهذا ال
 .صنفّ الم عندوهو مجرى البراءة الشرعية

في امتثال الحكم الشرعي بعد العلـم بـه، ّشك في الامتثال، فهو الّشك الّأما 
 .ه هل أتى بها أو لاّفي أنّشك ن صلاة الظهر واجبة، لكن أكما إذا علم ب

التكليـف ّ لأن لا تجري فيه الـبراءة العقليـة ولا الـشرعية؛في الامتثال ّشك الو
ى بأصـالة ّمتثال والخروج عن عهدته، فيجري أصل يسمالافي ّشك الّإنما معلوم، و
، وهـذا  ومفاده كون التكليـف في العهـدة حتـى يحـصل الجـزم بامتثالـه،الاشتغال

 من مسقطات التكليـف، ا من أن الامتثال والعصيان ليسصنفّلمواضح على مبنى ا
يـسقطان على مبنى المشهور من أن الامتثـال والعـصيان ّأما من انتهاء فاعليته، ّإنما و
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في الامتثال مجرى لأصالة الـبراءة؛ لأنـه يكـون مـن ّشك التكليف، فعندئذ يكون ال
ه صـلى أم لا، ّ في أنـّكلـفلماّشـك  الذي هو مجرى للبراءة، فـاذا في التكليفّشك ال

 .في التكليف، فيكون مجرى لأصالة البراءةّشك ه ّفهذا يعني أن
أن الامتثـال والعـصيان   فيصنفّضح المطلب ينبغي بيان مبنى المـّولكي يت

 . سباب انتهاء فاعليتهأمن ّإنما ليسا من مسقطات التكليف و
 فّصن عند المالامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف

 :في المقام دعويان
 .باب انتهاء فاعليتهسأمن ّإنما يس من مسقطات التكليف و أن العصيان ل:ولىالأ

باب انتهـاء سـأمـن ّإنـما يس من مسقطات التكليف وأن الامتثال ل: الثانية
 .ًفاعليته أيضا

ّإنـما  أن العصيان ليس من مسقطات التكليف ووهي -ولى الدعوى الأّأما 
ما يثبت ذلـك، نعـم ذكـر في  صنفّالمم من ّ فلم يتقد-فاعليتهباب انتهاء سأمن 

الصحيح هو أن العـصيان لـيس مـن  أن بحث الجامع بين المقدور وغير المقدور
بـأن ذلـك   علىّاستدلهو من أسباب انتهاء فاعليته، وّإنما مسقطات التكليف و
ذا كـان اّأمـا ، بارتفـاع القـدرة عليـهيرتفع   المشروط بالقدرةالوجوب المجعول

ــشروطا ــذي ًالوجــوب المجعــول م ــذي يحقــ بالقــدرة بالمقــدار ال ــة ّال ق الإدان
بـنفس حـدوث يحـصل فمن الواضح أن هـذا المقـدار مـن القـدرة والمسؤولية 
 .ء القدرة ببقاًالوجوب منوطابقاء  يكون ، وعليه لال الأمرّالقدرة في أو

اشـتراط   أكثـر مـنتراط القـدرة في التكليـف لا يقتـضيوالبرهان على اش
 ذا عـصىفـإ .اًهو القدرة حـدوثو ق الإدانة والمسؤوليةّالذي يحقبالمقدار  القدرة

بقـاء لتكليف، فلايسقط التكليـف في حقـه لعـدم اشـتراط القـدرة في ا ّكلفالم
فلا يكون العصيان وعلى هذا ، ً القدرة حدوثاوشرط التكليف هّإنما و، التكليف
 . لانتهاء فاعليتهًوجبايكون مّإنما  لسقوط التكليف، وًموجبا
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 الوجـوب المجعـولن إ> : في الحلقة الثانية بقولهصنفّالم أشار إليه وهذا ما
. ، فحيث لا قدرة بقـاء لا وجـوب كـذلكً بالقدرة ما دام ثابتاًإذا كان مشروطا

ق الإدانـة والمـسؤولية، فهـذا ّ بالقدرة بالقـدر الـذي يحقـًإذا كان مشروطاّأما و
 ًفلا يكون الوجوب في بقائـه منوطـا الأمر لّرة في أوحاصل بنفس حدوث القد

 أكثر من ذلك وهـو والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي. ببقائها
عل بداعي التحريـك المولـوي، ولا تحريـك مولـوي إلا مـع ُأن التكليف قد ج

، فـما هـو شرط التكليـف إذن بموجـب ًالإدانة، ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا
 .)١(<ًهذا البرهان هو القدرة حدوثا

ّإنـما  وهي أن الامتثال ليس من مسقطات التكليـف و- الدعوى الثانيةّأما 
 سقوط فعلية التكليف بـشيء لا أنب ها فيمكن تقريب–باب انتهاء فاعليته أسمن 
 خذ الامتثـالأُفي موضوع التكليف، فلو ً قيدا ق إلا بأخذ عدم ذلك الشيءّتتحق
أقيمـوا الـصلاة إن لم تمتثلـوا > ية التكليف لكان التكليف بهذا النحوفي فعلًقيدا 

 . وهذا واضح البطلان<أمر إقامة الصلاة
أن يكون دخـيلا ّلابد لتكليف، ل اًأن الشيء الذي يؤخذ موضوع إلى ًمضافا

في ملاكه ومحبوبيتـه أو مبغوضـيته، ومـن الواضـح أن الامتثـال والعـصيان لا 
ّإنـما ه مـن المحبوبيـة أو المبغوضـية، وئـ التكليف ومباديكونان دخيلين في ملاك

 للملاك وللمحبوب للمـصلحة، وكـذا يكـون العـصيان ًيكون الامتثال إيجادا
 . للمبغوضًإيجادا

لـم فالـصلاة، ى ّوأد إذا أتـى بـالتكليف ّكلـفن المإوعلى هذا الأساس فـ
 المـصلحة فيستويـّإنـما و، ولم يسقط التكليفسقط المصلحة والإرادة والملاك، ت

 .  على ذلك الفعلّترتبوالغرض الم
السيد محمود الهاشمي في تعليقتـه عـلى الحلقـة الثالثـة  أشار لى هذا المعنىإو

                                                 
 .١٨٤ص:  الحلقة الثانية)١(
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بيان الوجه في أن العـصيان لـيس مـن مـسقطات ّ الأول م في الجزءّ تقد>: بقوله
م دّالامتثـال فلـم يتقـ إلى بالنـسبةّأما  التكليف، بل من أسباب انتهاء فاعليته، و

ّوجهه صريحا، ولكنه يستفاد مـن نفـس مـا تقـد أن : م في العـصيان، وحاصـلهً
في موضـوع التكليـف، ولا ً قيـدا  بأخذ عدمهّسقوط الفعلية بشيء لا يكون إلا

 في ملاكـه ومحبوبيتــه أو ً إذا كـان دخــيلاّيؤخـذ شيء في موضـوع التكليــف إلا
ك ن دخيلـين في مـلامبغوضيته، ومن الواضح أن العصيان والامتثال لا يكونـا

همـا إيجـاد للمحبـوب أو ّإنـما التكليف ومباديـه مـن المحبوبيـة أو المغوضـية و
زوال ّأمـا   وهو لا يخرجهما عن المحبوبية أو المبغوضـية، و،المبغوض أو ترك لهما

د قـًن كانت شرطـا في موضـوع التكليـف وإالقدرة على الامتثال بهما فالقدرة و
يلة في الملاك، إلا أن الشرط أصل القدرة عـلى تكون من شرائط الاتصاف الدخ

 .ًالامتثال الحاصل حدوثا لا أكثر، وهذا واضح
ه بناء على ما هو الصحيح من عدم سقوط فعلية التكليـف ّضح أنّوهكذا يت

 ةّأدلـفي الامتثال خارجة عن موضـوع ّشك بالامتثال والعصيان تكون موارد ال
 إلى ًالتكليـف الفعـلي أصـلا، فـلا نحتـاجفيهـا في ّشك  لعدم ال؛ًصاّالبراءة تخص

 أو تخصيـصها عـن ةّدلـقين لصرف هذه الأّالوجوه التي ذكرت في كلمات المحق
 . )١(<في الامتثالّشك شمول موارد ال

 ّصنففي الامتثال على مبنى المّشك الوظيفة في حالة ال
ان  مـن أن الامتثـال والعـصيصنفّعلى مبنى الم هنّأضح ّم يتّبناء على ما تقد

 في فعليــة اًّفي الامتثــال شــكّشك  الــيكــونلا ليــسا مــن مــسقطات التكليــف 
 فعليـة التكليـف نّإف ساسفي فاعلية التكليف، فعلى هذا الأّشك ّ إنما التكليف،

ذا علـم إأن تجري أصـالة الاشـتغال، فـّلابد فيها، فعند ذلك ّشك موجودة ولا
                                                 

 .)١٧(، تعليقة رقم٤١٩القسم الثاني، ص، في علم الأصول، الحلقة الثالثة دروس )١(
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الـشغل ّ لأن الـصلاة؛ثال امتفي امتثالها، يجب عليه ّشك بوجوب الصلاة عليه و
 .صنفّ فيه على مبنى المةشبه اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا واضح ولا

 شهورفي الامتثال على مبنى المّشك الوظيفة في حالة ال
 نّإفي الامتثـال عـلى مبنـى المـشهور، فحيـث ّشك الوظيفة في حالـة الـّأما 

عـلى هـذا ف، قطات التكليـفأن الامتثال والعصيان مـن مـس إلى شهور ذهبواالم
أن تجـري أصـالة ّلابـد  في التكليف، وعند ذلـك اًّفي الامتثال شكّشك يكون ال
 .مّفي التكليف مجرى لأصالة البراءة كما تقدّشك الّ لأن البراءة،

 :في الامتثال، بما يليّشك جراء أصالة البراءة عند الإمن ص ّلكن يمكن التخل
في الامتثال، فلا إطلاق ّشك صرفة عن حالة ال البراءة منةّأدلأن نقول أن .١

 .قصور في مقام الإثبات والدلالة : أيفي الامتثال،ّشك  لشمول حالة ال؛لها
ً مـثلا  استصحاب ثبوت التكليف، فبعد الزوال يكون وجوب صلاة الظهر.٢
ه ّأنـّشك ه لم يمتثل، وبعد ذلك يـّبعد الزوال بلحظة واحدة كان على يقين أنو، ًفعليا

م عـلى ّمتثل أم لا، فيستصحب عدم الامتثال، ومن الواضح أن الاستصحاب مقدا
المحـرزة  الأصـول مـنا ّ إمأمارة وا ّإم لما سيأتي من أن الاستصحاب ؛أصالة البراءة

 .م على البراءةّ الاستصحاب مقدنّإفأو التنزيلية، وعلى جميع الاحتمالات 
ّأمـا في التكليـف، ّشك الـضح أن الـضابط في إجـراء الـبراءة هـو ّوبهذا يت

 .في الامتثالّشك الضابط لأصالة الاشتغال فهو ال
 في الامتثال ّشك في التكليف والّشك كيفية التمييز بين ال

 : أي–في الامتثـال ّشك في التكليـف والـّشك  الفـرق بـين الـّبعد أن تبـين
شتغال، يقـع  لأصالة الاً للبراءة والثاني ضابطاًضابطاّ الأول  باتخاذ- به ّكلفالم

 .في الامتثالّشك البين و في التكليفّشك الكلام في ضابطة التمييز بين ال
في الامتثال في الـشبهات الحكميـة ّشك في التكليف والّشك  والتمييز بين ال
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 . يكون عادة في التكليفّ إنما في الشبهة الحكمية،ّشك الّ لأن واضح عادة،
في التكليـف ّشك الـ : أي- لقسمينالشبهات الموضوعية، ففيها كلا اّأما  و
مـن تمييـز الـشبهة الموضـوعية بدقـة وتحديـد ّلابـد  ولهذا -في الامتثالّشك وال

 .في التكليف أم في الامتثالّشك دخولها في ال
 .مة في معرفة أطراف الحكم الشرعيّمن بيان مقدّلابد ضح المطلوب ّولكي يت

 أطراف الحكم الشرعي
 :للحكم الشرعي ثلاثة أطراف

وهي القيود المأخوذة في نفس التكليف مـن ، قيود التكليف: ّالأول الطرف
 من قبيـل ّاصةة كالبلوغ والقدرة والعقل، وكذا الشرائط الخّقبيل الشرائط العام

 . والاستطاعة للحج في الصلاةدخول الوقت
في فعليـة التكليـف ّشك في أصل وجود قيد التكليف، فهذا يعني الّشك ذا إف

 . فتجري البراءة،في البلوغ أو الوقت أو الاستطاعةّشك الالمجعول، ك
النهـي  ّتعلـقم <لا تشرب الخمـر>: ففي قوله،  الحكمّتعلقم :الطرف الثاني

َأ يموا ا صلاة{  في قوله تعالىذلك وك،< لا تشرب>هو عن الشرب   ُ ِ
 إقامـة نّإفـ }َ

 الإكرام هـو <ء العيد إذا جاًأكرم عالما>:  قولهفيبالصلاة، و الأمر ّتعلقالصلاة م
 . للأمرّتعلقالم

ه صـلى أم لا أو ّأنـّشك الـ : أي- ّتعلقفي صدور المّشك ومن الواضح أن ال
في الامتثـال، وتجـري ّشـك  مع إحراز قيـود الموضـوع، هـو -م العالم أم لا َأكر

ه ّتعلقـم من أن فعلية التكليـف غـير منوطـة بوجـود مّأصالة الاشتغال، لما تقد
في الخـروج مـن عهـدة التكليـف، ّشـك  هو ّتعلقفي صدور الم ّشكفال، ًخارجا
 .أصالة الاشتغال لا البراءةإجراء من ّلابد وعليه 

وهو ذلـك الـشيء ،  وهو الموضوع الخارجيّتعلق المّتعلقم: الطرف الثالث
 ومـن <لا تشرب الخمر>:  من قبيل الخمر في قولهّتعلقالخارجي الذي ربط به الم
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 .<القبلة إلى صل>: هقبيل القبلة في قول
 .الموضوع الخارجي له حالتان : أيّتعلق المّتعلقفي مّشك وال

  الموضـوع الخـارجي إلى أن يكون إطـلاق التكليـف بالنـسبة :الحالة الأولى
أن يكون وجوب إكرام الإنسان : ، ومثالهً شمولياً إطلاقا-ّتعلق المّتعلقم : أي-

في أن ذلـك ّشـك  وعلم بأن هذا فقير و<أكرم الفقراء>، كما في ًمقيد بكونه فقيرا
 ًشـموليايكون الفقراء،  إلى فقير أم لا، فمن الواضح أن وجوب الإكرام بالنسبة

 . فرد له وجوب إكرامّ، بمعنى أن كلًوانحلاليا
 فقـير اًفي أن زيدّشك الّ لأن تجري البراءة في الفرد المشكوك؛وفي هذه الحالة 

 .في فقرهّشك إكرام من يد، فلا يجب في التكليف الزائّشك   هو،م لاأ
في مـائع ّشك ذا إ فالإطلاق هنا شمولي، ف<لا تشرب الخمر> :ومثال الحرمة

 . في التكليف الزائدّشك  البراءة، لأنه يستبطن الىجرأه خمر أم لا، ّأن
 ّتعلـق م:أي ،الموضوع الخـارجي إلى أن يكون إطلاق التكليف :الحالة الثانية

ه نّـأ بالمـاء، بمعنـى ًأن يكون وجوب الغسل مقيـدا: ، ومثالهً بدلياً إطلاقا،ّتعلقالم
 .في أن ذاك ماء أم لاّشك يجب الغسل بالماء ويعلم بأن هذا ماء، لكن ي
 للماء لما حدث وجوب آخـر ً حقاً ثانياًفمن الواضح أن المشكوك لو كان فردا

 فرد ّب الغسل بكلفراد الماء بدلي، فلا يجأ إلى وجوب الغسل بالنسبةّ لأن للغسل،
 في ًداّ مـن المـاء لا يعنـي تعـدًمن الماء، بل بصرف الوجود، فكون المـشكوك فـردا

ّلابـد ، وعلى هذا الأسـاس كفى في الامتثالنك لو غسلت به أالواجب، بل يعني 
ّشـك في الماء ّشك الّ لأن من جريان أصالة الاشتغال عند الغسل بالمائع المشكوك،

 .ه ماءّفي أنّشك يكتفي بالغسل بالمائع الذي يز أن في الامتثال، فلا يجو
 فقير أم لا، فمن الواضـح أن ًأن زيداّشك  و<ًأكرم فقيرا>: مثال آخر لو قال

زيد الإطلاق في وجوب الإكرام هو إطلاق بدلي، وعليه لا يجوز الاكتفاء بإكرام 
سـعة   إلىالمشكوك فقره، لعدم العلم بالخروج من عهـدة التكليـف؛ لأنـه يرجـع
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أن هـذا الفـرد ّشك الـّ وحيث إن البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها،
 . في الامتثال، فلا تجري البراءةاًّق الخروج من العهدة أم لا، فيكون شكّيحق

هـو : في التكليـفّشك ضابط ال>: بقوله + الميرزا النائيني أشار هذاإلى و
، ًجعـل الكـبرى شرعـاإلى ا ّإمـ ، واً الصغرى خارجقّتحقإلى ا ّإم، ّرجوع الشك

ق الصغرى تكون الشبهة موضـوعية، وإن كـان ّفي تحقّشك ه إن كان الّأن: غايته
في الــصغرى أحــد ّشك ومنــشأ الــ. في جعــل الكــبرى تكــون الــشبهة حكميــة

.  أو إجماله أو تعارضهّموجبات الجهل بوجود الموضوع، وفي الكبرى فقد النص
إلى ا ّإمـ، ّهو رجوع الـشك:  بهّكلففي المّشك ضابط الو. م الكلام فيهاّوقد تقد
إلى ا ّإمـ  التكليف وهو الفعـل أو الـترك المطالـب بـه أو بنقيـضه، وّتعلقنفس م

قـه ّ وهو الموضوع الخارجي لأجل تردده بين أمور بعد العلم بتحقّتعلق المّتعلقم
 .)١(<مارات والأصول الشرعية أو ما هو بمنزلة العلم من الأًخارجا

  ميزان جريان البراءة
 :انينضح أن لجريان البراءة ميزّم يتّضوء ما تقدفي 

ة ّة والخاصــّأن يكـون المـشكوك مــن قيـود التكليـف العامـ :ّالأول الميـزان
ــل، ودخــول الوقــت  ــل البلــوغ والقــدرة والعق ــن قبي ــه، م الدخيلــة في فعليت

 . في المتنصنفّلميخفى أن هذا الميزان لم يذكره ا لا و.والاستطاعة للحج ونحوها
  الموضـوع الخـارجي إلى أن يكون إطـلاق التكليـف بالنـسبة :الثانيالميزان 

 .ً لا بدلياً شمولياً إطلاقا-ّتعلق المّتعلق م:أي -
 ميزان جريان أصالة الاشتغال

 : ضح أن لجريان الاشتغال ميزانين أيضاّم يتّبناء ما تقد
في الإتيان بالـصلاة بعـد ّشك كال ،ّتعلقفي المّشك أن يكون ال :لّالأوالميزان 

 .العلم بوجوبها
                                                 

 .٦ص ،٤ج:  فوائد الأصول)١(
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 -الموضوع الخـارجي : أي- ّتعلق المّتعلقفي مّشك أن يكون ال :الثانيالميزان 
 .في الغسل بالمائع المشكوك كونه ماءّشك ، كالاًّمع كون الإطلاق فيه بدلي

 لّالأو إلى إشكال الميرزا بإرجاع القيد الثاني لميزان جريان البراءة
في قيـود ّشك أن ميـزان جريـان الـبراءة هـو الـ +  المـيرزا النـائينيىري

 ّتعلـق م-في الموضـوع الخـارجيّشك الميزان الثاني وهو الـّأما  التكليف فقط، و
الميـزان  إلى مرجعـهّ لأن ، فهـو مـستدرك؛ًطـلاق شـموليا مع كون الإ-ّتعلقالم

  يكـونًوضوع خارجا المقّتحقّ لأن في قيود التكليف؛ وذلكّشك ل، وهو الّالأو
في ّشـك  هـو ًق الموضـوع خارجـاّفي تحقـّشك للتكليـف، وعـلى هـذا فالـًقيدا 

 بنحو القـضية الحقيقيـة، فهـي <لا تشرب الخمر>: التكليف، فالمولى حينما يقول
إذا لم يوجد خمر فـلا ّأما  <إذا وجد خمر فلا تشربه>: قضية شرطية وهي إلى ترجع
ّ لأن لا يوجد حكـم؛ : أيلبة بانتفاء الموضوع، ساا لأنه< الخمرلا تشرب> يقول

 . ًالحكم فرع وجود الموضوع خارجا
في فعليـة ّشك الـ إلى يرجـعفهـو ، في أن هـذا خمـر أم لاّشك ذا إوعلى هذا ف

 ومـن .ًفعلية الحكم فرع وجود الموضوع خارجاّ لأن ؛قيود التكليف : أيالحكم،
 إلى  لجريـان الـبراءة يرجـعاًثانيـ اًميزانضح أن الإطلاق الشمولي الذي ذكر ّهنا يت
 .في قيود التكليفّشك ال وهو في قيود الفعليةّشك الوهو ّ الأول الميزان

 بموضــوع ّتعلــقإن كــان للتكليــف >:  الأصــولبتعبــير المــيرزا في فوائــد
 العقوبـة عـلى مخالفـة ذلـك خارجي، فما لم يعلم وجود ذلك الموضوع لم تـصح

 إيجادها أو ّمكلف من الموضوعات التي يمكن للالتكليف، فسواء كان الموضوع
 إلا بعـد وجـود ً لا يكاد يكون الخطـاب فعليـاّكلفكانت خارجة عن قدرة الم

، فكما ّكلفالتكليف كنسبة الفاعل والم إلى  نسبة الموضوعنّإف .ًالموضوع خارجا
 ، كذلك لا يمكن أنّكلف إلا بعد وجود المًه لا يمكن أن يكون الخطاب فعلياّأن

 نّإفـ في ذلـك واضـح، ّ إلا بعد وجـود الموضـوع، والـسرًيكون الخطاب فعليا
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قـضية  إلى ّتكون على نهج القضايا الحقيقيـة التـي تنحـلّ إنما التكاليف الشرعية
من فرض وجود ّلابد مها وجود الموضوع وتاليها عنوان المحمول، فّشرطية مقد

 يعلـم ،ًلموضـوع خارجـا فمع العلم بعدم وجـود ا. المحمولّترتبالموضوع في 
المنـاط في ّ لأن في فعليتـه،ّشك في وجـوده يـّشك بعدم فعلية التكليف، ومع الـ

 للباعثيـة والداعويـة، بحيـث ًهو أن يكون التكليف قـابلاًعقلا  العقوبة ّصحة
، وذلـك لا يكـون إلا بعـد فَّكلـ لعضلات الم- في عالم التشريع - ًكاّيكون محر
باق الكبرى المجعولة الشرعية عليه، فلا أثـر للعلـم ق الموضوع وانطّالعلم بتحق

وجـود الـصغرى ّ لأن بتشريع الكبرى مع عدم العلم بانضمام الـصغرى إليهـا،
 مما له دخل في فعلية الكبرى، غايته أن التكليف قد يكون على وجه يجب ًخارجا
هـا  فتنطبق الكـبرى علي- إن كان مما يمكنه إيجاده - إيجاد الصغرى ّكلفعلى الم

 إيجـاد ّكلـف، وقد يكون التكليف على وجه لا يجب عـلى المًفيكون الحكم فعليا
 .)١(<الصغرى وإن كان يمكنه إيجادها 

 مناقشة السيد الشهيد للميرزا النائيني
مـن قيـود ً جميعـا من أن الموضوعات الخارجيـة + م من الميرزاّإن ما تقد

 : قسمين إلى مالموضوعات الخارجية تنقسّ لأن ؛ّالتكليف غير تام
، <القبلـة إلى صل>كالقبلة في  الموضوعات الخارجية الغير اختيارية، :ّالأول

 قيد في فعلية التكليف، وكذلك الـزوال -التي هي الموضوع الخارجي - فالقبلة
الموضـوعات الخارجيـة غـير ه مثـل هـذو <تجب الصلاة عند زوال الشمس>في 

 .يففي التكلً قيدا الاختيارية يمكن أن تكون
إيجادهـا وإعـدامها بيـد التي  : أيالموضوعات الخارجية الاختيارية، :الثاني

حينئـذ لا ، وّكلـفامـه بيـد المد ايجـاده واعنّإفـ ،ً مـثلاكوجود الخمر، ّكلفالم
                                                 

 .٣٩٢ص ،٣ج: ولص فوائد الأ)١(
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 .في فعلية التكليفً قيدا ضرورة لأخذه
في الحكـم، ً قيدا ًق الموضوع خارجاّأن يكون تحقً دائما ليس:  ذلك نقولّذا تبينإ

غـير واقـع ذا كـان وجـود الموضـوع إوهي فيما ق ذلك في بعض الموارد، ّنعم يتحق
الموضـوعات ه فمثـل هـذمـن قبيـل قيـد القبلـة والـزوال، ، ّكلـفتحت اختيار الم

ق ّ إن تحقـ:فيقول المـولى ،في التكليفً قيدا الخارجية غير الاختيارية يمكن أن تكون
 .ن كانت القبلة فيها وهكذاإ الجهة هذه إلى ةلا أو تجب الص،ت الصلاةالزوال وجب

كوجـود الخمـر ، ّكلـف تحت اختيار المًواقعالموضوع الخارجي ذا كان اإّأما 
يمكـن  وعليـه لا التكليـف،في ً قيـدا خـذهلأ ضرورةففي هـذه الحالـة لا، ًمثلا

، بـل يمكـن أن يكـون التكليـف بحرمـة لجريان البراءةّ الأول الاكتفاء بالميزان
يكـون  وعـلى هـذا لا حتى قبل أن يوجد الخمـر في الخـارج، ًشرب الخمر فعليا

جراء إفي فعلية التكليف، ومع ذلك يمكن ّشك  من الّمعينفي خمرية مائع ّشك ال
ً قيدا ق الخمر خارجا ليسّتحقّ لأن ،ًق الخمر خارجاّحراز تحقإليس لعدم البراءة 

ف الـسائل الموجـود تجري البراءة لعدم إحراز اتصاّإنما في الحكم وهو الحرمة، و
 .بالخمرية على تقدير وجوده

 إلى  وهو أن يكـون إطـلاق التكليـف بالنـسبة-ضح أن الميزان الثانيّوبهذا يت
 . لا يمكن إلغاؤه،صنفّاشترطه الموهو ما  -ً شمولياًالموضوع الخارجي، إطلاقا

  الميرزا عندةميزان البراءتصحيح 
 إجـراء ميـزانيرزا مـن جعـل يمكن أن نصحح كلام المـّإنه  صنفّيقول الم
ة ّ أن يكون المشكوك من قيود التكليـف العامـفقط وهوّ الأول يزانالبراءة هو الم

 . الدخيلة في فعليته، لكن مع إجراء تعديل عليهّاصةوالخ
لـو : التاليكيكون ، شرطية إلى والتعديل هو أن معنى تحويل الجملة الحملية

 :جملـة شرطيـة وهـي إلى  تتحـول،حمليةهي جملة و <لا تشرب الخمر>المولى قال 
 أن حرمة شرب الخمر :بمعنى <بأنه خمر فلا تشربهتّصف كان هناك مائع مّكلما >
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 فعلية، سواء وجد خمر في الخارج أم لم يوجد، فالحكم يدور مدار الجملة الشرطية،
حتى لـو لم يوجـد  : أيها،االجملة الشرطية صادقة وإن لم يوجد طرفّوحيث إن 
 فحينئذ تكون حرمة شرب الخمر فعلية سواء وجد في الخـارج أم ،ًارجاالخمر خ

قبل وجوده  على تقدير وجوده، فالمائع ًن خمرابكوتّصف  مائع يحرم إن اّفكللا؛ 
 . فهو حرامًصدق الخمر عليه على تقدير وجوده خارجاذا فرض إ، ًخارجا

  من جهـةّإنماو ،ًق الخمر خارجاّفي تحقّشك نعم تجري البراءة ليس لأجل ال
 في في الاتصاف الذي هو من قيود فعلية الحكم، فلو شككناّشك وهي الأخرى 

 .في فعليـة الحكـمّشـك  : أيفي الاتـصاف،ّشـك اتصاف المائع بالخمرية، فهذا 
 .في التكليفّشك فيكون من ال

ق الخمـر ّتحقـّ لأن ،ًق الخمـر خارجـاّحـراز تحقـإليس لعدم جراء البراءة إف
تجري البراءة لعدم إحراز اتصاف ّإنما في الحكم وهو الحرمة، وًدا  قي ليسًخارجا

 .السائل الموجود بالخمرية على تقدير وجوده
هـو وجريـان الـبراءة في ّ الأول ضابطال إلى نا يمكن أن نرجعنّإ :والحاصل

في قيود التكليف، لكـن مـع هـذا التعـديل وهـو ملاحظـة كـون قيـود ّشك ال
  :التكليف على أقسام ثلاثة

ة، كالبلوغ والزوال ووقوع الزلزلة ّقيود التكليف من الشرائط العام :ّالأول
، ةّالتي هي قيد لوجوب لصلاة الآيات ونحوهما، وهي تكون بمفاد كـان التامـ

 .في التكليف، فتجري البراءةّشك في هذه القيود هو ّشك فال
في ّشـك  لـو ، بنحو كان الناقصة، كماّتعلققيود التكليف من قبيل الم :الثاني

 أم لا، اًبكونه كـذبتّصف أن الكلام الفلاني الذي قلته لإنقاذ حياة مؤمن، هل م
 .فنجري البراءة

م الكلام بأنـه ّة، فقد تقدّ على نحو كان التامّتعلقلو شككنا بالمما بخلاف وهذا 
 .من أوضح مصاديق أصالة الاشتغال، كما لو شككت بأني صليت أم لا

 ، وهـوّتعلق المّتعلقم : أي من قبيل الموضوع الخارجيقيود التكليف: الثالث
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في الاتصاف، ّشك  : أيفي خمرية المائع،ّشك  كالر إلا بنحو كان الناقصة،ّلا يتصو
 .فيكون مجرى لأصالة البراءة أيضاالذي هو من قيود فعلية التكليف، 

 

لـبراءة الـشرعية  أن ا:أي .<لوجود الدليل عليها وعدم المـانع>: + قوله •
 عليها، وكذلك أثبتنا عدم وجود مانع من جريانها، لعـدم تماميـة مـا ةّدلتمت الأ

 .مّ كما تقد،ين على جريانهاخباريأورد من اعتراضات من قبل الأ
على مسلكنا القائل بأن الامتثـال والعـصيان ليـسا مـن مـسقطات >:  قوله•

 أن بمعنـىة في مقام الثبوت،  جريان البراءوهذا يعني أن القصور في .<التكليف
على ّأما  عن دليل البراءة، ًصاّ خارج تخصصنفّفي الامتثال على مسلك المّشك ال

 .في الامتثال داخل في موضوع جريان البراءةّشك  النّإفمسلك المشهور 
 :أي .<...مـن دعـوى انـصرافّأمـا للـتخلص مـن ذلـك ّلابد و>:  قوله•

 .في الامتثالّشك ءة للم شمول دليل البراّللتخلص من توه
، كـما ه في إيجاده وعدم إيجـاد:أي .<ّتعلقفي إيجاد المّشك  كان النإف>:  قوله•

 .لو شككنا أن الإكرام حصل أم لا
 

 : البراءةةّأدلة على ّ من الاعتراضات العام•
 .ءة البراةّأدل الاحتياط حاكمة على ةّأدل :ّالأول الاعتراض

 : ّالأول جواب الاعتراض
 .عدم تمامية روايات الاحتياط: ّالأول الوجه

 . البراءةةّأدلروايات الاحتياط ليست حاكمة على : الوجه الثاني
 .لو فرضنا التعارض والتساقط كان المرجع البراءة العقلية: الوجه الثالث

ّإنـما  البراءة وةّأدل بناء على تمامية روايات الاحتياط، فلا تكون حاكمة على •
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 : معارضة لها، فيقع الكلام في مقامين
علاج التعارض بين روايات الاحتياط وبـين آيـات الـبراءة  :ّالأول المقام •

 : وقد نوقش ذلك بوجوه
 .النسبة بين الآيات وروايات الاحتياط هي العموم من وجه :ّالأول الوجه

 .تهاعلى الاحتياط لأخصي أخرى م آياتّتقد :الوجه الثاني
 . البراءة لموافقتها للكتابةّأدلتقديم  :الوجه الثالث

  ،علاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين حديث الرفع :المقام الثاني •
م حـديث الرفـع ّ العموم والخـصوص مـن وجـه؛ فيقـديفالنسبة بينهما ه

ومع قطع النظر عن تطبيـق قواعـد الترجـيح عنـد التعـارض . لموافقته للكتاب
العموم الفوقاني وهو الاستصحاب  إلى بتساقط المتعارضين، عندئذ نرجعوقلنا 

 .القاضي باستصحاب عدم التكليف
مـن جريـان الاحتيـاط في الـشبهات الحكميـة، ّلابـد  :الاعتراض الثـاني •

 .لوجود علم إجمالي بالتكليف في الشبهات الحكمية
 : وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين

الـصغير؛  الإجمـالي الكبـير بـالعلم الإجمـالي العلـمانحلال  :ّالأول الجواب
الواردة في الـشريعة،  الأحكام ّالكبير الذي أطرافه كل الإجمالي العلمّ لأن وذلك

 .صغر منه الذي أطرافه أخبار الثقات والأمارات المعتبرةأقد انحل بعلم إجمالي 
ود علمـين  لوجـّعلى الاعتراض الثاني بأنه غير تام ّ الأولمناقشة الجواب •

 الإجمـالي صغيرين ناشئين من ملاك واحد ولا يعقل التفكيك بينهما، وهما العلم
الصغير الثاني في دائرة الأمـارات  الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات والعلم

 لعـدم ؛ قانون الانحـلالّسوف يختل، فً كانا غير متطابقين كليانإفغير المعتبرة، 
 .وط الانحلالتوفر الشرط الثاني من شر

أن  فحينئـذ لا يمكـن -ًوإن كانا العلمان الإجماليان الصغيران متطابقين كليا
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 الإجمـالي  بـالعلمّالكبير إذا انحـل الإجمالي العلمّ لأن الكبير، الإجمالي  العلم ّينحل
الـصغير الثـاني في دائـرة  الإجمـالي الصغير في دائرة أخبار الثقات فقط، دون العلم

 مـن  ّكـل إلى الكبـير الإجمـالي نسبة العلمّ لأن ،ّمرجحرجيح بلا الشهرات، فهو ت
في  : أيالعلمين الصغيرين واحـدة، وانحلالـه بـالعلمين الإجمـاليين الـصغيرين،

 .  الأمارات غير المعتبرةّحجيةدائرة أخبار الثقات وفي دائرة الشهرات يستلزم 
وهـو ، لركن الثالثلاختلال ا الإجمالي زية العلمّعدم منج :الجواب الثاني •

، وبقطـع النظـر عـن ا في نفـسهةمـشمول الإجمـالي  أطراف العلـمّأن تكون كل
لدليل أصـالة الـبراءة، وفي المقـام نجـد أن  الإجمالي التعارض الناشئ من العلم

م هـذه ّ لتقـد؛الموارد التي قامت عليها الحجج الـشرعية لا تجـري فيهـا الـبراءة
طراف الأخرى التـي لم تقـم ي البراءة في الأالحجج على البراءة، وعند ذلك تجر

 . شرعية بلا معارضّحجةعليها 
بأن مـن أركـان العلـم  الإجمالي لانحلال العلم + تقريب السيد الخوئي•
نا بجعـل دَّتعبالشارع قد ّ وحيث إن بالأطراف،ّشك  العلم بالجامع وال:الإجمالي

 نّإفـ فعـلى هـذا -ية بناء على مـسلك جعـل الطريقيـة والكاشـف- ًالأمارة علما
 الـركن الثـاني، ّ، ومن ثـم يختـلاًّتعبد ًوتجعله علماّشك الأمارات سوف تلغي ال

 . بالأطرافّشك وهو ال
ن ما ذكرنـاه في الوجـه الثـاني أب +  مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي•

ّ لأن لا علاقة له بجعل الطريقيـة والعلميـة للأمـارة، الإجمالي من انحلال العلم
نـة بـين ِّالمؤم الأصول وعدم انحلاله يدور مدار تعارض الإجمالي لال العلمانح

 .أطرافه وعدم تعارضها ولا ربط له بمبنى جعل الطريقية والعلمية
نـة؛ إذ بعـد قيـام الأمـارات ِّالمؤم الأصـول وفي المقام لا يوجد تعارض بين

 بقيـة المعتبرة والحجج الـشرعية في بعـض الإطـراف، سـوف تجـري الـبراءة في
 .الإطراف بلا معارض، ومن ثم يحصل الانحلال الحكمي
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  على عدم إمكان جعل استحباب الاحتياطلوجوه الاستدلا •
ü يغوية جعل الاحتياط المولول 
ü محـذور  إلى يّجعل استحباب الاحتيـاط المولـوي يـؤد

 لتسلل ا
ü مةّ للوجوه المتقدّصنفالم مناقشة 

 

 وجه الاشكال في الاحتياط في العبادات •
 رة في اشتراط وعدم اشتراط القصد في العبادة ّالفروض المتصو •
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إبطال القول بوجوب الاحتياط في الشبهات البدويـة، إلا أن هـذا لا م ّتقد
شروعية الاحتياط، لما ورد في الروايات من الترغيب فيه، ولذا يعني نفي أصل م

 : يقع البحث في حسنه واستحبابه، والكلام يقع في نقطتين
في الـشبهات البدويـة المولـوي في إمكـان جعـل الاحتيـاط  :النقطة الأولى

 مكـان جعـل الاحتيـاطإالبحث في مقام الثبوت، فلو فرضنا عدم  : أيعموما،
خـوك دينـك فـاحتط أ> ة عليه من قبيلّيات الدالمن حمل الروّلابد  ،ًالمولوي ثبوتا

 .ًنه حسن عقلاأعلى الإرشاد و< ك ين
 . البحث في بعض الصغريات وهي الاحتياط في العبادات:النقطة الثانية

ً 

 في الشبهات ً شرعاّوأنه مستحبًعقلا سن أن الاحتياط ح إلى ذهب المشهور
  ّدلُ بالأخبار التـي اسـتًكاّ، تمس أم في غيرهاالبدوية عموما سواء كان في العبادات

 الأخبار لا إشكال في دلالتها على أصل نّإف  على وجوب الاحتياط،خباريبها الأ
 . البراءةةّأدل، أو بعد جمعها مع الرجحان والاستحباب في نفسها

 ًعقـلا وًإنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا: الثاني>: ق الخراسانيّحققال الم
كما لا ينبغي الارتياب في ، في الشبهة الوجوبية أوالتحريمية في العبادات وغيرها

  .)١(<أو النهي الأمر استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال
في ًعقـلا  وً الاحتيـاط شرعـا شبهة في حـسنلا>: صفهانيق الأّوقال المحق

 احتمال المطلوبية ّمجردالشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات والمعاملات ب
إذ ،  المعتبرة على نفـي التكليـفجّةالذي هو موضوع الاحتياط ولو مع قيام الح

                                                 
 .٣٥٠ص:  كفاية الأصول)١(
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 المعتـبرة لا تنفـي جّـةوالحًعقـلا  في حسن الاحتياط ٍ احتمال المطلوبية كافّمجرد
ه لا شبهة في اسـتحقاق الثـواب فـيما إذا احتـاط وأتـى أو تـرك ّكما أن، الاحتمال

  .)١(<أو النهي الأمر بداعي احتمال
، كـما يعدم إمكان جعل استحباب الاحتياط المولو إلى لكن البعض ذهب

 .ضح من البحث الآتيّيت
 

عــدم إمكــان  إلى + قــين ومـنهم المــيرزا النــائينيقّذهـب جملــة مــن المح
، وعــلى هــذا الأســاس حملــوا الأخبــار الآمــرة ًاســتحباب الاحتيــاط مولويــا

حكم  إلى على الإرشاد- )٢(<أخوك دينك، فاحتط  ينك>:  كما في لسان-بالاحتياط
 :  على عدم إمكان ومعقولية ذلك بوجهينّالعقل بحسن الاحتياط، وقد استدل

 لغوية جعل الاحتياط المولوي: ّلأولا الوجه
 ؛ بلـزومجعـل الاسـتحباب الـشرعي للاحتيـاطمكـان إ على عدم ّاستدل

 . وعدمية المعقولية من جعله
ك ّإيجاد محرا ّإم، الامولوي للاحتياط الأمر إن الغرض من جعل: بيان ذلك

وهذا غير معقول؛ لأنه يلـزم انقـلاب الاحتيـاط مـن  . بالاحتياطّكلفيلزم الم
 . وهو خلفًصيرورته واجبا إلى ًكونه مستحبا

ك ّأن يكون الغرض من جعل الشارع للاستحباب هو لأجل إيجاد محر ّوإما
 .غير ملزم بالاحتياط

ّ لأن ك غير لزومي للاحتياط لغو وتحصيل حاصـل؛ّويرد عليه أن إيجاد محر
 لكفايـة احـتمال ؛ك حاصل مـن دون جعـل الاسـتحباب للاحتيـاطّحرهذا الم

                                                 
 .٦١٢، ص٢ج: وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول )١(
 .٢٨٣ص: مالي، الشيخ المفيدالأ )٢(
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 نحـو حـسن ّمكلف للًكاّكون العقل محر إلى ًكليف الواقعي المشكوك، مضافاالت
استحقاق الثـواب، وعـلى هـذا يكـون جعـل الـشارع لاسـتحباب  والاحتياط

 .ًالاحتياط لغوا
لا إشـكال في : ّالأول التنبيـه>: بقولـه الميرزا النـائيني أشار لى هذا الوجهإو

ة التحريميـة والوجوبيـة الحكميـة في جميع أقسام الشبهًعقلا رجحان الاحتياط 
وفي استحبابه الشرعي من جهة أوامر الاحتياط إشكال، لاحتمال  والموضوعية،

 بـه ّمـا يـستقل إلى  للإرشـاد- على كثرتها -أن تكون الأخبار الواردة في الباب 
 المفـسدة الواقعيـة وفـوات  عـن الوقـوع فيًزاّالعقل من حـسن الاحتيـاط تحـر

 يكـونّ إنـما رية، وحكم العقل برجحان الاحتياط وحـسنهالمصلحة النفس الأم
ه نشأ عن مصلحة في نفس ترك ما يحتمل الحرمة وفعـل مـا ّذلك، لا أنإلى ًطريقا 

ه محتمـل ذا مـصلحة ّيحتمل الوجوب، بحيث يكون ترك المحتمل وفعله بـما أنـ
 .)١(<ًها عقلاؤيحسن استيفا

 ل سمحذور التسل إلى يؤديجعل استحباب الاحتياط المولوي : الوجه الثاني
مة في بيان استتباع الحكـم ّمن مقدّلابد  دقيقضح هذه البيان بشكل ّكي يتل

ذهـب جماعـة مـن الأصـوليين ومـنهم المـيرزا : ؛ فنقولالشرعي للحكم العقلي
، والملازمـة ً، والأمر به شرعـاًالقول بالملازمة بين حسن الفعل عقلا إلى النائيني
بـين نـوعين مـن  فـصل) المـيرزا(لكنه ، ًالنهي عنه شرعاوًعقلا بح الفعل بين ق

 .الحسن والقبح
، مـن شرعيالكم الحرة عن ّالحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخ :ّالأول

بالحـسن لأنـه طاعـة  اتـصاف الفعـل نّإفـقبيل حسن الطاعة وقبح المعـصية، 
الامتثـال هـو مـرتبط بعـالم ّ إنـما بالقبح لأنه معـصية للمـولى واتصافهللمولى، 

                                                 
 .٣٩٨، ص٣ج :صول فوائد الأ)١(



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٣٨٠  ١ ج-ُ

، ومن ً أو محرمااًبيكون بعد حكم الشارع بكون ذلك الفعل واجّ إنما والعصيان،
الفعل بكونـه طاعـة أو تّصف  للفعل، لا معنى أن يوالنهي من المولى الأمر دون

 من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعي، وقـبح أكـل لحـم ،معصية
 عـن هـذا النـوع مـن الحـسن َّيعـبرو ،ً عنها شرعااًرنب بوصفه معصية منهيالأ

 . الأحكاموالقبح بالحسن والقبح الواقعين في سلسلة معلولات
، مثـل سبق عـن الحكـم الـشرعيأالحسن والقبح الواقعان في مرتبة  :الثاني

 ماّ حيـث إنهـ،سن الـصدق والأمانـة، وقـبح الكـذب والخيانـةدراك العقل لحإ
 حكم العقل بحسن الصدق نّإف مة على الحكم الشرعي،ّ مرحلة متقدواقعان في

قطع النظر عن حكم الـشارع بوجـوب الـصدق وحرمـة بوقبح الكذب ثابت 
 .الكذب

 في ينويطلق على هذا النوع مـن الحـسن والقـبح بالحـسن والقـبح الـواقع
 .حكامسلسلة علل الأ
 للحكـم ًيـستحيل أن يكـون الحـسن والقـبح مـستلزماّ الأول ففي النـوع

 ًحسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبعا أمـراّ لأن لسل،الشرعي، وإلا للزم التس
، ومعصية هذا النهي قبيحـة ًحسنة عقلا الأمر  شرعيين، كانت طاعة ذلكًونهيا

 . ، وهكذا فيتسلسلً ونهياً، وهذا الحسن والقبح يستلزم بدوره أمراًأيضاًعقلا 
 عـن في النوع الثاني، وهو الحـسن والقـبح الواقعـان بـصورة منفـصلةّأما 

 الملازمـة نّإفـالحكم الشرعي كحسن الصدق والأمانة، وقبح الكذب والخيانة، 
والنهي عنه ًعقلا ، وبين قبح الفعل ً، والأمر به شرعاًثابتة بين حسن الفعل عقلا

 .  وليس فيه محذور التسلسل، كما هو واضحًشرعا
 المـيرزا أن حـسن الاحتيـاط كحـسن يرى: قولنمة ّضحت هذه المقدّإذا ات

رة عن الحكـم الـشرعي، وعليـه ّ في مرحلة متأخينالطاعة وقبح المعصية الواقع
 للاستحباب المولوي للاحتيـاط، ًفلا يمكن أن يكون حسن الاحتياط مستلزما
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مـة ّم في المقدّ؛ لمـا تقـدًحسنه عقلا إلى بالاحتياط على الإرشاد الأمر  حملّتعينفي
كـم الحرة عـن ّ مرحلـة متـأخالعقليـة الواقعـة في الأحكـام آنفة الذكر مـن أن

 ؛ للزوم محذور التسلـسل؛ للحكم الشرعيةشرعي يستحيل أن تكون مستلزمال
 شرعيـين، كانـت طاعـة ً ونهيـاًحسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبعا أمراّلأن 
، وهـذا الحـسن ًأيـضاًعقلا ، ومعصية هذا النهي قبيحة ًحسنة عقلا الأمر ذلك

 . ، وهكذا فيتسلسلً ونهياًوالقبح يستلزم بدوره أمرا
العقلية إن كانت واقعة في مرتبـة  الأحكام إن>: الميرزا بقوله أشار لى ذلكإو

 عنهـا في الرتبـة فقاعـدة ًراّكان الحكم الشرعي متـأخبأن  للحكم الشرعي ّعلةال
إذا كان الحكم العقـلي ّأما  الملازمة بين الحكمين يثبت الحكم الشرعي لا محالة، و

ة عليه ّترتبرة عن جعل الحكم الشرعي ومّمرتبة الامتثال التي هي متأخ في ًواقعا
 على جعل ّترتبفلا يمكن الاستكشاف وذلك كحكم العقل بحسن الامتثال الم

 وحينئذ فحكـم العقـل في المقـام بحـسن الاحتيـاط لا ،قهّالحكم الشرعي وتحق
 المرتبـة يمكن أن يستكشف به الحكم الشرعي بملاكه فإن حكم العقل في هـذه

ر ّ على احتمال الحكم المتـأخّترتبه منّأضرورة  الأحكام  على جعلّترتبحكم م
 .)١(<عن جعله بالرتبة

حمـل بالاحتياط، وعلى هذا يجـب المولوي  الأمر ضح عدم معقوليةّوبهذا يت
ــصوص ال ــة أو الن ــة القرآني ــرةروائي ــلى الإ الآم ــاط، ع رشــاد بحــسن بالاحتي

 .الاحتياط
 

 عدم لزوم اللغوية: ّالأول مناقشة الوجه
المولـوي باسـتحباب الاحتيـاط لغـو وتحـصيل  الأمـر نأم مـن ّإن ما تقـد

                                                 
 .٢٠٤، ص٣ج: جود التقريرات أ)١(



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٣٨٢  ١ ج-ُ

، الاستحباب المولوي للاحتياط فيه احد احتمالـينّ لأن ، وذلكّ غير تام،حاصل
 .طريقيا ّإم أن يفرض أن الاحتياط نفسي وا ّإموهما 

بمعنـى أن جعـل ف، و ما لو فـرض أن ملاكـه نفـسيوهّ الأول الاحتمالّأما 
 عــلى تجنــب المحرمــات الواقعيــة ّتحفظاســتحباب الاحتيــاط لــيس لأجــل الــ

فمن ترك مـا >: لأجل ملاك آخر، كما لعله يستفاد ذلك من لسانّإنما المحتملة، و
والمعاصي حمى االله فمن يرتع حولهـا ، اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك

ة ّعلى أن النهي عن ارتكاب المشتبه لأجل خلـق قـوّدال  ال)١(<أن يدخلها شكيو
 ّكلـفوملكة في النفس قادرة عـلى تـرك المحرمـات المعلومـة، وأن لا يتجـرأ الم

 النكتة يمكـن هه، وعلى أساس هذّ غيّن والبينّبالتدريج على مخالفة المولى في المتيق
لزم محذور اللغويـة؛ لاخـتلاف  ومن ثم لا ي،جعل أمر مولوي نفسي بالاحتياط

 .الملاك في جعل الاحتياط
من جعل هذا الاستحباب النفسي للاحتياط مـع وجـود  ما الفائدة :إن قيل

 كية من قبل العقل بحسن الاحتياط؟ّمحر
لاجـتماع ؛ ّكلـفعنـد المكيـة ّالمحرإن الفائدة من ذلك هـو تأكـد  :الجواب

المولــوي  الأمــر لآخــر مــن وا،قــلحــدهما مــن قبــل العألاحتيــاط، لملاكــين 
كـما هـو الحـال في جميـع ولا محـذور في ذلـك، ، حباب النفسي للاحتياطتسبالا

ن على شيء واحـد، وبالتـالي يتأكـد حكـم ان وأمراالموارد التي يجتمع فيها ملاك
 .العقل بالانبعاث

 .  وبلا فائدةًوعلى هذا فلايكون جعل الاستحباب النفسي للاحتياط لغوا
 على عدم إمكان جعل ّ بعد أن استدل-الميرزا النائيني أشار تةلى هذه النكإو

 ًنعم لا مـضايقة في اسـتحباب الاحتيـاط شرعـا>:  حيث قال-الاحتياط المولي
بملاك آخر غير ما هو المـلاك في حكـم العقـل بالحـسن مثـل كـون الاحتيـاط 
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 ×وله  كما هو المستفاد من ق،ة ملكة النفس على التحرز عن المعصيةّ لقوًموجبا
 ولأجل ذلك اسـتظهرنا فـيما <تركأمن ترك ما اش به عليه من الإثم فهو  ا اس بان   >

 .)١(< على ما هو عليه من حسنه العقلياً زائدًمر استحباب الاحتياط شرعا
 وهو ما لو فرض أن يكون الاحتياط بمـلاك طريقـي، - الاحتمال الثانيّأما 

لا فبنـاء عـلى هـذا الاحـتمال  -الواقعية على الملاكات ّتحفظبمعنى أن منشأه ال
 .ً أيضاتلزم اللغوية في جعله

فهـذا يعنـي أن مـلاك ، ً ظاهريـاًبالاحتيـاط حكـما الأمر لما كان: بيان ذلك
الظاهريـة  الأحكـام م من أن ملاكّجعل الاحتياط هو عين ملاك الواقع، لما تقد

  . على الواقعّتحفظفملاك الاحتياط هو العين ملاك الواقع؛ 
  :في المقام ثلاث حالات:  ذلك نقولّتبينذا إ

 بحيـث لا يـرضى همّيـةأن يكون ملاك الواقع في غاية من الأ :الحالة الأولى
 مـن خـلال همّيـة، عنـد ذلـك يـبرز هـذه الأّالمولى بتفويته حتى في حالة الشك

 .وجوب الاحتياط
 المـولى بـين قّيفـر  الواقع في غاية الضعف بحيـث لاّأهميةأن  :الحالة الثانية
 وعدم الاحتياط، وعند ذلك يبرز عدم مطلوبية الاحتياط بـأن ّالاحتياط للشاك

 .المولى لا يريد الاحتياط ولو استحبابا
أن يفرض اهتمام المولى بدرجة الاحتياط الاستحبابي، وحينئذ  :الحالة الثالثة

ضيها التي كـان يقتـكية ّيبرز استحباب الاحتياط، وعند ذلك سوف تتأكد المحر
 . وعلى هذا الأساس فلا يلزم محذور اللغوية،ًحسن الاحتياط عقلا

بالاحتيـاط  الأمـر رضُإن فـ>: بقولـه + الـشهد الـصدر أشار لى هذاإو
ي وهـو حفـظ قـبملاك نفسي فلا لغوية كما هو واضح، وإن فرض بمـلاك طري

 عـدم الملاكات اللزومية الواقعية المتزاحمة كما هـو ظـاهر التعبـير بالاحتيـاط أو
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يكشف عن درجة رجحان  الأمر  لما ذكرناه من أن هذا؛ًالاقتحام فأيضا لا لغوية
أحكامه الترخيصية، وفائدة  إلى اللزومية عند المولى بالنسبة الأحكام في ملاكات

 بالمقـدار الثابـت ّمكلفذلك تأكد حسن الاحتياط عند العقل ومزيد تحريك لل
 يكن لو وصله العكس وثبتـت رجحـان الذي لم الأمر في الأوامر الاستحبابية،

 .)١(<غراض المولى الترخيصية أو احتمل ذلك على الأقلأ
ه على كلا التقديرين لا لغوية في جعل استحباب الاحتيـاط، ّضح أنّوبهذا يت

اسـتحبابية بالاحتيـاط عـلى وعلى هذا فلا موجـب لحمـل مـا ورد مـن أوامـر 
 .رشاد لحكم العقل بحسن الاحتياطالإ

 عدم لزوم محذور التسلسل: الوجه الثانيمناقشة 
م أن الوجه الثاني هو أن حكم العقل بحسن الاحتياط لا يلازم الحكـم ّتقد

 للـزوم محـذور التسلـسل، وهـذا الوجـه باطـل صـغرى ؛الشرعي باسـتحبابه
 : وكبرى

رة عن الحكـم ّ في مرحلة متأخينوهي أن الحسن والقبح الواقع -الكبرى ّأما 
ننـا لا أهـي  والمناقشة فيها - على طبقهماً شرعياً حكماان يستتبعالشرعي يستحيل أ

 الأمــور هــو التسلـسل في التسلـسل المـستحيلّ لأن ،م بمحـذور التسلــسلّنـسل
 الاعتباريـة،الأمور في  التسلسلّأما ما لانهاية،  إلى فيها الأمر التي يؤولالتكوينية، 

حكـام، التـي الأ فيهـو ّإنـما  ن التسلسل في المقامأ، ومن الواضح ًفليس مستحيلا
 .نفس المعتبر إلى ف السلسلة فيهايقاإيكون أمر ف، مور اعتباريةأهي 

هـو ّ إنـما ن التسلسل المستحيلإ> :السيد الشهيد بقوله أشار لى هذا الوجهإو
هو ّ إنما ومن الواضح أن التسلسل اللازم في المقامتكوينية، ال الأمور التسلسل في
هـي أمـور ّ إنـما التي يلزم تسلـسلها الأحكام عتبارية، فإنالا الأمور تسلسل في

ًاعتبارية، والتسلسل فيها ليس مستحيلا أو غـير لازم؛ لأنـه يمكـن وفـق هـذا 
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ه ينقطع التسلـسل ويخـرج عـن ّالتسلسل في المقام عندما يرفع المعتبر اعتباره فإن
 .)١(<ًكونه تسلسلا
الملازمـة بـين حكـم العقـل ، وهـو ًضح بطلان هذا القانون كبروياّوبهذا يت

 .والشرع
 :يلي فكما -ًوهي أن الاحتياط حسن عقلا - المناقشة في الصغرىّأما 
الاعتباريـة، لكـن المقـام  الأمـور منا باستحالة التسلسل حتى فيّ لو سل.١

ليس من صغريات ذلك القانون، وهو ما حكـم بـه العقـل يحكـم بـه الـشرع، 
  اب الاحتيـاط مـن طريـق الملازمـة بـيننا لا نريـد أن نثبـت اسـتحبّوذلك لأن

الاحتياط العقلي وبين استحبابه الـشرعي، حتـى يقـال بلـزوم التسلـسل، حسن 
 وهو تلك الأخبار من قبيـل ّاستحباب الاحتياط ثابت بدليله الخاصّ لأن وذلك

 ونحوها، فكلامنا ليس في إثبات استحباب الاحتيـاط <أخوك دينك، فاحتط  ينك>
 .الكلام في نفي المانع من ثبوت استحباب الاحتياطّإنما  وبقانون الملازمة،

 مـن ًوالدليل على أن كلامنا ليس في استكشاف استحباب الاحتياط شرعـا
نا لو أردنـا إثبـات ّطريق الملازمة بينه وبين حكم العقل بحسن الاحتياط، هو أن

لى استحباب الاحتياط بقانون الملازمة، للزم أن يكون الاستحباب الـشرعي عـ
طبق الحسن العقلي للاحتياط، الذي يجـب بـه إحـراز الواقـع بقـصد القربـة أو 

 به في الأخبار لم تداعي الانقياد، بينما الاستحباب الشرعي للاحتياط الذي أمر
أخـوك دينـك، فـاحتط >المستفاد مـن لـسان ّ لأن يؤخذ فيه قصد القربة، وذلك

ك للـتخلص مـن الواقـع  هو ملاحظة أطراف الشبهة من الفعل أو التر<لدينك
 .المشكوك، سواء كان بداعي قربي أو لشيء آخر كأمر الوالد به

 وما حكم العقل ،مر به في الأخبار هو ذات الاحتياطُن ما أإ : أخرىبعبارة
 ّالعقـل يـدرك أن كـلّ حيـث إن المولى، إلى بحسنه هو الاحتياط بداعي التقرب
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في القـانون الـذي ً داخـلا لأخبـارالمولى حسن، فليس المـأمور بـه في ا إلى بّتقر
 .ه في موارد حكم العقل بالحسن والقبحّحقق

المولــوي بالاحتيــاط يكــشف عــن درجــة مــن اهــتمام المــولى  الأمــر  إن.٢
وهذا يجعل حكم العقل بحسن الاحتياط >الواقعية اللزومية  الأحكام بملاكات

الملاكـات  إذ يكشف عن رجحان الملاكات اللزوميـة عـلى ؛ وبملاك أقوىّأشد
الترخيصية في مقام التزاحم عند الـشارع، فلـيس الحكـم الـشرعي بالاحتيـاط 

م اســتحالته إذا كــان في سلــسلة ّبــنفس مــلاك الحكــم العقــلي بالحــسن ليتــوه
 .)١(<معلولات الأحكام

 

 بعـدما فرغنـا ًياكيفية تصوير الاحتياط صغروفي البحث في هذه النقطة هو 
 . في النقطة السابقةًعن حسنه واستحبابه كبرويا

 في الاحتياط في العباداتوجه الاشكال 
ووجه الإشكال في الاحتياط في العبادات ينشأ مـن لـزوم قـصد القربـة في 

كوكة وعدم العلـم بـالأمر العبادة، ومن الواضح أن قصد القربة في العبادة المش
 .المحرم والمبطل للعبادةنحو من التشريع بها، هو 

في ّشك نـو - كالـدعاء عنـد رؤيـة الهـلال-اً لو كان فعل عبادي: بيان ذلك
 : حالتان لذلكف أم لا، اًكونه مستحب

أن ّشك نـا نـّمطلـوب، إلا أن  الفعـل العبـاديأن نجـزم بـأن :الحالة الأولى
رؤية في الدعاء عند كما  ؟أم على نحو الوجوبعلى نحو الاستحباب، أمطلوبيته 

بنحـو أفي أن هـذه المطلوبيـة، ّشك الهلال حيث نجزم بأصل مطلوبيته، لكـن نـ
ي مثل هذه الحالة يمكن الاحتياط؛ وذلك بأن فف الاستحباب؟  أميهالوجوب 

                                                 
 .١١٨ص ،٥ج: صول بحوث في علم الأ)١(



 ٣٨٧ ....................................................................  ّالبدوي  ّالشك حالة في الوظيفة

في أن ّشك ه بأصـل مطلوبيتـه، وإن كنـا نـّتعلقالمعلوم  الأمر يأتي بالفعل بقصد
الفعـل العبـادي الإتيـان ب نّإفـ الاسـتحباب؟ معلى نحو الوجوب أأمطلوبيته، 

 ًه بأصل مطلوبيته يكفـي في وقـوع هـذا الفعـل عباديـاّتعلقالمعلوم  الأمر بقصد
 .الحالةق الاحتياط في مثل هذه ّ، وبذلك يتحقًوقربيا

 فلا نعلم أن هـذا إذا كانت أصل مطلوبية الفعل غير معلومة، :الحالة الثانية
ذ قـد يستـشكل في إمكـان  فحينئـالفعل مطلوب من الشارع أم غير مطلـوب،

ق إلا مع قصد القربـة، وعـلى ّالغرض من العبادة لا يتحقّ لأن الاحتياط؛ وذلك
لا تقع إلا ً مثلا  الصلاةنّإفأن يكون بقصد قربي، ّلابد هذا فالاحتياط في العبادة 

، وعلى هـذا الأسـاس فلـو أتـى ًالمولى، وإلا تكون لغوا إلى مع قصد التقرب بها
قصد القربـة أو ّ لأن ك مطلوبيتها، بقصد القربة، فهو غير ممكن،بالصلاة المشكو

لا ّشك ف على وجود أمر جزمـي بالفعـل، وفي حالـة الـّيتوق الأمر قصد امتثال
في مطلوبيـة الفعـل، وعليـه فـلا ّشك  يـّكلفالمّ لأن يوجد أمر جزمي بالفعل؛

المـولى  إلى  بهـااًن ما أتى به من الصلاة متقربـإ عبادة، بل ّكلفيكون ما أتى به الم
الذي هو إسـناد مـا لا يعلـم - حرمة التشريع في، إذ لا فرق ً محرماًيكون تشريعا

ه مـن ّالمولى، وهو لا يعلم أن إلى ً بين التشريع القولي بأن يسند قولا-ه من المولىّأن
ه مأمور بـه مـن قبـل المـولى، ّقصد أنب التشريع الفعلي بأن يأتي بفعل المولى، وبين

 . ًيعلم بأمره به، وهذه الحرمة تبطل العبادة جزماوهو لا 
وهـي ، قه في بعض المواردّضح أن الاحتياط في العبادة لايمكن تحقّوبهذا يت

 .العبادي الأمر الموارد التي لايجزم بمطلوبية
 :  فروض ثلاثةًر فقهياّ يتصوهأنهو وتحقيق الكلام في ذلك 

 لقصد في العبادةرة في اشتراط وعدم اشتراط اّالفروض المتصو
 الجزمـي، سـواء كـان الأمـر  العبادة قصدّصحةيشترط في : ّالأول الفرض

 بالاحتياط، وبناء عـلى هـذا الفـرض اًّتعلق بذات العمل ابتداء أو ماًّتعلقمالأمر 



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٣٨٨  ١ ج-ُ

ف ّقصد القربة يتوقـّ لأن يمكن قصد القربة عند الإتيان بالفعل في المقام، وذلك
 الأمـر الجزمي موجود، وهـو نفـس الأمر هذاعلى وجود أمر جزمي بالفعل، و

فـيمكن . <فـاحتط  ينـك أخـوك دينـك،> الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، كما في
 .بالاستحبابي بالاحتياط الأمر  أن يقصد امتثال هذاّمكلفلل

 لأنه لأجل لي،ّ بالاحتياط هو أمر توصّتعلقالاستحبابي الم الأمر نإ :إن قيل
هـو طريقـي، ّإنـما المشكوك، ولم ينشأ من مـلاك نفـسي، والواقع  إلى ل بهّالتوص

 بمعنـى أنف الاتيان بـه عـلى قـصد القربـة، ّلي لا يتوقّالتوصومن الواضح أن 
 إتيان الفعل المحتـاط بـه ولـو لم يكـن ّمجردباستحباب الاحتياط يسقط بالأمر 

 بقصد القربة، وعليه فكيف يقصد امتثاله؟
، ً عبادياًبالاحتياط لم ينشأ من كونه أمرار  الأمقصد لزوم امتثال بأن :أجيب

 الأمـر نشأ لـزوم قـصد امتثـالّإنما لي وليس بعبادي، وّبأنه توص: ليشكل ويقال
ًبالاحتياط من جهة احتمال كون هذا الفعل أمرا عباديا ومطلوبا واقعـا، لأجـل  ً ً ً

لتـي ق العبـادة اّالاستحبابي بالاحتياط، كي تتحق الأمر من قصدّلابد ذلك كان 
 قـصد القـربيالضح أن ّوعـلى هـذا الاسـاس يتـ ًا مطلوبـة واقعـا،ّنحتمل أنهـ
بالاحتيـاط،  الأمـر نشأ من ناحيـة عباديـة نفـسي في باب العبادات لم للاحتياط

حيـث ، العمـل العبـادي : أينشأ من ناحية احتمال عبادية مـا يحتـاط فيـهّإنما و
ًنحتمل كونه عبادة ومطلوبا واقعا هذا الفرض صحيح، لكـن ن ضح أّوبهذا يت ،ً

 .ضح في الفرض الآتيّنه كما يتميوجد جواب أولى 
بما فيه الـداعي ،  العبادةّصحة كفاية مطلق الداعي القربي في :الفرض الثاني

ق التقـرب ّالمحتمـل يحقـ الأمر ك عنّأن التحر : أيالاحتمالي، الأمر الناشئ من
ف وقـوع الفعـل عبـادة عـلى قّـالجزمي المعلوم، وعليه فـلا يتو الأمر قهّكما يحق

المحتمل، فيأتي بالفعـل حينئـذ  الأمر افتراض أمر معلوم، بل يكفي قصد امتثال
 .بنية رجاء المطلوبية
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 ّ الـذي عـبر-في المتن ، + الشهيد الصدر إليه وهذا الفرض هو ما ذهب
 - الكـبرىّأمـا  وهو صحيح كبرى وصغرى، -لّعنه بأنه أولى من الفرض الأو

الفقه، حيـث  إلى  فتنقيحها موكول-الجزمي في العبادة الأمر تراطوهي عدم اش
ًه لا يحتمل فقهيا اشتراط أزيد من مطلق الداعي القـربي في بـاب ّثبت في الفقه أن

 .العبادات
ه من أن الانبعاث مـن الـصورة الاحتماليـة ّق في محلّالصغرى فلما تحقّأما  و

ًذاتـا، لا جعـلا حتـى نحتـاجلأمر المولى تقرب إليه؛ لأنه مظهر للإخلاص   إلى ً
 إليـه  ما هو مظهر للإخـلاص للمـولى يوجـب التقـربّدليل على الجعل، وكل

 .ًجزما، ولم ينازع أحد في ذلك
 عـلى أن ين الإشكال المذكور مبنـإالتحقيق أن يقال >: وبتعبير السيد الخوئي

كـذلك، مـر  الأالجزمي وليس الأمر فة على الإتيان به بقصدّعبادية الواجب متوق
 ومن الواضح أن الإتيان بالعمـل ،المولى إلى  إضافتهّمجرد ءإذ يكفي في عبادية الشي

برجاء المحبوبية واحتمال أمر المولى من أحسن أنحاء الإضافة، والحاكم بذلك هـو 
الجزمـي، إذ ربـما يكـون  الأمـر العقل والعرف، بل هو أعلى وأرقـى مـن امتثـال

 محتمل في فرض عدم وصـول العقاب، وهو غير لأجل الخوف من إليه الانبعاث
أن اعتبـار الجـزم عـلى  إلى ًتيان بالعمل برجاء المطلوبية، هـذا مـضافاوالإالأمر 

 .)١(<هّن كما ذكر في محلّ بصورة التمكّتقدير التسليم مختص
] العبـادات[ فبنـاء عـلى الاكتفـاء في التقـرب بهـا> :ق العراقـيّوقال المحق

المحتمل رجاء، فلا إشكال فيـه لإمكـان ذلـك ] أمرها[عي بدا] إتيانها [ّمجردب
 .)٢(<ًشرعا] رجحانه[ عن ًفضلاًعقلا  ًفيها ولو لم يكن الاحتياط فيها راجحا

أن التقـرب الاحـتمالي برجـاء  إلى + قـين كـالميرزاّنعم ذهب بعض المحق
                                                 

 .٣١٦ص، ٢ج: صول الأ مصباح)١(
 .٢١١، ص٢ج: صول مقالات الأ)٢(
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 صدقبن من التقرب ّه مع التمكّأن : أيالمطلوبية في طول التقرب بالأمر الجزمي،
ل ممـا ّفتحص>: ، حيث قالالاحتمالي الأمر الجزمي لا يمكن التقرب بقصدالأمر 

 عند الشرع ً مولوياً عند العقل ومحبوباًذكرناه أن الاحتياط المحكوم بكونه حسنا
ويجري في العبادات كما يجـري في غيرهـا لمـا عرفـت مـن كـون الإتيـان برجـاء 

الـواقعي  الأمـر ن من جعلّعدم التمك عند ّتعبدالمحبوبية من وجوه المقربية وال
تكلف الالتزام باستحباب نفس العمل الموافـق  إلى  من دون احتياجًبنفسه داعيا

 .)١(<ه غير صحيح كما عرفتّالواقعي مع أن الأمر ّتعلقلم
يـشترط في وهـو  -م ّ المتقـدالجواب أولى من الجـوابهذا ضح أن ّيت وبهذا

 بذات العمـل ابتـداء اًّتعلقم الأمر اء كانالجزمي، سو الأمر  العبادة قصدّصحة
أن الفعـل العبـادي لا  إلى يـذهبهذا الجـواب ّ حيث إن - بالاحتياطاًّتعلقأو م
 بنيـة رجـاء )الفعل العبـاي (تيان بهمر جزمي، بل يكفي الإأف على وجود ّيتوق

 .المولى إلى ق التقربّوبه يتحقالمطلوبية، 
، لا ًابتـداء بذات العمل ّتعلقمي المالجز الأمر  يشترط قصد:الفرض الثالث

 . بالاحتياطّتعلقالم الأمر قصد
 الاحتياط في العبـادة لاشـتراط ّصحةوعلى هذا الفرض لا إشكال في عدم 

 . بذات العمل ابتداءّتعلقالجزمي الم الأمر قصد
وفي جريان ذلك في العبادات عنـد >: في الفرائد + قال الشيخ الأنصاري

ّلابـد العبادة ّ لأن العدم،: وجوب وغير الاستحباب وجهانبين ال الأمر دوران
 .)٢(ً< أو إجمالاًفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاّفيها من نية التقرب المتوق

                                                 
 .٢٠٧ص٢ج: جود التقريراتأ )١(
 .١٥١، ص٢ج: صول فوائد الأ)٢(
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 .ً الإمكان ثبوتا:أي <في إمكان جعل الاستحباب المولوي>: +  قوله•
ألة احتيـاط يطلـق عـلى مـس .<استقلال العقل بحـسن الاحتيـاط>:  قوله•
 . نتيجة لحكم العقل بالانقياد، وهي على عكس مسألة التجريّكلفالم

والـواقعين في  ينالعقليم المسلك القائل بأن الحسن والقبح ّوقد تقد>: قوله •
م في الحلقة الثانية في بحث الملازمة بين الحسن والقبح والأمر ّتقد .<هذه المرحلة

 الحسن والقبح العقليين والـواقعين بعـد ):هذه المرحلة( والمقصود من  .والنهي
 .ً شرعياًما لايستتبعان احتياطاّفإنهالشرعية،  الأحكام تشريع

 

 : يقع الكلام في استحباب الاحتياط في نقطتين •
 .  في الشبهات البدويةًفي إمكان جعل الاحتياط شرعا: النقطة الأولى
 .لبحث في بعض الصغريات وهي الاحتياط في العباداتا: النقطة الثانية

وأنـه ًعقـلا أن الاحتيـاط حـسن  إلى ذهـب المـشهور: النقطـة الأولىّأما  •
 عـلى وجـوب خبـاري بهـا الأّ بالأخبـار التـي اسـتدلًكاّ تمـس؛ًمستحب شرعا

 .الاحتياط
عـدم إمكـان إلى  + قـين ومـنهم المـيرزا النـائينيّ ذهب جملة مـن المحق•

من حمل الأخبار الآمرة بالاحتيـاط عـلى ّلابد ، ولذا ً الاحتياط مولويااستحباب
 عـلى عـدم إمكـان ّحكم العقـل بحـسن الاحتيـاط، وقـد اسـتدل إلى الإرشاد

 : ومعقولية ذلك بوجهين
ــاط :ّالأول الوجــه الغــرض مــن الاســتحباب ّ لأن ؛لغويــة جعــل الاحتي

لاحتياط، وهذا غـير معقـول؛  باّكلفك يلزم المّإيجاد محرا ّإمالشرعي للاحتياط 
 .ًلأنه خلف كونه مستحبا
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ك غير ملزم بالاحتياط، وهو تحصيل حاصل؛ لكفايـة ّلأجل إيجاد محرا ّإمو
 .احتمال التكليف الواقعي المشكوك

حسن الاحتياط كحسن الطاعـة وقـبح المعـصية، واقعـان في  :الوجه الثاني
 للحكـم ةتكون مستلزمرة عن الحكم الشرعي، وعليه يستحيل أن ّمرحلة متأخ
 .  للزوم محذور التسلسل؛الشرعي

فحاصلها أن استحباب : ّالأول مناقشته للوجهّأما  الميرزا، صنفّ ناقش الم•
 .طريقيا ّإم أن يفرض أن الاحتياط نفسي وا ّإمالاحتياط فيه احتمالان وهما 

ل ، فلا يلزم محذور اللغوية؛ لاختلاف المـلاك في جعـاً كان ملاكه نفسينإف
 .كية لاجتماع ملاكين فيهّالاحتياط، مما يوجب تأكد المحر

منـشأه ّلأن ؛ وإن كان الاحتياط بملاك طريقي، فـلا يلـزم محـذور اللغويـة
 الواقع بحيـث ّأهميةالاحتياط يكشف عن ّ لأن  على الملاكات الواقعية،ّتحفظال

 .م اللغويةكية وتقوى، فلا تلزّ وعند ذلك تتأكد المحر،لا يرضى المولى بتفويته
 : مناقشة الوجه الثاني فهي ما يليّأما 
 هـو فيّ إنـما التسلـسل المـستحيل لأن   ؛م بمحذور التسلـسلّ إننا لا نسل.١

 .الاعتباريةالتكوينية، لا الأمور 
الاعتباريـة، لكـن المقـام  الأمـور منا باستحالة التسلسل حتى فيّ لو سل.٢

 العقـل يحكـم بـه الـشرع، ليس من صغريات ذلك القانون، وهو ما حكـم بـه
نريد أن نثبت استحباب الاحتياط من طريق الملازمة بـين حـسن  نا لاّوذلك لأن

 .الاحتياط العقلي وبين استحبابه الشرعي
 استحباب الاحتياط في العبادات : النقطة الثانية•

 بعدما فرغنا عن ًالبحث في هذه النقطة هو كيفية تصوير الاحتياط صغرويا
 في النقطة السابقة، ووجـه الإشـكال ينـشأ مـن لـزوم ًبه كبروياحسنه واستحبا

قصد القربة في العبادة، ومن الواضح أن قصد القربة في العبـادة المـشكوكة هـو 
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 .نحو من التشريع المحرم والمبطل للعبادة
 :  فروض ثلاثةًر فقهياّوتحقيق الكلام في ذلك أن يتصو

 الجزمـي، سـواء كـان الأمـر  العبادة قصدّصحةيشترط في  :ّالأول الفرض
 بالاحتياط، فيمكن قصد القربة عنـد اًّتعلق بذات العمل ابتداء أو ماًّتعلقمالأمر 

الـشرعي  الأمـر الجزمي موجود، وهو نفس الأمر ّ لأنالإتيان بالفعل في المقام،
 .الاستحبابي بالاحتياط

 الـداعي  العبادة مطلق الداعي القربي بما فيـهّصحةيكفي في  :الفرض الثاني
ق التقـرب كـما ّالمحتمل يحق الأمر ك عنّأن التحر : أيالاحتمالي، الأمر الناشئ من

، +الـشهيد الـصدر إليه  وهذا الفرض هو ما ذهب،الجزمي المعلوم الأمر قهّيحق
 .لّ عنه بأنه أولى من الفرض الأوّعبروفي المتن، 

 بـذات ّتعلقالجزمي الم الأمر  العبادة قصدّصحةيشترط في  :الفرض الثالث
 الاحتيــاط في ّصــحة وعــلى هــذا الفــرض لا إشــكال في عــدم ،ًالعمــل ابتــداء

 . العبادات
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 ّقاعدة منجزية العلم الإجمالي .١
 ّأركان منجزية العلم الإجمالي .٢
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ّالفرق بين الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي • ّ 
 الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي •
 أقسام العلم الإجمالي بالتكليف •
 بحث القطع وفي الأصول مالفرق بين العلم الإجمالي في  •
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 ٣٩٩ ....................................................................  الإجمالي  العلم حالة في الوظيفة

 
 

ّتقدم الكلام في تحديد الوظيفة العملية في حالات الـشك البـدوي ّ  ّجـرد المّ
ًوالآن نتكلم عن الـشك في التكليـف حيـنما يكـون مقترنـا. عن العلم الإجمالي ّ ّ 

 .ّولوج في البحث ينبغي بيان بعض المقدماتبالعلم الإجمالي، وقبل ال
ّّ 

 ّسمىويـ،  لون مـن العلـمّمحض غير ممتزج بأيّ هو شك :ّالشك البدوي •
ّ، وللشك البدوي أنحاء متعددةالبدوي أو الابتدائيّالشك ب ّ: 

 ،الـشبهة الوجوبيـةّ، ويسمى بّ الشك بين الوجوب والإباحة:ّالنحو الأول
  .في وجوب صلاة العيدّكالشك 

ّ الشك بين الحرمـة والإباحـة، ويـسمى بالـشبهة التحريميـة، :النحو الثاني ّ
 .في حرمة التدخينّكالشك 

ّ الشك :ّالشك بين الوجوب والحرمة والإباحة، ويطلق عليه :النحو الثالث
 .ً معا والإباحةالبدوي في الوجوب والحرمة

علم بالجامع مع شـكوك بعـدد أطـراف العلـم، فهو  )١(العلم الإجماليمّا أ •
ّوكل شك يمث ّ ّ من احتمالات انطباق الجامع، ومـورد كـل واحـد مـن ًل احتمالاّ

الواقـع المجمـل ّأمـا ّهذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي، 
صلاة الظهر ّإما  في وجوب ّكما لو شك، المعلوم بالإجمالفيطلق عليه ّالمردد بينها 

 في أن ّ، لكنـه يـشكًجزماهما احدإ صلاة الجمعة، فهنا علم إجمالي بوجوب ّوإما
 . واحد منهماّالواجب أي

                                                 
 الفلسفة ففيه تفاصيل لا  فيجمالي والعلم الإصول في علم الأجماليا الفرق بين العلم الإّ أم)١(

 .آخر المقطع اللاحقض لها في ّتناسب المقام؛ لذا نتعر
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ّتقدم في المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي هو  علم بالجامع مع شـكوك بعـدد ّ
 .ّ تردد أو غموضّلم التفصيلي فهو العلم الذي ليس فيه أيالعّأما  ،أطراف العلم

ذهـب  حيـث وقد اختلف الأعلام في الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي،
  في العلـم، هـو العلم التفصيلي والإجمـاليأن الفرق بين إلى + ّالمحقق العراقي

ّتعلـق  يعلـوم، بمعنـى أن الم في العلمـين المعلـوم واحـدوليس في المعلـوم؛ لأن
ًبالواقع سواء كان علما  تفصيليا أم أجماليا ً ، والفرق بينهما في العلم والانكـشاف، ً
في ّأمـا ّتـردد فيـه،  غمـوض ولا  لااًّففي العلم التفصيلي يكون الانكشاف تامـ

ّالعلم الإجمالي فالانكشاف غير واضح وفيه غمـوض وتـردد، كـما سـيأتي بيانـه 
 .ًلاحقا

فذهب إلى أن الفرق بينهما لـيس في نفـس العلـم  )١( + الميرزا النائينيّأما 
والانكشاف؛ لأن العلم هو تمام الانكشاف ولا إجمال فيه، ولكن الفـرق بيـنهما 

 ترديـد فيـه ولا ن كـان المعلـوم لاإّمن ناحية المعلوم الذي تعلـق بـه العلـم، فـ
، ّ، كالعلم بوجوب الصلاة أو الصوم على المكلـفً تفصيلياًغموض فيكون علما

ًإذا كان المعلوم مردداّأما   كـالعلم ً إجماليـاً بـين طـرفين أو أطـراف فيكـون علـماّ
 .)٢(صلاة الجمعة أو الظهرّإما بوجوب 

 

ًأن العلم بالتكليف والإلزام قد يكون علما تفصيليا وقد يكون علما  لا يخفى ًً
 : قسام ثلاثةوالعلم الإجمالي يكون على أ .ًإجماليا
ّ، كـما إذا علـم بـالوجوب وتـردد بـين أن العلم الإجمالي بنوع التكليـف .١

                                                 
 .٧٥ص ،٢ج: صول انظر فوائد الأ)١(
 .ه عند البحث في اتجاهاتجمالي عن حقيقة العلم الإلاًّ سيأتي البحث مفص)٢(
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ّ الصلاة تماما أو الصلاة قصرا، أو علم بالحرمة وتردد بين أن يكون هّيكون متعلق ً ً
ّمتعلقها هذا المـائع أو ذاك، أو علـم بـالوجوب وتـردد بـين أن يكـون متعلقـه  ّّ

 . دون السورةالصلاة مع السورة أو الصلاة من
ٍالعلم الإجمالي بجنس التكليف المتعلق بأمر واحد .٢ ، كما إذا أحرز صـدور ّ

 ودار بين كونه وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبـين ، من المولىّخطاب إلزامي
ّومن الواضـح أن هـذا القـسم يرجـع إلى الـشك في  .كونه حرمة الدعاء كذلك

 .  والمرجع فيه هو البراءة،التكليف
ّالعلم الإجمالي بجنس التكليف المتعلـق بـأمرين أو أمـور، كـما إذا علـم  .٣

 ودار أمـره بـين وجـوب الـدعاء عنـد رؤيـة ،من المولىّلزامي بصدور خطاب إ
 .الهلال وحرمة شرب التتن

ّ مـن الـشك في التكليـف ليكـون ّعـديُأوقد وقع الخلاف في هـذا القـسم، 
ّ من الشك في المكلممرجعه إلى البراءة، أ  ّف به كي يدخل في محل النزاع؟ّ

ّذهب الشيخ الأعظم الأنصاري إلى أنه من الشك في التكليف، لا المكلـف  ّ
ّالموضع الثـاني في الـشك في المكلـف بـه مـع العلـم بنـوع >: + به، حيث قال ّ

 . )١(< ويشتبه الحرام أو الواجب،التكليف، بأن يعلم الحرمة أو الوجوب
 

 :صول على بحث العلم الإجمالي في موضعيندرج علماء الأ
 .، حيث بحثوا هناك المنع عن المخالفة القطعية في مباحث القطع:لوّالأ

 في مبحث الاشتغال مـن الأصـول العمليـة، حيـث بحثـوا في هـذا :الثاني
 . يجاب الموافقة القطعيةالموضع المنع عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإ

 :وذكروا بعض الوجوه لبيان السبب في بحث العلم الإجمالي في موضعين
                                                 

 .١٩٥، ص٢ج: فرائد الأصول)١(
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 ينصار ما ذكره الشيخ الأ.١
،  في حرمة المخالفة القطعيـةّتامة ّعلة جمالي العلم الإأنالشيخ الأعظم يرى 

 :وعلى هذا يكون للعلم الإجمالي مرتبتان،  الموافقة القطعيةٍومقتض لوجوب
 القطعيـة، حرمة المخالفـة إلى بالنسبةّتام ال العلم الإجمالي  تأثيرتبة مر:ولىالأ

 .القطعوالبحث في هذه المرتبة يناسب مبحث 
وجـوب الموافقـة وهـو  العلـم الإجمـالي ل جعل المانع عن تأثير مرتبة:الثانية

 العلم فلا يلزم في البحث عن، وعلى هذا المناسب للبحث عنه في باب الاشتغال
 . في المقامينلإجمالي التكرارا

ًن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل إ>: وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله
تارة في اعتباره من حيث إثبـات التكليـف : في الاعتبار، أم لا؟ والكلام فيه يقع

ّبه، وأن الحكم المعلوم بالإجمـال هـل هـو كـالمعلوم بالتفـصيل في التنجـز عـلى 
؟ وأخـرى في أنـه بعـدما ثبـت التكليـف بـالعلم ًهو كالمجهول رأسا أم ّالمكلف،

 ّالتفصيلي أو الإجمالي المعتبر، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيـسر
 العلـم التفـصيلي، فـلا يجـوز إكـرام ّتعذرالعلم التفصيلي، أم لا يكتفى به إلا مع 

 زيد بالتفصيل، ولا فعـل الـصلاتين ن من معرفةّشخصين أحدهما زيد مع التمك
في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟ والكـلام مـن الجهـة الأولى 

 :يقع من جهتين، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان
 . حرمة المخالفة القطعية: الأولى
 .وجوب الموافقة القطعية: والثانية
ّالـشك هي مسألة البراءة والاشتغال عنـد  في المرتبة الثانية ّتكلمل للّوالمتكف

 .)١(< في المرتبة الأولى ّتكلمالوّل فالمقصود في المقام الأ،  بهّكلففي الم
                                                 

 .٦٩ص ،١ج :صول فرائد الأ)١(
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 ماذكره صاحب الكفاية. ٢
 المناسـب للبحـث عنـه في القطـع هـو  إلى أن+ صـاحب الكفايـةذهب 

كـم ٍ العلم الإجمالي مقتض لثبـوت الحهل:  العلم الإجمالي، أيالبحث عن تأثير
فـإن كـان  ؟ّتامـة ّهـو علـةلحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أم 

 لعدم معقولية العملية؛ فلا وجه للبحث عنه في باب الأصول ّتامة الّعليةبنحو ال
 فيناسـب ذكـره في بـاب ،لاقتـضاء ان كان بنحوإوًأصلا، يجاد المانع عن تأثيره إ

حرمـة المخالفـة القطعيـة النـسبة إلى ث عـن جعـل المـانع لـه بالاشتغال للبحـ
 بنحـو  العلـم الإجمـاليكون تأثيرّووجوب الموافقة القطعية، وحيث إنه بنى على 

أن يبحث في مبحث الأصول العلمية عن المانع عـن حرمـة ّ لابد ، إذنالاقتضاء
 .المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية

لقطع التفصيلي بـالتكليف د عرفت كون اق>: بقوله + إليه وهذا ما أشار
 جماليفهل القطع الإ، ًنفياًإثباتا أو لا تكاد تناله يد الجعل ، هّتنجز لّتامة ّعلةالفعلي 
، إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف: ربما يقال، فيه إشكال؟ كذلك

ذن مـن الـشارع بمخالفتـه جاز الإ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة
ّ إجمالا إنـما ومحذور مناقضته مع المقطوعً قطعا، بلً احتمالا هـو محـذور مناقـضة ً

 ؛بـل الـشبهة البدويـة، الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غـير المحـصورة
ذن بالاقتحـام في ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بـين التكليـف الـواقعي والإ

 عنـه ّيهما كان به التفصي عن المحذور فّفما به التفصيًأصلا، مخالفته بين الشبهات 
، ًسـابقا إليـه وقد أشرنـا، كما لا يخفى، ًفي القطع به في الأطراف المحصورة أيضا

 .لاًّويأتي إن شاء االله مفص
، ّتامـة الّعليـةلا في ال،  الاقتـضاءّمجرد كالتفصيلي في جمالينعم كان العلم الإ

 كان في أطراف كثيرة كماًعقلا، لو لم يمنع عنه مانع ًأيضا  التكليف ّتنجزفيوجب 
ّكـل (  كما هو ظـاهر،ذن الشارع في الاقتحام فيهاإكما في ً، أو شرعا غير محصورة



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٠٤  ١ ج-ُ

 .)١(<)شيء فيه
 في جمـالي آخر في المقام وهـو أن البحـث في العلـم الإاًويمكن أن نبرز وجه
 لحرمـة المخالفـة جمـالييـة العلـم الإّمنجز في البحـث في ّمباحث القطع يخـتص

 .ا يكون من المناسب أن تبحث هذه الحيثية في مباحث القطعالقطعية، لذ
 وعـدم إمكـان – العملية فيتمحـور حـول جريـان صولالبحث في الأّأما 
 لذا ناسب البحث في هـذه الحيثيـة ؛ه المشكوكةأطرافن في ّ المؤمصلالأ -جريان
 . العمليةصولفي الأ

قـترن بـالعلم المّالـشك وعلى هذا وقع البحث في تحديد الوظيفـة في حالـة 
 : الإجمالي في ثلاثة فصول

 .جماليية العلم الإّمنجزفي أصل قاعدة : وّلالفصل الأ
ًفلو علم المكلف إجمالا بوجوب  صـلاة الجمعـة أو الظهـر، فهـل يحكـم ّإما ّ

 وإذا حكم بالتنجيز فهـل يحكـم بتنجـير كـلا ؟ّالعقل أن هذا العلم الإجمالي منجز
 ؟م تنجيز أحد الأطراف، أي حرمة المخالفة القطعية أ)الموافقة القطعية(الطرفين 

ّيبحث هذا الفصل حول بيان معنى منجزية العلـم الإجمـالي : بعبارة أخرى
 .وبيان حدودها ومقدارها

ّوقد كرس هذا الفـصل للبحـث في بيـان . في أركان القاعدة: الفصل الثاني
ٍّأركان وشروط قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وأن اختلال أي  من هذه الاركان ّ

ّوالشروط يكون موجبا لاختلال منجزية العلم الإجمالي ً. 
يدور البحـث فيـه عـن بعـض و. في تطبيقات هذه القاعدة: الفصل الثالث

 ووقع الخلاف فيها من حيـث كونهـا مـن ،الموارد التي فيها نوع غموض وإبهام
 .ّمصاديق قاعدة منجزية العلم الإجمالي

                                                 
 .١٢٥ص :صولكفاية الأ )١(



 
 
 
 
 

 

 

ّ  

 

 
 ّأصل منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر :ّالأمر الأول •

 ّ عن الأصول المؤمنة
ü ّمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية 
ü ّمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية  
ü الأصول والفلسفةي علمالفرق بين الإجمالي في  
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 :البحث في هذا الفصل يقع في ثلاثة أمور
يـة بقطـع ّنجزية العلم الإجمالي ومقـدار هـذه المّمنجزفي أصل : ّالأمر الأول

 .، كأصالة البراءةّؤمنةالنظر عن الأصول الشرعية الم
ًثبوتا في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه : الأمر الثاني

 في أطـراف ّؤمنـةأي هل يمكن جريان الأصـول العمليـة الـشرعية الم، ًإثباتاأو 
 العلم الإجمالي بلحاظ عالم الإمكان، وكذا بلحاظ عالم الوقوع أم لا؟

 هـل : في بعـض الأطـراف، أين الأصـول العمليـةفي جريا: الأمر الثالث
 ّيمكن جريان الأصول العملية الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي؟

 

 

 ومقـدار هـذه ،ية العلم الإجماليّمنجز أصل يدور البحث في هذا الأمر حول
 .ّؤمنةية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المّنجزالم

جـه عـلى ّيتّومن الواضح أن البحث في منجزية العلـم الإجمـالي وعـدمها، 
شـبهة مـن أطـراف العلـم ّ كل دة قبح العقاب بلا بيان، وذلك لأنمسلك قاع
 لعدم تمامية البيان فيها، وعـلى ؛ن عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيانّالإجمالي مؤم

يـة العلـم الإجمـالي ومـدى ّمنجز مـن البحـث عـن حـدود ّهذا الأساس فلابد
 .إخراجه لأطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان

طـرف ّ كـل نّإ، ف)ية الاحتمالّمنجزالطاعة وّحق ( صنفّ مسلك الما علىّأم
 .اقترانه بالعلم الإجمالي بنفسه، بقطع النظر عن ّمنجزمن أطراف العلم الإجمالي 

ّفعلى مسلك حق الطاعة لا يبقى مجال للبحث عن منجزية العلـم الإجمـالي  ّ
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ّة القطعيـة، فـإن ًها؛ لوجوب الموافقة القطعية، فضلا عن حرمة المخالفـدوحدو
ّمنجـز بنفـسه، ) ًصلاة الجمعـة وصـلاة الظهـر مـثلا(كلا طرفي العلم الإجمالي 

 . ُولابد من الإتيان بكلتا الصلاتين، سواء وجد العلم الإجمالي أم لا
ّ يبحـث عـلى مـسلك حـق الطاعـة أمـران، الأول،نعم في مـدى جريـان : ّ

 في مـدى جريـان الأصـول :ّالأصول المؤمنة في جميع الأطراف وعدمه، والثـاني
 .العملية في بعض الأطراف وعدمه

قاعـدة قـبح العقـاب بـلا  مسلك  علىً البحث بناءّتصوعلى هذا سوف يخ
بيان، ومعرفة أن التنجيز للعلم الإجمالي بأي مقدار، هـل ينجـز لكـلا الطـرفين 

ار ّأم أن منجزية العلم الإجمالي بمقد) الجمعة والظهر(ولزوم الإتيان بالصلاتين 
 .الإتيان بأحد الأطراف، ومن ثم يجوز ترك إحدى الصلاتين

 ،قبح العقاب بـلا بيـانّوالبحث في منجزية العلم الإجمالي على أساس قاعدة 
 .وجوب الموافقة القطعية وأخرى بلحاظ حرمة المخالفة القطعيةتارة يكون بلحاظ 

 

ّالعلم بالجامع حجة ومنجز؛ لأنه معلوم وقد تم البيان عليـه، ّلا شك في أن  ّ ّ
ًوإذا كان علما وبيانا ، على جميع مباني العلم الإجمالي، ّ تنجزهشكال في إ فهذا مما لاً

 .العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع ّسواء كان مرد
في الإتيـان بأحـدهما ّالأول فواضح؛ لأن الجامع هو أحد الطرفين، فيكّأما 

هو ترك للجـامع، والمفـروض أن الجـامع ً تركهما معا ّ؛ لأنًيجوز تركهما معا ولا
  .ّمعلوم ومنجز

ً فالجامع منجـز أيـضا-ّ أي العلم الإجمالي متعلق بالواقع- الثانيّوأما ؛ لأنـه ّ
ًقد تم البيان عليه؛ وذلك لأن الجامع معلوم ضمنا ، ويصدق عليـه عنـوان ً حتماّ

 ).أي الجامع(ه ّ فيحكم العقل بتنجز<دهماحأ>
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 إلا بمخالفــة جميــع أطــراف العلــم ّتحقــقّوحيــث إن مخالفــة الجــامع لا ت
بالإتيان بفرد واحد مـن الجـامع، فلكـي لا نقـع ّتم  الجامع يّتحققن إالإجمالي؛ و

بمخالفة الجامع لايجوز ترك جميـع الأفـراد، لأن في تـرك جميـع الأفـراد مخالفـة 
ّمع المعلوم، الذي يحكـم العقـل بتنجـزه، وهـذا هـو معنـى حرمـة قطعية للجا

 .المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالعلم الإجمالي
 

الـسؤال ز حرمة المخالفة القطعية، يـأتي ّبعد أن عرفنا أن العلم الإجمالي ينج
لموافقة القطيعية، أي أن العلم الإجمالي هـل ّعن منجزية العلم الإجمالي لوجوب ا

ّ أم ينجـز كـل أطـراف - بالإتيا ن بفرد واحـدّتحققالذي ي - ينجز الجامع فقط
ًز وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر معـا، وهـو ّالعلم الإجمالي، فينج

هنـا وقـع الخـلاف في تنجيـز العلـم لوجـوب معنى وجوب الموافقة القطعية؟ 
 : ًية عقلا إلى ثلاثة مذاهبالموافقة القطع

 إلى عـدم اقتـضاء العلـم )٢(ّ وتبعه المحقق الخوئي)١(يذهب الميرزا النائين. ١
 .الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية

 الموافقة القطعية، لكـن وجوب ذهب البعض إلى اقتضاء العلم الإجمالي ل.٢
 :  بالاقتضاء اختلفوا فيما بينهم إلى قسمينينالقائل

 إلى أن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنحو ضهمبعفذهب 
 الذي نسب ذلـك إلى بعـض )٣(ّ كما هو معروف عن المحقق العراقيّتامةية الّالعل

 .+ كلمات الشيخ الأعظم
                                                 

 .٢٤٢، ص٢ج:  أجود التقريرات)١(
 .٣٤٨، ص٢ ج: مصباح الأصول)٢(
 .٣٠٧ص :الجزء الثالثالقسم الثاني من :  نهاية الأفكار)٣(
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، كـما نـسب ّتامـة الّعليـة إلى أن الاقتضاء ليس بنحو الواوالبعض الآخر ذهب
 .بيانه في المبحث الآتييأتي  بعض كلماته، كما ًذلك إلى الشيخ الأعظم أيضا بلحاظ

ّوربط بعض المحققين مسألة تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية 
 ؟ًعقلا، بحقيقة هوية العلم الإجمالي، وهل هـو علـم بالجـامع أم علـم بـالواقع
 ّوعلى هذا الأساس لابد من بيان الاتجاهات في تفـسير العلـم الإجمـالي والمبـاني

 .  ضوء تلك المبانيفي مقدار التنجيز ّ، ثم نبينهالمختلفة في
 

 بـين اًاك فرقـنـ يتـضح أن هبعدما عرفنا المراد من العلم الإجمالي في المقـام،
ليـك إ في علـم الفلـسفة، وجمـالي وبين العلم الإصول في علم الأجماليالعلم الإ

 :عض الفروق بينهماب
في ّغـير مركـب، بسيط   المبحوث عنه في الفلسفة هو علمجماليالعلم الإ. ١

ّل عـن عـدة مـن أسُبحال الشخص الـذي يـ له ّومثلوا ،عين الكشف التفصيلي
ًعلم بها جميعا علما يقينيا بالفعل، بها، فهو يعلم يالمسائل التي  ًّ يّـز لكن مـن دون تمً

ّ وإنما يحصل التميز والتفصيل بالجواب، كأن مـا ،لبعضها من بعض ولا تفصيل ّ ّ
ٌ فهو من جهة علم إجمـالي ،نبع وتجري منه التفاصيلي من بسيط العلم منبع هعند

ٌفيه كل التفاصيل؛ لأن المجتهد قبل أن يجيـب عـن الأسـئلة يكـون لديـه علـم  ُ ّ ّ
 وبتعبـير صـدر المتـألهين .ُ يجيـب بالتفاصـيلهـوإجمالي، ولكن بعـد أن يـسأل ف

 إجمالي فيحصل له علم ة دفعةمسائل كثير>ن الانسان إذا أورد إ :+ الشيرازي
سـماع  حتـى يمتلـئ منـه الأً فشيئاًبجواب الكل ثم يأخذ بعده في التفصيل شيئا

 ولم ةنـه يحـيط بـالجواب جملـأ ً فهو في هذه الحالة يعلم من نفسه يقينا.والأوراق
البسيط مر  من الأاًّواب مستمد ثم يخوض في الج،يفصل في ذهنه ترتيب الجواب

ال للتفاصـيل ّ فهذا العلم الواحد البـسيط فعـ، الذي كان يدركه من نفسهّالكلي
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 .)١(<وهو أشرف منها
 .ّ والعلوم التفصيلية فروعه وآثاره،الأصلفي الفلسفة هو فالعلم الإجمالي 

، ٌالعلم الإجمالي الفلسفي علم بسيط فيه جميع تفاصيل العلـم التفـصيليإذن 
 .ّفهو مصدرها ومنبعها والخلاق لها

يرجع في الحقيقة إلى علـم مـن جهـة فهو ّالعلم الإجمالي عند الأصوليين ّأما 
ّوجهل من جهة أخرى، لأنه علم بصورة كلية ّ  كالعـالم بنجاسـة أحـد الإنـائين ،ُ

ّمثلا، وجهل بأي من الإنائين بعينه، وكلما ازدادت أطراف العلم الإجمـالي ازداد  ّ ً
 .ام والجهلالإبه

ّلأنـه  العلم التفصيلي الفلسفي أضعف مـن العلـم الإجمـالي الفلـسفي،. ٢
  . أقوى من العلم الإجماليفيهالعلم التفصيلي فعلم الأصول ّأما ، ّمتفرع عليه

 كـما ،بهـاميتناسب مع الإًأيضا  في الفلسفة جماليوهناك معنى آخر للعلم الإ
 وير علم الواجب تعالى قبل الإيجـاد، في تصشيخ الإشراق السهروردي إلى نُسب

ّوتبعه على ذلك جمع من المحققـين كـالمحقق الطـوسي وابـن كمونـة والعلامـة  ّ ّ ّ ٌ
ّالشيرازي ومحمد الشهرزوري صاحب كتاب الشجرة الإلهية نّ إ حيث قالوا؛ )٢(ّ

ًالواجب تعالى يعلم الأشياء قبل إيجادها علما إجماليا ّ ّ وله علم تفصيلي بهـا حـين ،ً ٌ
  ففي مقام ذاته تعالى يعلـم.هو العلم المبهمهم من العلم الإجمالي مرادويجاد، الإ

ًالأشياء علما مبهما من دون علمه بخصوصيات الأشياء، نعم يعلم الأشياء تفـصيلا ّ ً ً 
ًبعد إيجادها، من قبيل الرسام فإنه يعلم أنه قادر على إيجاد عشر لوحات فنيّـة مـثلا، ّ ّ ّ 

ًوتفاصيل تلك اللوحات إلا بعد إيجادها خارجاّلكن لا يعلم خصوصيات  ّ)٣(. 
                                                 

 .٢٤٣ص ،٨ج:  في الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية)١(
 .١٨١ ص،٦ج: سابقالانظر المصدر  )٢(
 .٤٩٤ ص،١ ج:انظر درر الفوائد )٣(
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 : ، هي ثلاثة في بيان حقيقة العلم الإجماليّذكر المحققون مباني
 

ّذهـب إليـه المحقـق النـائيني والمحقـق الأصـفهاني وهو ما مـن أن العلـم  ّ
ّالإجمالي متعلق بالجامع، بخلاف العلم التفصيلي، فيكون الفرق بينهما من ناحيـة 
المعلــوم، لا مــن ناحيــة العلــم، فــالمعلوم بــالعلم الإجمــالي هــو الجــامع ولــيس 

في الأطـراف هـو  وإنـما الموجـود  الأطراف،يوجد علم بلحاظ الأطراف؛ إذ لا
 .فقطّشك 

 ّبحـدهالفـرد الخـارجي ّ، حيـث إن المعلوم بالعلم التفـصيليوهذا بخلاف 
 . هو المعلوم-ً وهو زيد مثلا- الشخصي

ّضابط الشك في المكلف به هـو أن يكـون > :قولهب الميرزاوهذا ما أشار إليه  ّ
ٌهناك علم تفصيلي متعلق  تفـصيلي في خـصوص  بجهـلٌ بجامع الإلزام مشوبّ

هذا أو ذاك ( كما يقال ، ولازم ذلك تشكيل قضية منفصلة مانعة الخلو،الأطراف
 )١(<نة وقضيتين أو قضايا مشكوكةّ ومرجعه إلى وجود قضية متيق)واجب

ن العلم الإجمالي عبارة عن خلط علـم بجهـل، إ>:  وقال في فوائد الأصول
معلومة بالتفـصيل عـلى سـبيل منـع  القضية المعلومة بالإجمال إلى قضية ّوتنحل

 .ّالخلو في ضمن جميع الأطراف وقضيتين مشكوكتين في كل طرف بالخـصوص
ًفلو علم بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء، فهنا قـضية معلومـة تفـصيلا وهـي 

وجـوب : وجوب أحدهما على سبيل منع الخلو، وقضيتان مشكوكتان إحـداهما
                                                 

 .٢٣٢، ص٢ج:  أجود التقريرات)١(
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ولو كانـت . لطرف الآخر كذلكوجوب ا: هذا الطرف بالخصوص، والأخرى
، وقـال )١(<ّالأطراف متعددة فالقضايا المشكوكة تزيـد بمقـدار عـدد الأطـراف

 لا ّن حقيقية العلم الإجمالي المصطلح عليـه في هـذا الفـنإ>: ّالمحقق الأصفهاني
 إلى ًن مـن العلـم، نظـراي العلمية، وليسا هما طـورّتفارق العلم التفصيلي في حد

 .)٢(< أعني أحد الأمرين،ّجمالي بالمرددّتعلق العلم الإ
 :ّومما تقدم يتضح أن هذا المبنى يشتمل على جانبين

يجابي، وهو اشـتمال العلـم الإجمـالي عـلى العلـم إ هو جانب :ّالجانب الأول
 .بالجامع، وهذا واضح بداهة

 ّ إلى أيي العلم من الجامعّوهو جانب سلبي، وهو عدم تعد :الجانب الثاني
 : رهن على هذا الجانب الثاني بما يليُوقد برافه، طرف من أط
  إلى الأطرافي العلم بالجامعّ الأصفهاني على عدم تعدّحققاستدلال الم
يزيـد قف على الجامع، فهذا يعني وجود علـم آخـر  يأن العلم لا نالو فرض

وهو مغاير للعلـم بالجـامع وإلا لمـا زاد عليـه، وذاك العلـم على العلم بالجامع، 
 :ر الذي يزيد على الجامع لا يخلو من أحد الاحتمالات الآتيةالآخ

 .ّأن لا يتعلق بشيء :ّالاحتمال الأول
 .ّ الشخصي المعينّبحدهّيتعلق بالفرد  أن :الاحتمال الثاني

 .ّ الشخصي المردد ّبحدهّيتعلق  أن :الاحتمال الثالث
 .ّيتعلق بالجامع أن :الاحتمال الرابع

 . الرابعّتعينلأولى باطلة، فيوالاحتمالات الثلاثة ا
 ةوصـاف الحقيقيـفلأن العلم من الأ )ّأن لا يتعلق بشيء(ّالأول بطلان ّأما 

                                                 
 .١٢ص، ٤ج: فوائد الأصول)١(
 .٩٣، ص٢ج:  نهاية الدراية)٢(
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 . علم وانكشاف بلا معلوم ومنكشفّتحققذات الإضافة، فلا يعقل أن ي
فهـو  )ّ الشخـصي المعـينّبحـدهّوهو تعلق العلـم بـالفرد  (الثانيبطلان  ّوأما

ًة صلاة الظهر معلومة الوجوب تفصيلا، مـع خلاف الفرض، لأن لازمه صيرور
 .بذاك الطرف بعينهلا يعلم بهذا الطرف بعينه، و لاأننا فرضنا أن العلم الإجمالي 

ّوهو تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد(بطلان الثالث  ّوأما  لعدم معقوليةف )ّ
ّتعلق العلم بالفرد المردد؛ لأنه إن أريد الواحد المفهومي فهو لـيس  ًمـردداّ إنـما  وّ

 وإن أريـد واقـع .ي العلم عن الجامعّهو جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني تعد
ٍالفرد المردد، فهذا غير معقول؛ إذ كل ماهية ّ ٌ لها تعينّ  لا محالة، وما لـيس ٌّ ماهويّ

 .ّ حتى يتعلق العلم بهاًلها ذلك فليست ماهية
ًكـشف بـه تفـصيلا لا إن طرف العلم ين>: + ّوبتعبير المحقق الأصفهاني

ّمجال للتردد فيه بما هو طرف للعلم، إذ القائم بالنفس الذي به تـشخ ص مقولـة ّ
ّالعلم أمر جزئي شخصي بحسب هذا الوجود، والمردد بما هو مردد لا ثبوت لـه  ّ

 المـاهوي الـذي بـه يمتـاز عـن ّتعينّماهية ولا هوية، إذ كل ماهية لها نحو من ال
 بنفسها ممتازة عـن سـائر الهويـات، كيـف والوجـود سائر الماهيات، وكل هوية

 .)١(< والوحدة رفيق الوجود، تدور معه حيثما دار،ّتشخصنفس ال
ّ تعلـق العلـم : وهـو، الاحـتمال الرابـعّتعينوببطلان الاحتمالات الثلاثة ي

 .مع الشكوك التفصيلية بالأطرافبالجامع التفصيلي 
 

 حيـث ذكـر في بحـث + ّوهو مايـستفاد مـن كـلام المحقـق الخراسـاني
إذا >:  قـال؛ّالواجب التخييري في الكفاية أن أحد الأقوال فيه هو الواحد المـردد

ّتعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، ففي وجـوب كـل واحـد عـلى التخيـير،  ّ
                                                 

 .٩٣ص، ٢ج:  نهاية الدراية)١(
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ّد لا بعينه، أو وجوب كل ز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحابمعنى عدم جو
حـد أ، ف)١(< عنـد االله، أقـوال ّمنهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين

 .ّمعينّالأقوال أن الواجب متعلق بواحد غير 
ًوليس معنى تعلق العلم الإجمالي بالفرد المـردد هـو أن الثابـت واقعـا ّ  فـرد ّ

بـل بمعنـى أن المقـدار ّمردد، حتى يـشكل عليـه بأنـه لا ماهيـة لـه ولا هويـة، 
ّالمنكشف هو هذا، أي أن الانكشاف لم يتعلق بأكثر من خصوصية مرددة يمكن  ّ

 ذاك، هو المعلـوم ّوإماهذا ّإما :  ذاك، فمفاد قولناّوإماهذا ّإما  : عنها بأنهاَّأن يعبر
 .الإجمالي

 اعتراض صاحب الكفاية على نفسه
في حاشـيته عـلى  على نفـسه كـما ذكـر ذلـك +اعترض صاحب الكفاية 

 الواجـب الكفاية في بحث الواجب التخييري الـذي ذكـر أن أحـد الأقـوال في
ً هو كون الواجب هو الواحد المردد، كما تقدم آنفاالتخييري ّ ّ. 

ّ أن الوجوب صفة، فكيـف تتعلـق الـصفة بالواحـد :وحاصل الاعتراض
ّالمردد الذي لا ثبوت له، مع أن الموصوف لابد أن يكون معي  في الواقع؟ ًناّّ

ّأن لا غرابة في تعلق الصفة بالواحـد المـردد الـذي لا ثبـوت لـه؛ : وأجاب ّ
 ،ّالمـردد ّوذلك لأننا نجد العلم الذي هو صفة حقيقية ذات إضافة تتعلق بالفرد

ّكما في العلم الإجمالي، فكيف أن الأمر الاعتباري وهو الوجوب لا يتعلق بالمردد  ؟ّ
ّعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة وإن كان مما يصح أن يت>: قال

، )٢(<ًكالعلم فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما
ّوهذا يكشف عن أن مبناه في العلم الإجمالي هو تعلق العلم بالفرد المردد ّ. 

                                                 
 .١٧٤ص : كفاية الأصول)١(
 .)١(، حاشية رقم ١٧٥ص:  كفاية الأصول)٢(
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  على صاحب الكفايةّصنفاعتراض الم
لمشكلة ليست هي أن أن اب +على صاحب الكفاية السيد الشهيد اعترض 

ّالمردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليـه، بـل المـشكلة هـي 
ّالمردد بما هو مرددووجود استحالة ثبوت  ه مـن مباحـث ّق في محلقُّوذلك لما ح، ّ

ص ّ مـساوق للتـشخً أم ذهنيـاًالفلسفة والحكمة أن الوجود سواء كان خارجيـا
، )١(ص لم يوجـدّلم يتشخ ة القائلة أن الشيء ما ضوء القاعدة الفلسفيفي، ّوالتعين

ّوعلى أساس هذه القاعدة يستحيل تعلق العلم بالمردد بما هو مـردد؛ لأن المـردد  ّ ّ ّ
 .ّلا وجود له حتى يتعلق به العلم

 : ّإن العلم له متعلقان: بيان ذلك
 .ّ متعلق بالذات، وهو الصورة الذهنية الموجودة في أفق النفس:ّالأول
  وهو ذلك الوجود الخارجي المنكشف بهذه الـصورة،ّمتعلق بالعرض :الثاني
 .الذهنية
ّفرق بين المتعلقين هو أن الأولوال  وهو الصورة الذهنية الموجودة في أفق - ّ
اد العلـم ّ لاتحـ؛يمكن انفكاكها عـن العلـم حتـى في مـوارد الخطـأ  لا- النفس

اد العلــم ّ نظريــة اتحــ عــلىً وأن أحــدهما عــين الآخــر، بنــاء،والمعلــوم بالــذات
حد، وإن وقع الخلاف والكـلام بيـنهم أيختلف فيها  بالذات التي لا) ٢(والمعلوم

مـسألة ّأمـا  وهذه مسألة أخرى، ؟في أن العالم هل هو عين العلم أو ليس كذلك
 .بالذات فهي من المسائل التي يتفق عليها جميع الحكماءم اتحاد العلم والمعلو

فيمكن انفكاكه  - وهو الوجود الخارجي،ّتعلق بالعرضوهو الم - الثانيّأما 
 .عن العلم، فلا يتطابق مع تلك الصورة الذهنية، كما في موارد الخطأ

                                                 
 .٢٩١، ص٩ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: انظر )١(
 .٢٩١ص ،٩ج:المصدر السابق )٢(
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ّهو المتعلق بالذات في العلم  ما: ّوعلى هذا الأساس نسأل المحقق الخراساني
 ؟جماليالإ

ّن كان المتعلق هو الجامع، فهذا رجوع إلى المبنى الأولإف ّبنى المحقق  وهو م،ّ
 .الأصفهاني

ّالشخـصي، لكنهـا مـرددة  ّللحـدّوإن كان متعلق العلم الإجمالي هو صورة 
 شخـصيين، فهـذا غـير معقـول؛ لأن الـصورة دّين ذاتها بين صورتين لحـّبحد

ٌتعين مٍ وجودّالذهنية وجود ذهني، وكل  في صقع ثبوته، سواء كان في الخارج أم ّ
 ّتعــين لً الماهيــة تبعــاّتعــين وت. لم يوجــدصّتــشخفي الــذهن؛ لأن الــشيء مــا لم ي

ًالوجود، فما لم يكن متعلق العلم ثابتا ومّ حد الوجود؛ لأنها  لا -ّ كـالمردد- اًّتعينـّ
ًمتعلقاوجود له؛ فلا يمكن أن يقع   .  للعلمّ

ً لابـد أن يكـون متعلقـا،ٌ محـضٌ العلم الذي هو انكـشافّضح أنّوبهذا يت ّ ّ 
 -ّكـالمردد - لـه ّتعين  ما لاّ أن:أفق ثبوته، وينعكس إلى في ّ له ثبوت وتعينٍبشيء

ًلا ثبوت له، فلا يقع متعلقا   .للعلمّ
ّوبهذا يتضح بطلان مبنى صاحب الكفاية القائل بأن العلم الإجمالي يتعلـق 

 .ّبالفرد المردد
 

عدم الفرق بين العلـم الإجمـالي من  + العراقي ّحققالم إليه ذهب وهو ما
العلـم  (هما بـالواقع وانكـشاف الواقـع بهـما، والفـرق بيـنهماّتعلقوالتفصيلي في 

ًتامـا ً في نفـس العلـم والانكـشاف، فقـد يكـون انكـشافا)الإجمالي والتفصيلي ّ  
 كـما في ، وغير واضحً مجملاً وقد يكون انكشافا،، كما في العلم التفصيليًتفصيليا
 وقد ينكـشف ،مفصلة واضحةة جمالي، بمعنى أن الفرد قد ينكشف بصورالعلم الإ

يـراه مـن لكـن أحـدهما ، ًشة، كما لو فرضنا أن شخصين يريان جـسماّبصورة مشو
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يعلـم أنـه   لاًقريب، والآخر يراه من بعيد، فالذي يرى الجسم من بعيد يرى شـبحا
 ّعينساسهما بالواقع المّيتعلق إح  من الشخصينٌّ، فكلًأنسان أم حيوان أم شجر مثلا

 .  والآخر إجمالي وغير واضح،إحساس تفصيليله  أحدهما ّالواحد، لكن
ولقد بلغنـي مـن بعـض مـن >: بقوله + ّ المحقق العراقيلى ذلك يشيرإو

ه علـم تفـصيلي، وهـو كـما ّتعلقم إلى عي الفضل بأن العلم الإجمالي بالإضافةّيد
 .)١(<ليةترى خلط بين الصور الإجمالية مع التفصي

 عـن جمـاليبما ذكرنا ظهـر وجـه امتيـاز العلـم الإو> :فكار قالوفي نهاية الأ
كان من جهـة المعلـوم والمنكـشف لا مـن جهـة العلـم ّ إنما نهأالعلم التفصيلي و

ه عنـوان تفـصيلي ّتعلقـم أن  فكان اتصاف العلم بالتفصيل من جهة،والكاشف
اجـتماع  إلى لـهوَْلأّالشك ع ولذلك لا يجتمع م،  عن شراشر وجودهٍ حاكءللشي
ه ّتعلقـكـان باعتبـار مّجمال إنما صافه بالإّن اتإ فجماليبخلاف العلم الإ، ينّالضد

وبالجامع بين  أحد الأمرين  عنها بعنوانَّية المعبرجماللكونه عبارة عن الصورة الإ
 للعلـم ّتعلـقالجـامع بنفـسه وحيـال ذاتـه م أن لا بمعنىًأيضا وذلك ، الطرفين

 ه كما في الطبيعي المأخوذ في حـين التكـاليفئ ولو بنحو الحكاية عن منشاليجمالإ
ة في نظـر القـاطع بـين ّرددالخـصوصية الواقعيـة المـ إلى  إجمـاليةمـرآنـه أبل بـما 

 والتفصيل بحيـث جمالخصوصيات الأطراف بنحو تكون نسبته إليها نسبة الإ
 عليـه ًلتفـصيل ومنطبقـا عين المعلـوم باجماللو كشف الغطاء لكان المعلوم بالإ

 .)٢(<فرده إلى  كما في الطبيعي بالنسبة، لا بجزء تحليلي منه،بتمامه
الرابـع أن >: قولـهكالأعظـم الـشيخ   هذا ما يظهر من بعض كلـماتّولعل
 لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فـيهما -من المشتبهين ّ كل الثابت في

                                                 
 .٢٩٩ ص: القسم الثالث،نهاية الأفكار؛ ٢٣٠، ص٢ج: ، للعراقي مقالات الأصول)١(
 .٢٩٩ص ،٣ج: فكارنهاية الأ )٢(
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ة من التكليف بالاجتنـاب ّقدممن باب الم هو وجوب الاجتناب، لأنه اللازم -
 .)١(<عن الحرام الواقعي

  العلم بالواقعّتعلق العراقي على ّحققاستدلال الم
 عـلى مبنـاه، ً أقام برهاناه أن العراقيّحققالممن يظهر  لابرأي السيد الشهيد 

، وهو أن الصورة الإجماليـة كذلكإلا أنه يمكن أن نستظهر من كلامه ما يكون 
 لا ، والمبهم عـلى المبـين،لّ على تمام ما في الخارج انطباق المجمل على المفصتنطبق

 .على الفردّكلي أنه تنطبق على جزئه كما في انطباق ال
 إن العلم في موارد العلـم الإجمـالي لا> : بقولهديسيد الشهلى ذلك يشير الإو

 في ّبحـدهد جوه؛ لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يّيمكن أن يقف على الجامع بحد
ة دائـر إلى شخـصي، فلابـد مـن إضـافة شيءّ حـد الخارج، وإنما يوجـد ضـمن

ّ فان كان هذا الشيء جامعا وكلي.المعلوم  نقلنا الكلام إلى هـذا الـشيء الجـامع ،اًً
ّ شخصي، ولما كان التردد في الـصورة ّوالكلي، وهكذا حتى ننتهي إلى العلم بحد

نـة ّ بـصورة شخـصية معيًمـاّ العلـم متقو أن يكـونّتعـين كما عرفت، ًمستحيلا
 .)٢(<حكايتها عنه إجمالية، ولكن ّبحدهمطابقة للفرد 

ن المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل لو انكـشف إ :بعبارة أخرى
، وعـلى هـذا يتـضح أن ًهذا ما علمته إجمالا: الحال بتمامه، ولذا يشار إليه فيقال

 لعـدم انطباقـه عـلى الفـرد ؛ يكـون هـو الجـامعيمكـن أن المعلوم بالإجمـال لا
 .الخارجي بتمامه بل على جزء تحليلي منه

ّومما تقدم يتضح الفرق بين المبنى الأول والمبنى الثالـث، فعـلى الأول فـرق  ّ ّ
ّبين العلم الإجمالي والتفصيلي من حيـث المتعلـق لا مـن حيـث العلـم، فـالعلم 

ــين إن ا ــامع، في ح ــق بالج ــالي متعل ّالإجم ــالواقعّ ــق ب ــصيلي متعل ــم التف   .ّلعل
                                                 

 . ٢٣٩ص، ٢ج:  انظر فوائد الأصول)١(
 .٥٧ص: ، الحلقة الثالثةفي علم الأصولدروس  )٢(
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 هـو الواقـع، - الإجمالي والتفـصيلي- ّعلى المبنى الثالث، فالمتعلق في العلمينّأما 
ًعلم الإجمالي متعلق بالواقع مبهما مـشوبا، والفرق بينهما من حيث العلم، فال ً ّأمـا ّ

 .ّالعلم التفصيلي فهو متعلق بالواقع بلا شوب وإبهام
 

 .<...ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي> :لهقو •
 جماليمحاولة السيد الشهيد للجمع بين الاتجاهات في تفسير العلم الإ

ّ العلم الإجمـالي يتعلـق بجـامع يخترعـه العقـل  هو أنةحاصل هذه المحاول
 . ويرمز به إلى تمام الفرد، لا الجامع الحقيقي

 :  المنتقشة في الذهن على قسمينةّكليإن الصورة ال: بيان ذلك
 المنتقــشة في الــذهن للجزئيــات والأفــراد ّكليــةالــصورة ال: وّلالقــسم الأ

الخارجية من أفراد الإنسان، فإن الذهن البـشري يقـوم بتقـشير هـذه الـصورة، 
  قابلة للانطبـاقّكليةّويطرح الصفات والمميزات الخاصة للأفراد، فتبقى صورة 

رات المنطـق الأرسـطي، ّمنتزعة من كثيرين، بناء على تـصوعلى كثيرين، لكونها 
 . جد الجزءُ وّجد الكلُموجود بوجود الفرد، وإذا وّكلي إن ال: ولذا يقال

الصورة التي يخلقها الـذهن البـشري نفـسه، ويلبـسها لمـا في : القسم الثاني
ابلة ّ ترمز إلى كل فرد من الأفراد، فهذه الصورة ليست قًالخارج، ويجعلها صورة

ًللانطباق على ما في الخارج كما في القسم الأول، لأنها ليست هـي جـزءا مقـشر ً اً ّ
ّلكل فرد، وموجودة في ضمن كل فرد من الأفراد، وإنما هـي رمـز يرمـز بـه إلى 

 .الفرد الخارجي بقشوره
 وهذه الصورة يخلقها الذهن البشري في حالـة عـدم اسـتطاعته أن يـسيطر 

ّئذ صورة بنفسه، لكي تكون رمزا يرمز بهـا إلى أيعلى الأفراد، فينسج حين  فـرد ً
أراد، من قبيل الصورة التي يخلقها للعدم، لأن العدم لا وجود له في الخارج ولا 
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معنى لإتيان أفراد العدم من الخارج إلى الـذهن، فـلا يـرد شيء إلى الـذهن مـن 
ًهن قادرا عـلى الخارج لكي يقشره ويخلق منه صورة العدم الكلي، ولما لم يكن الذ

ًأن يسيطر على الأفراد، خلق هذه الصورة للعدم لكي تكون رمـزا يرمـز بـه إلى 
الواقع، ومثله صورة الوجود، حيث إن أفراد الوجـود لم تكـن تـأتي إلى الـذهن 

، بل لم يكن يأتي في الـذهن، فلـما لم )من أن الوجود في الأعيان: (حسب ما يقال
على أفراده، صاغ في نفسه هذا الرمز كي يرمز يقدر الذهن البشري على السيطرة 

 .به إلى الأفراد
) أحـدهما(ومن جملة هذه الصور التي يخلقها الذهن البـشري هـي عنـوان 

ًعنوان رمزي، وليس شيئا ينطبق على مـا في الخـارج، ) أحدهما(ونحوه، فعنوان 
ّوجزءا من كل فرد، بل هو رمز لتمام ذلك الفرد بقشوره، وهـذا يـشبه في  اللغـة ً

المشترك اللفظي، الذي هو رمز لكل واحد من المعاني بتمامه، لا لخصوص الجزء 
ة في الفهـم ّة خاصـّلق من قبل الـذهن البـشري بقـوُالجامع بينها، فهذا الرمز يخ

 . البشري أودعها االله تعالى فيه ليدرك بها الأشياء
 لمـا لم يـستطع  إنه في بـاب العلـم الإجمـالي:رّ على هذا التصوًوهنا يقال بناء

 ّالذهن البشري أن يسيطر على الفرد الموجود من الفـردين في الخـارج، ويـصب
ّوصب العلم على هذه الصورة التـي ) أحدهما(العلم على صورته، نسج عنوان 

 .ّهي رمز تصلح لأن يرمز بها إلى أي واحد من الفردين
 .وهذا البيان لا يرد عليه شيء من الإشكالات السابقة

ّم ورود إشكال الفرد المردد على هـذا البيـان المتقـدم؛ فـلأن عنـوان عدّأما  ّ
ًليس فردا مرددا واقعا، وإنما هو رمز يمكن أن يرمز به إلى هـذا الفـرد ) أحدهما( ً ًّ

 . بتمامه، ويمكن أن يرمز به إلى ذاك الفرد بتمامه
ًالشخصي داخل تحت الصورة الإجمالية مرددا أو ّالحد  هل:  إشكالّوأما  اً؟ّعينـمّ

 . ّفالأول غير معقول، والثاني يلزم منه انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي
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ّ أننا لم نقل إن مصب العلم هو الحد :هنفالجواب ع ّ عي أن ّ الشخصي، بل نـدّ
 ).أحدهما(ّمصب العلم هو عنوان 
 الواقع الحقيقي للمطلب، لكـن التعـابير حولـه مختلفـة، ّوبهذا البيان يتبين

ّ عنه بالفرد المـردد، وآخـر يعـبرّعض يعبرفالب  عنـه ّ عنـه بالجـامع، وآخـر يعـبرّ
 .بالواقع

ّع بمرونة، حيث إنه يمكن أن يرمـز بـه إلى هـذا ّفهذه الصورة أو الرمز يتمت
الفرد، ويمكن أن يرمز به إلى ذاك الفرد، نعم لا يمكن أن يرمـز بـه إلى الفـردين 

ًكل واحد منهما على سبيل البدل عينـا، مـن ًمعا بنحو المجموعية، بل يرمز به إلى  ّ
ّإنه صـالح لأن يلبـسه كـل أحـد، ويـصح أن : ّقبيل الثوب الذي يصح أن يقال

 .إنه لا يصلح إلا للبس فرد واحد: يقال
َوعلى هذا الأساس فإن الذي ينظر إلى مرونة هذا الرمز عبر بالجامع، ومـن  ّ

َّرمز عبر بالواقع، ومـن نظـر إلى أن مـا َّنظر إلى الفرد المعين الذي رمز إليه بهذا ال
ّيصلح لأن يرمز إليه هو أحد الفردين على سبيل البدل، عبر بالفرد المردد َّ. 

ًإن هذا الرمز ليس دائما يرمز إلى الواقع :  المراد من التعبير بالواقع فيقالّوأما
ون حيان لا يرمز إلى الواقع، أي إن علم الـشخص لا يكـ، بل في بعض الأّعينالم

 .؛ لاستواء نسبة العلم إلى كلا الفردينّمعينًها نحو فرد ّمتوج
ّ المقصود بتعلق العلم الإجمالي بـالواقع لـيس هـو كـون المعلـوم :بيان ذلك

 ذلك معلوم بالعرض، والمعلوم بالـذات ثابـت في أفـق ّبالذات هو الواقع، فإن
ن المعلوم بالذات، أ: ّالنفس، وكذلك ليس المقصود بتعلق العلم الإجمالي بالواقع

ًدائما يوجد في الخارج ما يطابقه من معلوم بالعرض الذي قد يكون أيضا جهـلا  ً ً
ًمركبا، فلا يوجد فرد معين في الخـارج يطـابق المعلـوم بالـذات تفـصيلا، وإنـما  َّ ً
ّالمقصود بتعلق العلم الإجمالي بالواقع هو بيان ضيق الصورة المعلومـة بالـذات، 

قع، ومن الواضح أن انتفاء الواقع لا يوجب سـعة في الـصورة وأنها بمقدار الوا
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ّإنه متعلـق بـالواقع، : المعلومة بالذات، ولذا يقال في العلم التفصيلي بلا إشكال
ًفي قبال تعلقـه بالجـامع ولـو لم يكـن المعلـوم موجـودا في الخـارج أصـلا ً، لأن  ً ّ

كذلك الحال في العلـم و، ذاتبعدم المعلوم بالسع ّالصورة المعلومة بالذات لا تت
لعدم وجـوده ّإما َّإن لم ترمز إلى فرد معين في الواقع، الإجمالي، فالصورة المعلومة 

ّأصلا، أو لكون نسبتها إلى الفردين على حد سواء، فهذا لـيس توسـعة  في تلـك ً
 . ًلم محالا بالجامع فقط، وإنما هي باقية على حالها من الضيقُالصورة، كما لو ع

ّن ما قدمناه من تخريج كلام المحقق العراقي على أساس الصورة يخفى أ ولا
ّالتي يصوغها العقل البشري، وإن كان المحقق العراقي نفـسه يقـصد أكثـر مـن 

ًعي فقط ضيق الصورة المعلومة بالذات، بل يـدعي أيـضا ّلا يد +ذلك، لأنه 
 في الواقع ّعينانطباق هذه الصورة الضيقة المعلومة بالذات، على أحد الفردين الم
عـدم إحـراز لوالمجهول عندنا، ولذا فهو يرى أن امتثال أحد الفردين لا يكفي، 

  .)١(كونه هو المطابق للمعلوم بالإجمال
المبنى القائـل بـأن العلـم الإجمـالي علـم تفـصيلي بالجـامع مقـترن >:  قوله•

  .<بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم

 هاني عى الاصفّجواب السيد الشهيد لمد
ّبرهانا على هـذا المـدعى، ويـرى الـسيد الـشهيد أنـه  +يقيم الأصفهاني  ً

ًيمكن أن نقيم صورة برهان أيضا في قبال هذا البرهان، وهي أننا وإن كنـا نعلـم 
ً، لكننا نعلم أيضا بشيء زائد على هذا، إذ إننا عرفنـا في المسجدبوجود الجامع في 

ً خصوصية الفرد ولا يوجد مستقلا عـن ّالمنطق أن الجامع لا يوجد إلا في ضمن
، بـل  المـسجدًالأفراد، فنعلم لا محالة أن هذا الجامع ليس باستقلاله موجـودا في

مع خصوصية، فقد تعدى علمنا مـن الجـامع إلى خـصوصية زائـدة، ثـم ننقـل 
                                                 

 .٢٦، ص٤، ج٢ق: مباحث الأصول:  انظر)١(
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ًإنهـا أيـضا : ّية الزائدة التي تعلق بها العلم، فنقولصالكلام إلى تلك الخصو ّإمـا ّ
ّإنـه لا يوجـد إلا في : ًجزئي، فإن فرض جامعا أعـدنا البرهـان وقلنـاجامع أو 

ّضمن خصوصية، وهكذا فلابد أن ينتهي الأمر إلى الفرد؛ لاستحالة التسلسل، 
ّفالعلم يتعلق بالفرد لا بالجامع، وكأن ما ذكره المحقق  ننـا نعلـم أالاصفهاني من ّ

أي  رو، علاج لهذا المطلب،عميد وزالجامع ليس غير الجامع بأن هذا  إلى ًمضافا
ًزاد من العلم شيء زائدا على الجامع، لكـن هـذا الـشيء الزائـد إذا كـان بنفـسه 
ًجامعا كليا، بما ذكرناه من البرهان من أننا نعلـم بـأن الجـامع لا يوجـد إلا مـع  ًّ
ّالتعيين في ضمن الفرد والانطباق عليه، فلابد من انتهاء الأمر إلى تعلق بالفرد ّ . 

ًإننا نعلم بالجامع مفروغا عـن انطباقـه، أي نعلـم بأنـه : كفي أن يقالولا ي
 .ًوجد الجامع منطبقا على الفرد

هل نعلم بجامع : أننا نعيد الكلام في هذا الانطباق المعلوم فنقول:  يقالّفإنه
ّفإن علمنا بانطباق معـين، فقـد آل الأمـر إلى تعلـق . ّالانطباق أو بانطباق معين ّ

العلم الجـامع لا يوجـد :  وإن علمنا بجامع الانطباق أعدنا برهانالعلم بالفرد،
  . إلا في ضمن الفرد
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 .هـ١٤٠٧، الطبعة الأولىّالمؤلف، : السيد محمد باقر الصدر، الناشر

 مطبعـة شريعـت، قـم،  ،سـحاق الفيـاضإصولية، الشيخ المباحث الأ .٤٧
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

 تحقيـق ،المباحث المشرقية، الفخر الرازي، فخر الـدين محمـد بـن عمـر .٤٨
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هــ، منـشورات ١٤٢٩محمد المعتصم باالله البغـدادي؛ الطبعـة الثانيـة، 
 .ذوي القربى

 من تقريرات بحث سماحة آية االله العظمـى الـسيد أبي ،مباني الاستنباط .٤٩
ــأليف الــسيد أبي القاســم الكــواكبي، منــشورات  القاســم الخــوئي، ت

 . إيران-العزيزي، قم 
 مكتـب ،السيد أحمد الحـسيني: قيقتح ،مجمع البحرين، الشيخ الطريحي .٥٠

 .هـ١٤٠٨  عة الثانية،الطب نشر الثقافة الإسلامية،
شيخ إسـحاق الـ: الـسيد الخـوئي، تقريـرصول الفقـه، أضرات في امح .٥١

مؤســسة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم  ّالفيــاض،
 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى، ، فةّالمشر

 الطبعـة ،أحمد شمس الـدين:  ضبط وتصحيح،الرازي، مختار الصحاح .٥٢
 . لبنان-بيروت ، لكتب العلمية دار ا، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ :الأولى

هـــ، دار ١٤١١ ، الطبعــة الأولى،مختــصر المعــاني، التفتــازاني، مــسعود .٥٣
 .الفكر، قم

مصباح الأصول، السيد الخـوئي، تقريـر الـسيد محمـد سرور الـواعظ  .٥٤
 . هـ١٤١٧  الطبعة الخامسة،، ، قمالبهسودي، مكتبة الداوري

و القاسـم جعفـر بـن نجـم الـدين أبـ، المحقق  في شرح المختصرالمعتبر .٥٥
نـاصر مكـارم :  إشراف،ة مـن الأفاضـلّتـصحيح عـد، ليالحسن الح

 .هـ١٤١٣ قم، ،)عليه السلام(شيرازي، مؤسسة سيد الشهداء 
 - هـ١٤١٥ ،لطبعة الأولى، امعجم ألفاظ الفقه الجعفري، فتح االله أحمد .٥٦

 .، الدماممطابع المدوخلم، ١٩٩٥
هـ، ١٤٠٤  الطبعة الثانية،،مفردات غريب القرآن، الراغب الاصفهاني .٥٧

 .، إيراندفتر نشر كتاب



 ٤٣٧ .......................................................................................فهرس المصادر

الـشيخ مجتبـى الموحـدي، :  تحقيـق،صول، المحقق العراقيمقالات الأ .٥٨
هــ، مجمـع الفكـر ١٤٢٠الطبعـة الأولى المحققـة، السيد منذر الحكيم،

 .م المقدسة، قالإسلامي
، )الـصدوق(بو جعفر محمد بن عـلى بـن بابويـه أمن لا يحضره الفقيه،  .٥٩

لي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين للحـوزة العلميـة تعليق ع
 .الطبعة الثانية، قمب

، عـة الثانيـةبالط ،مطبعة الهادي، حانيوصول، السيد محمد الرمنتقى الأ .٦٠
 .هـ١٤١٦

 وفىتـالم البجنـوردي، الموسـوي أصـغر على بن حسن الأصول، منتهى .٦١
١٣٧٩ . 

الإسلامي التابعة لجماعـة نهاية الأفكار، المحقق العراقي، مؤسسة النشر  .٦٢
 .هـ١٤٠٥فة، ّقم المشربالمدرسين 

 ،ة الدراية في شرح الكفاية الشيخ محمد حسين الغروي الأصـفهانيينها .٦٣
 قـم، ،× زاده المازندراني، انتشارات سيد الشهداءرمضان قلي: تحقيق
 .  م١٩٩٥

، الطبعـة ×مؤسسة الإمـام الهـادي:  تحقيق،الهداية، الشيخ الصدوق .٦٤
 .هـ١٤١٨الأولى، 

 إلى تحـصيل مـسائل الـشريعة، محمـد بـن الحـسن الحـر وسائل الشيعة .٦٥
 .ّ هـ ، قم المقدسة١٤١٤العاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 

وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول، تقريـر بحـث الأصـفهاني، بقلـم  .٦٦
مؤسسة النـشر الإسـلامي، : الميرزا حسن السيادتي السبزواري؛ تحقيق

 مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة ،هـ١٤١٩ لى،الطبعة الأو
 .فةّالمدرسين بقم المشر





 
 

 ٧..............................................................كلمة المؤسسة
ّمقدمة المقرر ّ...............................................................٩ 

 

  ٢١..........................................................أمور تمهيدية) ١(

  ٢٣...........منهج الاستنباط في الفقه الإمامي والفقه السني: لّالأمر الأو

ًأولا   ٢٣.............................منهج الاستنباط في الفقه الإمامي: ّ

  ٢٤...............................منهج الاستنباط في الفقه السنيّ: ًثانيا

  ٢٦.......الأصول العملية هي المائز الأساس بين الفقه الإمامي والسنيّ

  ٢٧...........................المراحل التاريخية للأصل العملي:  مر الثانيالأ

  ٢٧.........................ًالأصل العملي مندرجا تحت دليل العقل. ١

  ٢٩.....................................إلحاق البراءة بالاستصحاب. ٢

  ٣٠.....................................الأصل العملي وظيفة عملية. ٣

  ٣٢....................الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية:  الأمر الثالث

  ٣٧........ّإشكالية عدم قدرة المكلف على تطبيق بعض القواعد الفقهية

  ٣٩...................................أقسام المسائل الأصولية:  الأمر الرابع

  ٤١...........................................خصائص الأصول العملية )٢(

  ٤٥..................................مقدمة في بيان حقيقة الحكم الظاهري

  ٤٦.........................................................أقسام التزاحم

  ٤٦......................................التزاحم الملاكي: ّالقسم الأول

  ٤٧......................................التزاحم الامتثالي:  القسم الثاني



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٤٠  ١ ج-ُ

  ٤٩.....................................التزاحم الحفظي:  القسم الثالث

  ٥٠.......................الضابطة المعتمدة للتمييز بين الأمارات والأصول

  ٥٠.....................................بلحاظ المحتمل: ّالطريق الأول

  ٥٠.....................................بلحاظ الاحتمال: الطريق الثاني

  ٥١.........................بلحاظ المحتمل والاحتمال: الطريق الثالث

  ٥٢....................مات الأصوليينالفرق بين الأمارات والأصول في كل

  ٥٢....................في سنخ المجعول الإنشائي: الفرق: ّالوجه الأول

  ٥٥................................................ّمناقشة الوجه الأول

  ٥٧....ّالأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في مقام الجعل:  الوجه الثاني

  ٥٨.................................................مناقشة الوجه الثاني

  ٦٠.ّمييز بين الأمارة والأصل في مقام الإثبات والأدلةالت:  الوجه الثالث

  ٦١...............................................مناقشة الوجه الثالث

  ٦٣...لتكوينيّملاك الحجية في الأمارة هوحيثية الكشف ا: الوجه الرابع

  ٦٤.......................................................تعليق على النص

  ٦٧...................................الأصول العملية  الشرعية والعقلية) ٣(

  ٧٠...................................خصائص الأصول الشرعية والعقلية

  ٧١.....ّالشرعية ترجع إلى الملاكات والعقلية إلى حق الطاعة:  الخصيصة الأولى

  ٧٢.لّ واقعة أصل عقلي بخلاف الأصل الشرعيفي ك:  الخصيصة الثانية

  ٧٢...الحصر العقلي للأصول العقلية بخلاف الشرعية: الخصيصة الثالثة

  ٧٣..رض بين الأصول العقلية وإمكانه في الشرعيةعدم التعا:  الخصيصة الرابعة

  ٧٤...عدم التعارض بين الأصول الشرعية والعقلية: الخصيصة الخامسة

  ٧٥.......................................................تعليق على النص

  ٧٧...........................................الأصول التنزيلية والمحرزة) ٤(



 ٤٤١ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٨٠........................................أقسام الأصول العملية الشرعية

  ٨٠..... بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة على مبنى المشهورالفرق

  ٨١.............................العناية في الأصل التنزيلي: ّالوجه الأول

  ٨٣........................... على الأصل التنزيليّالثمرة الفقهية المترتبة

  ٨٥...............................العناية في الأصل المحرز:  الوجه الثاني

  ٨٧.......................................الثمرة العملية للأصل المحرز

  ٨٨.......الفرق بين الأصول المحرزة وغير المحرزة على مبنى السيد الشهيد

  ٩١..............................................الفائدة من الأصل المحرز

  ٩٢.......................................................لى النصتعليق ع

  ٩٥........................................مورد جريان الأصول العملية) ٥(

  ٩٩..............................أنحاء الشك في الحكم الواقعي والظاهري

  ١٠٠..........................................هل نحتاج إلى إجراء براءتين

  ١٠٢...............................الاعتراضات الواردة على إجراء براءتين

  ١٠٢......رية بوجوداتها الواقعيةتنافي الأحكام الظاه: ّالاعتراض الأول

  ١٠٤..............................لغوية البراءة الثانية: الاعتراض الثاني

  ١٠٧......................................................تعليق على النص

  ١٠٩...للأصول العملية في الاستصحاب ًوقوع الأحكام الظاهرية موردا )٦(

  ١١٢......................................................تعليق على النص

  ١١٢.........................السبب في قصر البحث في أربعة أصول عملية

  ١١٢......................................السبب من الناحية الفقهية. ١

  ١١٤....................................لسبب من الناحية التاريخيةا. ٢

  ١١٦..............................خلاصة البحث في مورد جريان الأصول
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  ١٢٥......................................ّالوظيفة الأولية في حالة الشك )٧(

  ١٣٠............................................ّحالات الشك في التكليف

ّحالات الشك غير المسبوق بحالة متيقنة ّ...........................١٣٠  

  ١٣١................................ّالوظيفة العملية في حالة الشك البدوي

  ١٣٢..................................لية في حالة الشكّوظيفة الأوتحديد ال

  ١٣٢.........البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان: لّالاتجاه الأو

  ١٣٢............................ بيانحول قاعدة قبح العقاب بلا: تمهيد

  ١٣٣.............................التحقيق في قاعدة قبح العقاب بلا بيان

  ١٣٤................المنهج الصحيح هو البحث عن حدود مولوية المولى

  ١٣٦.........................لمحة تاريخية حول البراءة العقلية:  لّالمقام الأو

  ١٣٦..............................ما قبل الشيخ الصدوق: ّالدور الأول

  ١٣٦................................عصر الشيخ الصدوق: لدور الثانيا

  ١٣٦...) رحمهما االله    (عصر الشيخ المفيد والشيخ الطوسي: الدور الثالث

  ١٣٧..............الصدوق بفترة قرنعصر ما بعد الشيخ : الدور الرابع

ّدور المحقق الذي استدل على البراءة بتقريبين: الدور الخامس ّ......١٣٧  

  ١٣٨...............................ّعصر ما بعد المحقق: الدور السادس

  ١٣٩.....................ّالأدلة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان: المقام الثاني

  ١٣٩.........الواقعيّالمحرك للعبد هو التكليف العلمي لا : ّالوجه الأول

ّحق الطاعة محرك للتكليف بوصوله الاحتمالي: تهمناقش ّ.............١٤١  

  ١٤٤..العرف لا يؤاخذ على مخالفة التكليف مع عدم العلم:  الوجه الثاني



 ٤٤٣ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ١٤٤...........الفرق بين مولوية الموالي العرفيين ومولوية الباري:  تهمناقش

  ١٤٧...................ّعقاب من لم تقم عليه الحجة قبيح: الوجه الثالث

  ١٤٩..............................................مناقشة الوجه الثالث

  ١٥١........................لا وجود لتكليف غير واصل: الوجه الرابع

  ١٥٢...............................................مناقشة الوجه الرابع

  ١٥٥......................................مسلك حق الطاعة: الاتجاه الثاني

  ١٥٥......................الحالات التي ترفع اليد فيها عن أصالة الاشتغال

  ١٥٥...............حصول دليل قطعي على نفي التكليف: الحالة الأولى

  ١٥٥..............حصول دليل قطعي على ثبوت التكليف:الحالة الثانية

  ١٥٥...................لقطع بالترخيص الشرعيحصول ا:الحالة الثالثة

  ١٥٦...........ّحصول القطع الشرعي بعدم ترك التحفظ: الحالة الرابعة

  ١٥٦......................................................تعليق على النص

ٌالبحث في الوظيفة الأولية شامل لمطلق الشك أم لكل عنوان بحث ٍ ّ ّ ّ........١٥٧  

  ١٦٠.....................خلاصة البحث في الوظيفة العملية في حالة الشك

  ١٦٣......................................الوظيفة الثانوية في حالة الشك )٨(

  ١٦٦...................................ّأدلة البراءة الشرعية: لّالمبحث الأو

  ١٦٧....................في الآيات الدالة على البراءة الشرعية: لّالقسم الأو

َِ نفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ف {:قوله تعالى: ُالآية الأولى َُ ُ ُْ ْ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ ٍ ُ ِ لينفـق  مـا ُ ْ ُِ

ْ

َآتاه االله لا ي لف االله  فسا إلا ما آتاها َ ُ ََ  
ِ ً َْ َ ُ ُ ُ ُ{  ....................................١٦٧  

  ١٦٧....................................................تقريب الاستدلال

  ١٦٩............................................اعتراض الشيخ الأنصاري

  ١٧٠..................................ّللمحقق العراقي: ّالجواب الأول

  ١٧٢..................................ّمناقشة المصنفّ للمحقق العراقي
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  ١٧٤......................................للسيد الشهيد: الجواب الثاني

  ١٧٧..........................................تساؤلات حول الآية المباركة

  ١٧٨...............ّهل البراءة معلقة على عدم الدليل على الاحتياط؟. ١

  ١٧٩...............هل الآية شاملة للشبهات الوجوبية والتحريمية؟. ٢

  ١٨٠...........ًهل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أم لا؟. ٣

  ١٨٠...................................ّهل البراءة مقيدة بالفحص؟. ٤

  ١٨٢......................................................تعليق على النص

  ١٨٢............زا النائينيللمير: الجواب الثاني على اعتراض الأنصاري

  ١٨٣...........................................مناقشة المصنفّ للميرزا

  ١٨٣....................... للاستدلال بالآية+مناقشة السيد الخميني

ًوما كنا معذ   ح  نبعث رسولا{ :الآية الثانية قوله تعالى )٩( َ َ ِ
 {..........١٨٥  

  ١٨٧....................................................تقريب الاستدلال

  ١٨٧..........................الاعتراضات المتوجهة على الاستدلال بالآية

  ١٨٨...ّالآية تدل على نفي فعلية العذاب لا استحقاقه: ّالاعتراض الأول

  ١٨٩.....................الآية ناظرة إلى الأمم السابقة:  الاعتراض الثاني

  ١٩٠......................................الجواب على الاعتراض الثاني

ًأولا   ١٩٠........ح العقاب بلا بيان حكم عقلي غير قابل للتخصيصقب: ّ

  ١٩٢..............عدم الدليل على الاختصاص بالعذاب الدنيوي: ًثانيا

  ١٩٣..........................ية على البراءةمناقشة المصنف للاستدلال بالآ

  ١٩٤......................................................تعليق على النص

  ١٩٦.......................ّجواب السيد الخميني على الاعتراض الأول

  ١٩٧.......................ّجواب المحقق العراقي على الاعتراض الثاني

  ١٩٨....................ّجواب المحقق الإصفهاني على الاعتراض الثاني



 ٤٤٥ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ١٩٩........................على الاعتراض الثانيجواب السيد الخميني 

َقل لا أجد   ما أو {: الآية الثالثة )١٠( ُ ُ َ َ  إ   رما َ   ٢٠١..........}..َ  طاعم ًِ

  ٢٠٣....................................................تقريب الاستدلال

  ٢٠٣............................الإشكالات المتوجهة على الاستدلال بالآية

  ٢٠٣.......... وجدان النبي ليس دليلا على البراءةعدم: ّالإشكال الأول

  ٢٠٤...........عدم وجدان النبي يساوق عدم الصدور: الإشكال الثاني

  ٢٠٥....... ...   على البراءة بالدليلّعدم وجدان النبي يدل: الإشكال الثالث

َوما  ن االله  ضل قوما بعد{ :قوله تعالى: الآية الرابعة )١١( ً   ٢٠٧.......} ..ِ إذُ 

  ٢٠٩....................................................تقريب الاستدلال

  ٢١٠........................الإشكالات المتوجهة للاستدلال بالآية المباركة

  ٢١٠الآية في مقام الإخبار عن سنةّ االله في الأمم السابقة: لّالإشكال الأو

  ٢١٠.ّالآية لا تدل على البراءة لعدم نفيها طبيعي العقاب:  الإشكال الثاني

  ٢١١.ّغاية ما تدل عليه الآية هونفي العقاب قبل البيان: الإشكال الثالث

  ٢١٣..................................................تساؤلات حول الآية

  ٢١٥....................... بالآياتخلاصة البحث في الاستدلال على البراءة

  ٢٢١..............................................أدلة البراءة من السنة )١٢(

  ٢٢١........................................حديث الإطلاق: لّالحديث الأو

  ٢٢٥......................أن يكون الورود بمعنى الوصول:  المرحلة الأولى

  ٢٢٦...............................ما ذكره السيد الخوئي: ّالوجه الأول

  ٢٢٨......................................مناقشة ما ذكره السيد الخوئي

  ٢٢٩.................الورود يستبطن الوصول لا الصدور:  الوجه الثاني

  ٢٣١......................................................تعليق على النص



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٤٦  ١ ج-ُ

  ٢٣١......... المراد من النهي في الرواية هو النهي الواقعي: المرحلة الثانية

  ٢٣٣.........ّالوجه الثاني للمحقق الاصفهاني لدلالة الرواية على البراءة

  ٢٣٤.........المراد من النهي في الرواية هو النهي الواقعي: المرحلة الثانية

  ٢٣٥....................أقوال الأعلام في دلالة الحديث على البراءة وعدمها

  ٢٣٩.....................................................حديث الرفع )١٣(

  ٢٣٩.............................في فقه الحديث بنحو الإجمال: المرحلة الأولى

  ٢٤٣.............تصوير الرفع إلى الأمور المذكورة في الحديث: الجهة الأولى

  ٢٤٣......الرفع حقيقي وهو مقدر كالمؤاخذة والعقاب: ّالاحتمال الأول

  ٢٤٤ التشريعالرفع حقيقي وهو رفع وجود الأشياء في عالم:  تمال الثانيالاح

  ٢٤٥....ّالرفع تنزيلي تعبدي للأشياء التسعة لا حقيقي  :الاحتمال الثالث

ّحكومة حديث الرفع على أدلة الأحكام الأولية ّ....................٢٤٥  

  ٢٤٧..........في بيان ما هو الأظهر من الاحتمالات الثلاثة: ّالأمر الأول

  ٢٤٧..ّفي تعيين الاحتمالين الأخيرين قبال الاحتمال الأول:  المسألة الأولى

  ٢٤٩.................تعيين الاحتمال الثاني في قبال الثالث: المسألة الثانية

ّ بيان الثمرات المترتبة على الاحتمالات المتقدفي:  الأمر الثاني   ٢٥٠.......مةّ

  ٢٥٠.....ّبيان الثمرة على الاحتمال الأول مقابل الاحتمالين : المسألة الأولى

  ٢٥١....ّفي بيان الثمرة المترتبة على الاحتمال الثاني والثالث: لة الثانيةالمسأ

  ٢٥٣.............................الجهة الثانية حديث الرفع مسوق للامتنان

ًالمترتبة على كون الحديث مسوقا للامتنانالثمرات الفقهية  ّ..........٢٥٤  

  ٢٥٤......................................................تعليق على النص

  ٢٥٧........على البراءة) ما لا يعلمون(ل بفقرة الاستدلا: المرحلة الثانية )١٤(

  ٢٦١.................ً دلالة الحديث على التأمين ولو كان مجملا: الأمر الأول



 ٤٤٧ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٢٦٣.................. الرفع واقعي لا ظاهريّأدلة القائلين بأن:  الأمر الثاني

 ٢٦٥.........عدم الحاجة في مقام الامتنان إلى رفع الواقع : الوجه الأول
ًالعناية في الرفع متحققة ولو كان الرفع واقعيا:  الوجه الثاني ّ.........٢٦٦  

  ٢٦٧......................................................تعليق على النص

  ٢٦٩شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية :المرحلة الثالثة )١٥(

  ٢٧٣...........تصويرات الجامع للشبهات الحكمية والموضوعية:لّالأمر الأو

  ٢٧٣...اسم الموصول الشيء الشامل للحكم والموضوع: لّالتصوير الأو

  ٢٧٣.....................ّاعتراض الآخوند على التصوير الأول للجامع

  ٢٧٤................................ّمناقشة المحقق الأصفهاني للآخوند

  ٢٧٤..........................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق الأصفهاني

  ٢٧٥.....................................مناقشة السيد الشهيد للآخوند

  ٢٧٧.ات الموضوعيةعدم وجود قرينة على اختصاص الحديث بالشبه:   الأمر الثاني

  ٢٧٨......................................في قرينة وحدة السياق: فائدة

  ٢٨٠.....ّاستدلال المحقق العراقي على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية

  ٢٨١............................................ّمناقشة المحقق العراقي

  ٢٨١......................................................تعليق على النص

  ٢٨٣....................الاستدلال على البراءة الشرعية بالاستصحاب )١٦(

  ٢٨٤...................................]روايات أخرى استدل بها على البراءة[

  ٢٨٥....................ستصحابوجوه الاستدلال على البراءة الشرعية بالا

  ٢٨٥.......................الاستصحاب بلحاظ حال الصغر: لّالوجه الأو

  ٢٨٥......................الاستصحاب بلحاظ بداية الشريعة:  الوجه الثاني

  ٢٨٦.....ّالاستصحاب بلحاظ ما قبل تحقق الشرائط الخاصة:  الوجه الثالث



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٤٨  ١ ج-ُ

  ٢٨٦......................................................تعليق على النص

ًأولا   ٢٨٦.............................................. حديث الحجب:ّ

  ٢٨٩............................إشكالية عدم دلالة الحديث على البراءة

  ٢٩٠.................................................ّحديث الحل: ًثانيا

  ٢٩١..............اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية: ّالقول الأول

  ٢٩٤.....دلالته على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية: القول الثاني

  ٢٩٥....... بها على البراءة في درجة قاعدة قبح العقاب بلا بيانّأخبار استدل

  ٢٩٨........................الاعتراضات على إثبات البراءة بالاستصحاب

  ٢٩٩...............................تصحاب عدم الحكملا يمكن اس. ١

  ٣٠٠...............................................اعتراض النائيني. ٢

  ٣٠١.......................خلاصة البحث في الاستدلال بالسنة على البراءة

  ٣٠١..............................................حديث الإطلاق) ١(

  ٣٠٥.................................................حديث الرفع) ٢(

  ٣١١...............................................الاعتراضات العامة )١٧(

ّأدلة الاحتياط إما حاكمة على أدلة البراءة أو معارضة : لّالاعتراض الأو ّ....٣١١  

  ٣١٦.....................................ّ الأولالجواب على الاعتراض

  ٣١٦........................عدم تمامية روايات الاحتياط: ّالوجه الأول

  ٣١٦......ّروايات الاحتياط ليست حاكمة على أدلة البراءة: الوجه الثاني

ّتقدم أدلة البراءة لكونها أدلة قرآنية أو لموافقتها للكتاب:  الوجه الثالث ّ ّ٣١٧  

  ٣١٧البراءةعلاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين آيات : ّالمقام الأول

  ٣١٧.....................................ّمناقشة علاج التعارض المتقدم

  ٣١٧.النسبة بين الآيات وروايات الاحتياط العموم من وجه:  ّالوجه الأول

ّتقدم آيات أخرى على الاحتياط لأخصيتها: الوجه الثاني ّ...........٣١٨  



 ٤٤٩ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٣١٩..مع فرض التعارض والتساقط، المرجع البراءة العقلية: الوجه الثالث

  ٣٢٠.علاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين روايات البراءة: المقام الثاني

  ٣٢١......................................................تعليق على النص

  ٣٢١..............................آيات أخرى استدل بها على الاحتياط

ِولا تلقوا بأيدي م إ  ا هلكة{:  قوله تعالى. ١ َ ُ ْ ْ َ
ِ ْ ُ ِ

َ
ِ

ُ ْ ُ َ{ ...................٣٢١  

ِوجاهدوا   االله حق جهاده{:  قوله تعالى. ٢ ِ َِ ِ  َ َِ ُ َ{  .......................٣٢٢  

ِفإن  ناز تم    ء فردوه إ  ا  وا رسول{:  قوله تعالى . ٣ ُ   َ ِ َ
ِ ُِ  ُ َ ٍَ ْ َ

ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ {........٣٢٣  

ِا قوا االله حق  قاته{:  قوله تعالى. ٤ ِ َ  ُ  َ َ ُ{ ..............................٣٢٥  

ٌولا  قف ما ل س  ك به علم{:  قوله تعالى . ٥ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َ{.....................٣٢٥  

ّيات أخرى استدل بها على الاحتياطروا ُ ُ...........................٣٢٥  

  ٣٢٦........................................ّالمناقشات العامة للروايات

  ٣٢٦....................................إنها لادلالة فيها على الإلزام. ١

  ٣٢٧ّ إنها واردة في مقام عدم جواز الاعتماد على الأهواء والأذواق في الأحكام. ٢

  ٣٢٧.................................ّإنها واردة في حال ظهور الإمام. ٣

  ٣٢٨................بعض الروايات مسوقة مساق وجوب الفحص. ٤

  ٣٢٨..............................ّإنها واردة في تحريم القول بلا علم. ٥

ّإنها تدل . ٦   ٣٢٨..............................على حرمة الجري بلا علمّ

  ٣٢٩.......................ّلم يؤخذ في موضوعها الشك في التكليف. ٧

  ٣٢٩.................الاقتصار على موردها في دلالتها على الاحتياط. ٨

  ٣٣٠...........................................الدليل العقلي على الاحتياط

  ٣٣١العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في موارد الشك: ّالوجه الأول

 ٣٣١....... بالحظر في الأفعال غير الضرورية ّالعقل يستقل:   الثانيالوجه
  ٣٣٣........................وجوب دفع الضرر المحتمل: الوجه الثالث



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٥٠  ١ ج-ُ

  ٣٣٣.........................جواب صاحب الكفاية على الوجه الثالث

  ٣٣٤.............مناقشة السيد الشهيد للاستدلال بالعقل على الاحتياط

  ٣٣٤................................ّة على وجوب التوقفّالأخبار الدال

  ٣٣٥.........................................ّالقرائن الدالة على الإرشاد

  ٣٣٧..........وجود علم إجمالي في الشبهات الحكمية: الاعتراض الثاني )١٨(

  ٣٤١.............................انحلال العلم الإجمالي:  ّالجواب الأول

  ٣٤٤........................ّمناقشة الجواب الأول على الاعتراض الثاني

  ٣٤٥.........تلال الركن الثالثاخ: الجواب الثاني على الاعتراض الثاني

  ٣٤٧....................................تقريب السيد الخوئي للانحلال

  ٣٤٧................................مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

  ٣٤٩......................................................تعليق على النص

  ٣٤٩......تقريرا الدليل على الاحتياط للتكاليف المقرونة بالعلم الإجمالي

  ٣٥٠....................م الإجمالي الصغير عن الكبيرإشكالية تأخر العل

  ٣٥٣................................................تحديد مفاد البراءة )١٩(

  ٣٥٨......ّتكليف لا الشك في الامتثالّضابطة إجراء البراءة هي الشك في ال

  ٣٥٩.......الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف عند المصنفّ

  ٣٦١...............نى المصنفّّالوظيفة في حالة الشك في الامتثال على مب

  ٣٦٢...............ّالوظيفة في حالة الشك في الامتثال على مبنى المشهور

ّكيفية التمييز بين الشك في التكليف والشك في الامتثال ّ............٣٦٢  

  ٣٦٣............................................أطراف الحكم الشرعي

  ٣٦٥...............................................ميزان جريان البراءة

  ٣٦٥..................................... الاشتغالميزان جريان أصالة

  ٣٦٦....ّإشكال الميرزا بإرجاع القيد الثاني لميزان جريان البراءة إلى الأول



 ٤٥١ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٣٦٧..............................مناقشة السيد الشهيد للميرزا النائيني

  ٣٦٨...................................تصحيح ميزان البراءة عند الميرزا

  ٣٧٠......................................................تعليق على النص

  ٣٧٠................................في الاعتراضات العامةخلاصة البحث 

  ٣٧٣..............................................استحباب الاحتياط )٢٠(

  ٣٧٧.....ً  الشبهات البدوية عموماإمكان جعل الاحتياط المولوي في:   النقطة الأولى

  ٣٧٨.....ّالوجوه التي استدل بها على عدم إمكان جعل استحباب الاحتياط

  ٣٧٨.......................لويلغوية جعل الاحتياط المو: ّالوجه الأول

  ٣٧٩....حذور التسلسللمجعل استحباب الاحتياط المولوي يؤدي : الوجه الثاني

  ٣٨١.......................................مناقشة المصنف للوجوه المتقدمة

  ٣٨١............................عدم لزوم اللغوية: ّمناقشة الوجه الأول

  ٣٨٤....................عدم لزوم محذور التسلسل: مناقشة الوجه الثاني

  ٣٨٦........................استحباب الاحتياط في العبادات: النقطة الثانية

  ٣٨٦............................وجه الاشكال في الاحتياط في العبادات

  ٣٨٧......اشتراط القصد في العبادةّالفروض المتصورة في اشتراط وعدم 

  ٣٩١......................................................تعليق على النص

  ٣٩١................................خلاصة البحث في استحباب الاحتياط

 

  ٣٩٧..................................................مات تمهيديةّمقد )٢١(

  ٣٩٩...........لإجمالي المقرون بالعلم اّ البدوي والشكّالفرق بين الشك. ١

  ٤٠٠..........................الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. ٢

  ٤٠٠.....................................أقسام العلم الإجمالي بالتكليف. ٣



ّ، الأصول العملية شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٥٢  ١ ج-ُ

  ٤٠١............الفرق بين العلم الإجمالي في مبحثي القطع والأصول العملية.     ٤

  ٤٠٢......................................ما ذكره الشيخ الأنصاري. ١

  ٤٠٣........................................ماذكره صاحب الكفاية. ٢

  ٤٠٥...............في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي: ّالفصل الأول )٢٢(

  ٤٠٨.ّأصل منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة: الأمر الأول

  ٤٠٩..........................منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية

  ٤١٠........................ّمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية

  ٤١١...............الفرق بين الإجمالي في علم الأصول والإجمالي في الفلسفة

  ٤١٣................................الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي )٢٣(

  ٤١٧..............................تعلق العلم الإجمالي بالجامع:  المبنى الأول

ّاستدلال المحقق الأصفهاني على عدم تعدي العلم بالجامع إلى الأطراف ّ.٤١٨  

  ٤١٩..........................ّتعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد: المبنى الثاني

  ٤٢٠................................اعتراض صاحب الكفاية على نفسه

  ٤٢١.............................اعتراض المصنفّ على صاحب الكفاية

  ٤٢٢............................. بالواقعّالعلم الإجمالي يتعلق: المبنى الثالث

ّاستدلال المحقق العراقي على تعلق العلم بالواقع ّ...................٤٢٤  

  ٤٢٥......................................................تعليق على النص

  ٤٢٥محاولة السيد الشهيد للجمع بين الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي

  ٤٢٨............................ّجواب السيد الشهيد لمدعى الاصفهاني

 ٤٣١.........................................................فهرس المصادر 
  ٤٣٩..........................................................فهرس الكتاب

 


